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باب الترغيب في علم الفرائض”' 
قال محمد: حدثنا جعفر بن محمد الحمداني '» قال: حدثنا حماد بن 
01 52 
أسادة 0 عن عرف بن [أبي] حميلة ٠.‏ عن رجل حدثه. عن سليمان بن 
ا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله © : «تعلموا الفرائض 
وعلموها الناسء فإني امرؤ مقبوضء وإن العلم سيقبض من بعدي». وستظهر 


27 


الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدا من يفصل بينهما» 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة وهي الفرضء وفي اللغة: التقدير. واصطلاحاً: هو علم يعرف يه 
كيفية قسمة التركة على مستحقيها. انظر (التعريفات) للجرجاني ص: 178. 

)١(‏ جعفر بن محمد بن محمد بن عبد السلام ال همداني. عن حفص بن غياث, وحماد بن أسامة. 
وعيد الرحمن المحاربي وغيرهم» وروى عنه الحافظ المرادي كثيراً. 

() حماد بن أسامة بن زيد أبو أسامة القرشي. روى عن: عبدالله بن عمر العمري . 
والأجلح بن عبدالل. والأعمش. وعنه: أبو بكر بن أبي شيبة » وأحمد بن حنيل» وسعيد بسن 
محمد الجرمي. قيل: إنه مولى الإمام زيد بن علي. توفي سنة (١1١؟‏ ه). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ب) حميل. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 
وهو: عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل الحجري البصري المعروف بالأعرابي. من 
أبي العالية»ء وعطية الطغري أبو المعدل» وأني عثمان النهدي. وعنه شعبة» وشريك» وروح. 
قال النسائي: ثقة ثبت. وقيل: كان منشيعا وقد وثقه جماعة؛ توفي سنة ست ومائة وفي 
«الميزان): سبع وأربعين وماثة» احتج به الجماعة. عداده في ثقات عدئي الزيدية. [الجداورل» 
الطبقات:خ.ء ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ه/ 4 

(1) سليمان بن جابر ال هجري. عن ابن مسعود مرفوعاء وعنه عوف بن أبي جميلة» سكت عليه 
في (التهذيب) و(الخلاصة)» واحتج به الترمذي» والنسائي. [الجداول]. 

(0) في البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير: ((لا يجدان)). مستدرك الحاكم: 519/4 
سنن النسائي الكبرى: 77/4؛ سنن الدارمي: 4/١‏ بلفظ مقارب. 


ا 


كتاب الفرائض الجامع الكا# 


( 


قال محمد: وحدثنا جعفر بن محمدء قال حدثئنا يحبى بن آدمء عن زهي . 
عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدة» عن عبدالله قال: من تعلم القرآن فليتعلم 
الفرائفضء لا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال: يا مهاجر تقرأ القرآن؟ قال: نعم. 
قال: فإن إنساناً من أهلي ماتء فقص عليه فريضته. فإن حدثه فهو علم 
علمه الله وزيادة زاده الله؛ وإن لم يحمسن قال: فبم تفض اونا يا معشر 


زفف 
المهاجرين 


[180] مسألة ": [فيما يبدأ به من الإرث] 


قال الحسن ‏ فيما روى ابن صباح عنه؛ وفوقول محمد في (المسائل) : وإذا 
ترك الميت مالا وورثه؛ بدئ بكفئه وما يحتاج إليه من حنوط وحفر قبر وما 
يصلحه حتى يوارى في قبره» ثم يقضى جميع دينه» ثم يقسم الورئة الميراث 
بعد قضاء الدين» وإن مات وعليه دين وترك قيمة الكفن. بُدِئ بالكفن فكَمن 
به ورك الدين. 


)١(‏ زهير بن معاوية بن خديج الجعفي أبو خيثمة الكوفي؛ عن ابي إسحاق وحسن بن جبير 
وسماك بن حرب وغيرهم؛ وعنه أحمد بن يونس ويحمى بن أبي كثير والقطان وغيرهمء وثقه 
النسائي. وقال في (الكاشف): حجة حافظء. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة؛ احتج به 
الجماعة؛ نعم كلما ورد زهير في كتب ألمتنا غير مضاف فهو زهير بن معاوية ولكنه ذكر في 
(المصابيح) وغيرهاء أن زهيراً كان من يحرس خشبة الإمام زيد بن علي وذلك مما عابه 
العلماء به. قلت: وإذا ثبت ذلك فهو مجروح ولا كرامة. 

(؟) مصئف ابن أبي شيبة: 7/ 3774؛ وبلفظ مقارب في سنن البيهقي: :114١/4‏ 5147. 

) في (ث): باب. 


-يممىا ب 


الجامع الكا كتاب الفرائض 


باب عدد من يرث من الرجال والنساء 
قال محمد: الوارثون من الرجال خمسة عشر: 
ثلاثة عشر منهم عصبة: واثنان ليسا بعصبة: وهم: 
]١1[‏ الابن. [] وابن الابن وإن سفل. ‏ ["] والآب. 
[] والجد وإن علا. [5] والأخ للآاب والأم. 3 والآخ للآأب. 
[] وابن الأخ للاب والأآم. [8] وابن الأخ للاب. 
[4] والعم للأب والأم. ٠1‏ والعم للأب. 
3 وابن العم للاب والأم [3] وابن العم للآأب. 
3 والمولى المعتق. فهؤلاء العصبة. 


واللذان ليسا بعصبة: 

]١[‏ الأخ لأم. ]١5[‏ والزوج. 

والوارئات من النساء تسع: وهن: 

[1] الببت. [1] وبئت الابن وإن سفلت. 

[؟] والأم. [] والجدة. 

[6] والأخت للاب والأم. 3] والأخت للأب. 

[] والأخت للأم. [8] والزوجة. [5] والمولاة المعتقة. 


6 


كتاب الفرالض 


باب من لا يسقط بحال 
والذين لا يسقطون محال ستة: 
[] الابن. [1] والبنت. 


[*] والأب. [4] والأم. 
[] والزوج. [">] والزوجة. 


باب من لا يرث بحال 
قال معمد: ولا يرث المملوك. اكد ولا أم الولد. ولا يرث مسلم 
كافراً. ولا كافر مسلماء ولا يرث المرتد مسلماً ولا كافراً ولا مرتداً مثلهء 
ولا يرث القاتل عمد من المال ولا من الدية شيئاً. 


)١(‏ المدير: هو الذي يقول له سيده: أنت حر بعد وفاتي. 


حيناكت 


كناب هراض 


باب تسمية من لا يرث مع العصبة 
ولا مع ذي سهم من ذوي الأرحام 
قال محمد: يسقط من الرجال عشرة لا يرئون مع ذي سهم ولا مع عصبة: 


[] ابن البنت. [] وابن الأخت. 
["*] وابن الأخ لأم. [4] والعم لأم. 

[6] وابن العم لأم. ["] وابن العمة. 
[] والخال. [ وابن الخال. 

[4] وابن الخالة. ]٠١[‏ والجد أبو الأم. 
ويسقط' ' من النساء عشر: 

]١1[‏ بنت البنت. [1] وبنت الأخت. 
] وبنت الأخ. [؛] وبنت العم. 
[6] والعمة. [1] وبنت العمة”". 
[] والخالة”” . [4] وبنت الخالة. 
[] وبنت الخال. 1 والجدة أم أبي الأم. 


)01( في (ث): يقسط. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتئاه من بقية النسخ. 
(7) في (ب. جء س): وبنت العم. والصواب ما أثبتناه من (ث). 
5) في (ب. ج؟» س): والخال. والصواب ما أثبتناه من (ث). 


-1١1١- 


كتاب الفرائض الجامع الكا 


باب معرفة الفروض ومن يستحقها 
قال محمد: اعلم أن في كتاب الله - عرٌ وجل سبع عشرة فريضة. منها 
ثلاث عشرة فريضة مسماة. وأربع فرائض غير مسماة. 
فأما الفرائض المسماة: فمنها فريضة البنت النصفء. وفريضة البنتين 
فصاعداً الثلثان» وفريضة الأبوين مع الولد لكل واحدٍ منهما السدسء 
وفريضة الأم - يعني إذا لم يكن ولد ولا أخوة ‏ الثلث. وفريضة الأخت للأب 
والأم النصف. وفريضة الأختين [فصاعدا] الثلثان» وفريضة الأخ والأخت 
من الآم لكل واحدٍ منهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث. وفريضة الزوج مع الولد الربع, وفريضته إذا م يكن ولد النتصف» 
وفريضة الزوجة مع الولد الشمن» وفريضتها إذا لم يكن ولد الربع. 
وأما الأربع اللاتي غير مسميات في كتاب الله: 
]١[‏ ففريضة الأولاد. وذلك قوله تعالى: (يُوصيكر آله ى أولدِكُمْ للذكر 
مِئل حَظٍ الأشيين)[نساء:١].‏ 
["] وفريضة الأب إذا لم يكن ولد. وذلك قوله: «وورئةت أَبَوَاهُ كلاه 
آلعلّتٌ6 [النساء: ]١ ١‏ فلم يسم ميراث الأب. 
[] وفريضة الأخ من أخته. وذلك قوله: «وَهوَ بَرثهَآ إن لْمْ يكن لا 
وَل © [النساء:ه17] . 
[؛] وفريضة الإخوة والأخوات. وذلك قوله: «وإن كانُوَا [ِخَوَةٌ رَجَالةُ 
وَنْسآمٌ َيلذّكر يكل حَظٍٍ اَن 6 [الساء:ه؛!]. 


- 115- 


م 


باب فرائض السنة 
قال محمد: فرائض السنة ثماني فرائض.». جاءت بها السنئة وليست في 


القرآنء وهي مجمع عليها: 
]١[‏ فريضة بنت الابن النصف إذا لم يكن ولد" . 
[1] وفريضة بنات الإبن الثلثان إذا لم يكن ولد. 


[*] وفريضة بنت الابن أو بئات" الابن مع بنت الصلب الواحدة 
السدس تكملة الثلثين. 


[1] وفريضة الأخت لأب النصف. 
[6] وفريضة الأخوات لأب الثلثان إذا لم تكن أخت لأب وأم. 


13] وفريضة الأخت أو الأخوات لآب مع الأخت لآب وأم السدس 


( 


[] وفريضة الجد مع الولد السدس لا خلاف فيه”". 


)١(‏ لفظ الولد يشمل الابن والبنت. 

(7) في النسخ ا منوفرة لدينا: الابن وبنات الابن. ومن أجل إزالة اللبس أثبتناه كما ترى. 

(9) أخرج الإمام زيد بن علي هثغ, بسنده عن الإمام علي فق ني (الجموع):47؟؛ 
برقم(61/7) و(017/7): أنه كان يجمل الجد بمنزلة أخ إلى السدسء وكان يعطي الأخغت 
النصف وما بقي فللجدء وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجدء وكان 
لا يزيد الجد مع الولد على السدس.ء إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له. وذكر أبو خالد - 


-- 


كتاب الفرائض الجامع الكا2 
[4] وفريضة الجدات السدس بالسنة. 


وفريضة الأم مع الأب والزوج أو الزوجة” الت ار ارو 
١‏ 
الزوجة في قول علي" "-صلى الله عليه- وابن مسمود وزيد بن ثابت 


وروى معمد بأسانيده: عن علي -صلى الله عليه- في فرائض بئات الابن. 
والأخوات لأب. والجدء والجدات» والزوجء والزوجة مع الأبوين» نحر 
اطق 
ذلك كله 


عن الإمام زيد بن علي يتن ص 71417 برقم 7" ة): أنه كان يقول في أخحت لآب وأمء 
وأاخت لأب» وجد: للخت من الأب والأم النتصف» وللاخت من الأب السدس تكملة 
الئلين. وما بقي فللجد. 
وكان يقول في أم» وامرأة؛ وأخوات؛ وأخوة. وجد: للمرأة الربع» وللام السدسء ويجعل ما 
بقي بين الأخوات والأخوة والجد للذكر مثل حظ الأنشيين؛ وهو بمنزلة أخ؛ إلا أن يكون 
سدس جميع المال نخيراً له فيعطيه سدس جميع المال. وكان لا يؤرث ابن أخ مع جد ولا اا 
لأم مع جد. وكان يقول في أم؛ وزوجء وأخت. وجد: للزوج النصف ثلاثة» وللاخت ثلاثة» 
وللأم الثلث سهمان؛ وللجد السدس فصارت تسعة؛ وكذلك كان يعيل الفرائض. 

)١(‏ في (ج): أو الزوجة. 

(5) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: والزوجة. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

) أخرج الإمام زيد بن علي هنل بسنده عن الإمام علي هك في المجموع:17 7 برقم(014): 
قال: لا ترث جدة مع أم» وللجدات السدس لا يزدن عليهء ولا ترث الجدة مع الأم شيئا. 
وبرقم (070) قال هته في رجل هلك وئرك جدتي أبيه وجدتي أمه؛ فَوَرْتْ علي و 
جدني الأب وإحدى جدتي الأم التي من قبل أمهاء وأسقط التي من قبل أبيها فلم 
يؤرئها شيئاً. وبرقم )91١(‏ قال وغ: إنه كان لا يؤرث الجدة مع ابنهاء ولا مع ابنتها شيئاً. 

(4) أخرج الإمام زيد بن علي «ذغ؛ بسنده عن الإمام علي هتتغ في المجموع 0 
قال: للبنت الواحدة النصف. وللابتتين وأكئر من ذلك الثلشان؛ ولبنات الابن مع ابنة 
الصلب السدس تكملة الثلثين» ولا شيء لبئات الابن مع ابنتى الصلب إلا أن يكون معهن 
أخ هن يعصبهن. وللاخت من الأب والأم النصف, وللإثدتين وأكثر من ذلك الثلثان. 
والأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بئات الصلب. 


-١غج-‎ 


كت شاتص 

وعن هزيل بن شرحبيل'"' قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن 
ربيعة» فسأهما عن ابنة» وابنة ابن» وأخحت؟ فقالا: للابئة النصفء وللاخحمت 
النصف. وائت عبد الله فيه فسيتابعناء فأتى الرجل عبدالله. فأله وأخيره 
بقوهماء فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين؛ ولكن سأقضي 
فيهما بما قضى به رسول الله#ه: للابنة النصف. ولابئة الابن السدس تكملة 
الثلثين. وللأخت ما بقي '. 


(١)هزيل‏ بن شرحبيل الأودي الكرني» عن علي يثك وابن مسعود. وطلحة: وعنه: 
أبو إسحاق. وطلحة بن مصرف. وعبد الرحمن بن برقان» وثقه في (الكاشف) و(التهذيب») 
و(التقريب)» احتج به البخاري والأربعة. [الجداول]. 

(1) المعجم الأوسط: ”/ /الء المعجم الكبير: .55/1٠١‏ 


-١6ه-‎ 


كتاب الفرائض الجامع الكا 


باب الحجب"' 
قال محمد: وابن الابن لا يحجبه إلا الابن» أو ابن ابن أرفع منه. والجد 
لا يحجبه إلا الأب. والجدة لاا ترث مع الأم بإجاع ل ولا ترثالجدة مع 
ابنها. ولا مع ابتتها في قول علي '-صلى الله عليه-. 
وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها. 


والأخوة والأخوات للآب والأم يجحجبهم ثلاثة: الابن» وابن الابن وإن 


سفل» والأب. 
والأخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب. والأخ للأب والأم. 


والأخوة والأخوات للام» يحجبهم أربعة: الولد.» وولد الابن. والأب. والحد. 
وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بئات الابن إلا أن يكون معهن 
أو أسفل منهن ذكر فيعصبهنء وكذلك إذا استكمل الأخوات للاأب والأم 

الثلثين سقط الأخوات لأب. إلا أن يكون معهن اخ لمن فيعصبهن: 

)١(‏ الحجب: هو لغة: المنع» واصطلاحاً: منع بعض الورثة لبعض مخصوص عن بعض سهامهم. 
[الشعاع الفائض شرح مختصر علم الفرالض:5/]. 

)١(‏ في (ث): بالإجماع. 

)2 أخرج الإمام تنيدبن علي وق بسنده عن الإمام علي كلم في (المجموع):”214 
برقم(2555): أنه كان لا يشركء وكان يعيل الفرائض» وكان يحجب الأم بالأخرين, 
ولا يحجبها بالأختين» وكان لا يحجبها باخ وأخختء وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون 
معهن أخ لهن. 


كتاك الشائض 
وكان علي -صلى الله عليه- لا يحجب بالقاتل ولا يورثه. وكان ابن مسعود 
يحجب به ولا يورثه. 

قال محمد: والولد وولد الابن ذكوراً كانوا أو انائأ يحجبون الزوج من 
النصف إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الثمن» ويحجبون الأم من الثلث إلى 
السدسء وكان علي -صلى الله عليه- وعبد الله وزيد يحجبون الآم من 
الثلث إلى السدس بالاثنين من الأخوة والأخوات, وكان ابن عباس -رحمهما 
الله- لا يحجبها إلا بثلاثة. 
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باب العصبات 


وسو يه - عر وجل -: لوَلِعكُلٍ جَعَلنَا مونَ ما تَرَكَ 
لْوَلِدَانٍ وَالأقرَيُورت..»[سه:م] قال: الموالي: هي الموالاة. والقرابة: هم 
المتوارثون؛ 9 وإنما أراد الله تعالى بالموالي في هذه الآية: 
كل نسب. ألا ترى أن الزوج والزوجة قد يرثان وإن لم يكن بينهما نسب. 

قال احمد - فيما '' حدثئنا علي؛ عن ابن هارون» عن سعدان» عن محمد 
عنه ‏ في بنت وعم: للبنت النصفء وللعم ما بقي 


قال معمد: وأقرب العصبة: الابن» ثم ابن الابن وإن سفلء ثم الأب. ثم 
الجد والأخ يقتسمان المال نصفين. ثم بعد الأخ للأب والأم الأخ لأب». ثم 
ابن الأخ للأب والأم, ثم بئو الأخ للأب, ثم بنوهم وإن سفلواء ؛ ثم العمومة 
للاب والآم؛ ؛ 2 تسريه انلاب قم يرا العدرسا لات ولام لم برا 
العمومة 0 ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الأب لأبيه وأمه. ثم أعمام 
الآب لأبيه” ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام | الجده ثم بنوهم وإن سغلوا 
على ترتيب الأعمام؛ ثم مولى النعمة وهو المعتق ". 
)١(‏ في (ج): قال أحد: حدثنا. 
(؟) في (ج): ثم أعمام الأب لأمه. 
إفرة وأخرج الإمام زيد بن علي كق. بسنده عن الإمام علي ييثق في (الجموع) :346 
برقم(004): قال: الإبن أدنى العصبات؛ ثم ابن الابن وإن نزلء ثم الأبء. ثم الجد وإن 
ارتفم» ؟ لو الاح سن الآت والأم. ؛ تم الأخ من الآبء ثم ابن الأخ من الأب والأم» ثم 


ابن 2 من الأب : 31 ل للآاب 1 ثم العم للاب؛ ثم ابن العم للاب والأم ثم 


متهت 

وإذا ترك رجل أخأ لأب وآم وآخا لأب. فالمال للأخ للآب والأم» وإن 
ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم فالمال للأخ للأبء وإن ترك ابن الح 
لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ للأب وأم. وإذا ترك عما لأب وأم 
وعماً لأب فلمال للعم للاب والأم؛ وإذا ترك عم لأب وابن عم لآب وأم 
فالمال للعم لأب. 


وروى محمد بإسناده: عن ابن طاووس. عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله#ه: «اقسيم'' المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر) ". 

وعن ابن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت 3 سعد بن 
الربيع إلى رسول الله وقد أصيب (يوم أحد) فقالت: يا رسول الل إن 
أبنتي سعد تركهما العم واستولى على ماله وهما جاريتان ولا مال لحماء فقال 
لا : ((ارجعي فسيقضي الله ف ذلك ما أحب)) فأنزل الله عزّ وجل الفرائض 
في (سورة النساء) فدعا رسول الشدهة العم فقر أها عليه؛ ثم قال: «اأعط 
الببتين الثلثين. والمرأة الثمنء ولك ما بقى» . 


)١(‏ في (ث): ابن أخ لأب. 

(7) وفي بعض الروايات: أقسموا. 

(7) مسلم: 54/1١‏ مصئف عبد الرزاق: 44/١٠١‏ 1ء المعجم الكبير: .١5/١١‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. تقدمت ترححته. 
وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من الثقات المعروفين» يكتب حديثه. وقال الترمذي: 
صدوق. وقال ابن عبد الير هو شريف عالم لا يطعن عليه إلا متحامل وهو أقوى من كل 
من ضعقه. توفي بعد الأربعين والمائة. [الجداول]. 

(0) كذا في جميع النسخء والمشهور أنها زوجته» يدل على ذلك أن رسول اش©ه عندما دعا 
عمهما قال: 3اعط البتين الثلئين؛ والمرأة الثمن». 

(1) سنن أبي داود: 7/ 176؛ سئن الترملي: .7"51١/14‏ 
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كتاب الفرائض الجامع الكا ل 
[1804] ما ذكر في توريث المولى مع ذي سهم 

قال أحمد ‏ فيما حدثنا علي. عن ابن هارون. عن سعدان» عن محمد. قال -: 
كان أحمد يورث المولى مع ذي سهم. 

د نا 5 

قال محمد: حدثنا جعفر بن ' محمد؛ وحبيش بن سار ان عب 
آدمء عن حسن بن صالح» قال: سألت جعفر بن محمد -عليهما السلام- عن 
ابئة ومولى؟ فقال: للببت النصف. وما بقي للمولل. 

وحدثنا جبارة؛ عن أبي مريم» عن جعفر بن محمد كك مثله. 

وحدثني أبو الطاهر قال: حدثتى أبيء عن أبيه؛ عن محمد بن عبد الله بن 
حسن - في ابنة ومولى - قال: للابنة النصف. وما بقي للمولى. وقد تقدم في 
(كتاب العتق) أحكام الولاء ومن يستحقه من الرجال والنساءء فاستغنينا عن 
إعادته هاهنا. 


])8٠5[‏ صيراث البنين والبنات 

المال وفيما”' بقي بعد [عطاء ذوي الفرائض فرائضهمء فيكون بينهم للذكر 
مثل حظ الأنشيين. ولاايرث مع الابن إلا كك الأبوان» والزوجان» 
والجد والجدة. 

)١(‏ في (بء ج): عن. وما أثبتناه من (ث» س). 


فق في (ج): سواد. وما أثبتناه من بقية النسخ. 
إفف في رج): أو فيما. 


كناب اشائض 

وللبنت النصف. وللبنتين فصاعداً الثلثان يقسم بينهن؛ وما بقي فللعصبة 
ولا يحجبهن عن فريضتهن المسماة إلى المقاسمة إلا الابن» وقد تكون المقاسمة 
في بعض الحالات أوفر لحن من فريضتهن بالتسمية» وذلك إذا ترك الميت ابنأ 
وخمس بناتء فتكون المسألة من سبعة أسهم: للذكر سهمان. ولكل أنشى 
سهم. فقد صار لحن بالمقاسمة أكثر من الثلثين. 


)8١[‏ ميراث ولد البنين 

قال محمد: وابن الابن منزلة الابن؛ إذا عدم الابن» ولا يحجبه عن الميراث 
إلا الابن. ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد الابن» وكذلك بئات 
الابن بمنزلة البنات؛ إذا عدم البنات للواحدة النصف. وللشثدتين فصاعداً 
الثلثان. 

وإذا مات رجل وترك ابئاً وولد ابنء فالمال للابن ويسقط ولد الابن» فإن 
ترك بتنا وبنت ابن أو بئات ابن فللبنت النصف. ولبنت الابن أو بنات الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة:؛ فإن لم يكن عصبة رد عليهم على 


قدر مواريثهم. 
فإن ترك ابنتين وبنات ابن» فللبنتين الثلثان» ومابقي فللعصبة. وتسقط 
بنات الابن. 


فإن ترك ابنتين وولد ابن ذكوراً وإناثاء فللبنتين الثلثان» وما بقي بين ولد 
الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فإن ترك ابن ابن؛ وابن ابن ابن أسفل منه. فالمال للأقرب منهما إلى الميت. 
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كتاب الفرائض الجامع الكا#2 


فإن ترك بنت ابن» وابن ابن أسفل منهاء فلبنت الابن النصف. وما بقي 

فلابن الابن الذي أسفل منها. 
وروى معمد بإسناده: عن الشعبي. عن علي -صلى الله عليه- في بنت ابن» 

وبنت ابن أسفل منهاء أو أكثر من بنت قال: لبنت الابن العليا النصف. وللتي 

تليها السدس تكملة الثلثين. 
قال: ومنزلة بنات الابن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب يرثن 

١ 

مايرئن ويجن ما حجن" ١‏ 
قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن» بعضهن أسفل من بعض.ء فالعليا هي 

بنت أبن وتقوم مقام البنت في أخذ النصف. والوسطى هي بنت ابن ابن 

وتقوم مقام بنت الابن في أخل السدس تكملة الثلثين» ولا شيء للسفلى. 
فإن كان أسفل منهن غلام؛ فللعليا النصفء وللوسطى السدسء وما بقي 

فلللكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الانثيين. وأصلها من ستة. وتنصح 

من ثمانية عشر سهماً: للعليا النصف تسعة: وللوسطى السدس ثلاثة؛ وما 
بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه لللكر مثل حظ الانثيين» وهذا قول علي 

-صلى الله عليه-. 

)١(‏ وأخرج الإمام زيد بن علي غ. بسنده عن الإمام علي وغ في (الجموع):10؟, 
برقم(١85):‏ قال: للبنت الواحدة النصف. وللابنتين وأكثر من ذلك الثلثان» ولبنات الابن 
مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين. ولا شيء لبنات الابن مع ابنتى الصلب إلا أن يكون 
معهن أخ لهن يعصبهنء وللاخمت من الأب والأم النصف. وللإئنتين وأكثر من ذلك 


الثلئان» والأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بئات الابن مع بنات 
الصلب. 


كتهت 

وإن كان مع كل واحدة منهن أختها والمسألة على حاها: فللعليا وأختها 
الثلثان» وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى واختها للذكر 
ا الو ا ا 

وإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء مع كل واحدةٍ ثلاث 
أخوات لها متفرقات”' وأسفل منهن غلام» فاأصلها من ثلاثة. وتصح من 
اثنين وسبعين: للعليا وأختها لأب وأم وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون, 
وبقي أربعة وعشرون بين الذكر والسفلى وأختها لأب وأم واختها لأب. 
والوسطى وآأخختها لأب وأم وأختها لأب للذكر ستة» ولكل أخت ثلاثة 

وإن ترك ثلاث بنات أبن بعضهن أسفل من بعضء مع كل واحدة ثلاث 
بنات عمومة لا متفرقين» وأسفل منهن غلام: فللعليا وبنت عمها لأب وأم 
وبنت عمها لأب الثلثان. وما بقي بين الغلام والسفلى وبنت عمها لأب وأم 
وبنت عمها لأب والوسطى وبنت عمها لآب وأم وبنت عمها لآب, للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وتسقط بئات العم لأم» وأصلها من ثلاثة» وتصح من 
ثنين وسبعين. 

وإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض؛ مع كل واحدة: 
عمات لحا متفرقات» وأسفل منهن غلام؛ فلعمة ' العليا ا 7 
الثلثان لأنهما ابنتا الميت» وما بقي فللذكر وللسفلى وعمتها لآب وأم وعمتها 
لأب والوسطى وعمتها لأب وأم وعمتها لآب والعليا من بنات الابن» للذكر 
سهمان وللأنثئى سهمء أصلها من ثلاثة» وتصح من سبعة وعشرين. 
(1) لا فرق يين متفرقات ومتفقات؛ المهم أن يكن مرتبطات من جهة ابن الميت بحيث يكون آبا لحن. 
(1) ما أثبتناه من (س)» وفي بقية النسخ: فللعمة. 


0 


كتب الفرائض 

فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء مع كل واحدةٍ جدة 
أبيهاء وأسفل منهن غلام, فللعليا من بنات الابن النصف. وللوسطى 
السدس. وجدة أبي العليا السدس؛ لأنها أم الميتء ولجدة أبي الرسطى 
الثمن؛ لأنها زوجة الميت, وما بقي للذكر والسفلى» وتسقط جدة 
أبي السفلى؛ وأصلها من ستة» وتصح من اثنين وسبعين. وهذه المسائل التي 
ذكرناها في بنات الابن زهي ] قول علي. وزيد بن ثابت. 

وأما عبد الله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي 
للذكر من ولد الابن دون الإناث. 


[411]] صيراث الأب 

قال محمد: الأب أقرب العصبة بعد الابن وابن الابن, ولا يسقط مجال» 
ولا يرث مع الأب إلا ستة: 

[1] الولد. ]١[‏ وولد الابن. 

[؟] والآم. [] والجحدة. 

[6] والزوج. ["] والزوجة. 


فإن مات رجل وترك أباه فالمال له؛ لأنه عصبة.» فإن ترك ابنه وأباه» فللاب 
فللاب-يعني بالفرض والتعصيب-. 
قال الحسني: وهله المسائل تدل على أن للأاب ثلاثة أحوال: 
]١[‏ حال ينفرد بالتعصيب» وهي إذا لم يكن ولد فيكون له المال كله إذا انفرد 
به ويكون له ما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم. 


غ9 ا - 


كتباهاض 
["*] وحال يجتمع له فيها الفرض والتعصيب وهي مع البنات وبئنات الابن. 


[1411] صيراث الأخوة: والأخوات 
قال معمد: إذا ترك [الميت] أخاأ لأب وام فله المال كله وإن كانوا إخوة 


كان المال بينهم بالسوية» وإن كانوا إخوة وأخوات كان المال بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


وإن ترك أخا لأب وام واخاً لأب. فالمال للاخ لأب وأم. 

وإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب. فالمال لابن الأخ لأب وأم. 

فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقينء فللاخ للأم السدسء وما بقي فللاخ للأب 

فإن ترك بني إخوة متفرقينء فالمال لابن الأخ لأب وأم. 

وإذا ترك أختاً لأب وأم فلها النصف. 

فإن ترك أختاً لأب وأم» واختاً لأب. فللاخت لآب وام النصفء 
وسقطت الأخت لأب. 


-هم ا 


كتاب الفرائض 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات»؛ فللاخت لأب وأم النصفء وللاخحت 
للأب السدس تكملة الثلثينء وللاخت للأم السدسء وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لماء فللاخ والأخت 
من الأم الثلث؛ وما بقي فللاخ والأخت من الآب والأم؛ تصح من ثمانية 
عشر سهماً. 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات؛. مع كل واحدةٍ ابن أخيها فهي من ستة: 
للأاخت لآب وأم النصف” , وللاخت لآب السدس تكملة الثلثين. 
وللاخت لأم السدس. وما بقي وهو سهم”"" لابن الأخ لأب وأم. 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات؛. مع كل واحدةٍ ثلاث أخوات لما 
متفرقات؛ فهي من اثني عشر: للخت لآب وأم وأختها لأبيها وأمها . 
الثلثان» والثلث لأربع”': للاخت لأم؛ وأختها لأبيها وأمهاء وأختها لأمهاء 
'* الأخت لآب وأم» ويسقط ما سوى ذلك ". 


وأخعت 


فإن ترك ثلاث أخوات متفرقاتء مع كل واحدة ابن أخيهاء مع كل ابن أخ 
ثلاث عمات له متفرقات» فالمسألة على حالماء كأنه قال: ترك ئلاث أخرات 
متفرقات؛ مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات: فللاخت للأب والأم 
)١(‏ وهو ثلاثة من الستة. 
(7) أي: واحد من الستة. 
(7) لأنهما أختان للمبيت من أب وأم فلهما الثلثان ويسقطان الأخوات لأب. 
(4) لمن الثلث؟ لأنهن جميعهن أخوات ذتلميت من جهة الأم فيكون لحن الثلث على التساوي. 
(6) أي: أخنت أخت الميت لأبويه. وهي أختها وأخته ‏ أيضاً - من جهة الأم. 
() وهن الأخوات لأب لاستكمال الأختين لأبوين الثلثين. 


تتم 
وعمة ابن أختها"”' الثلثان؛ لأنهما أختان لأب وام وللأخوات لأم الثلثء 
وهن أربع'' على ما ذكره”” في المسألة التي قبلها. 

وروى محمد بإسناده: عن الحارث عن علي -صلى الله عليه- قال: إنكم 
تقولون الوصية قبل الدين وإن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية, وأنْ 
أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلدت”*) 

قال محمد: أعيان بني الأم: هم الأخوة لأب وأم؛ وبنوا العلات: الأخوة 
لأب. فقال رسول اللهة: «الأخوة من الأم أولى بالميراث من الأخوة لأب. 
لا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأ . 


)١(‏ أي عمته لأبيه وأمه. 

(7) وسمّاهن في هذه المسألة كما يلي: 
١)العمة‏ من الأم لابن أخ الأاخت لأبوين [فهي أخت لآم ]. 
؟) العمة من الأم لابن اخ الأخت لأب [فهي اخت لأب]. 
قف العمة من الأبوين لابن أخ لأخت الأم [نهي أخت لأم]. 
4) الأخخت لأم. 

زفة أي: الحافظ محمد المرادي. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه: 07/4 بلفظ: «إنكم تقرؤون هذه الآية ين بَمَدِ وَمركَوٍ 
توصُوري هيآ أو كَينِ [لنساء:؟١]‏ وإن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان 
ببي الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه؟. 
بني العللات هم: الإخرة لأب. 
وباختلاف يسير في اللفظ في مستدرك الحاكم: 777/4 مسئد أحمد: 251١/١‏ سئن 
أبي يعلى: /١‏ 471»: وغيرها. 
واخرج الإمام زيد بن علي هينق. بسنده عن الإمام علي وغ في (الجموع):؟551., 
برقم(6096): قلل: لا وصية ولا ميراث حتى يِقَضَى الدين» ولأن أوصي بالخمس أحب إلي 
من أن أوصي بالربع: ولأن اوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث؛. ومن أوصى 
بالعلث فلم يترك شيئاً. 

(5) روي نحو ذلك عن الإمام علي #2. انظر مسند أحد: ١/؟7"؟.‏ 


وك 


كناب اقيض 


باب مسائل الخلاف في فرائض الصلب 
قال معمد: كان علي ف وابن مسعود؛ وزيد بن ثابت: يحجبون الأم من 
الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة والأخواتء وكان ابن عباس-رحمه الله- 
لا يحجبها إلا بئلائة من الإخوة والأخوات؛ وتأول"' قول الله تعالى: 
«فإن كان لَدُدَ إِخْوَة#[لناء:١١]‏ وقال: لا يكون الإخوة أقل من ثلاثة. 


[1817] مسألة: [الزوجين مع الأبوين] 
قال علي -صلى الله عليه- وابن مسعودء وزيد - في زوج وأبوين - : 
22 
للزوج النصف. وللام الثلث مما بقي. وما بقي فللأب؛. وأصلها من ستة 
أسهم. وكللك قالوا - في زوجة وأبوين -: للزوجة الربع. وللام ثلث ما 
يبقى » وما بقي فللاب» وأصلها من أربعة أسهم. 
وقال ابن عباس: للزوج الشف وللام ثلث يعم المال» وما بقي فللاب. 
وأصلها من ستة أسهم . وللزوجة الربع» وللأم ثلث جميع المال» وما بقي 
فللاب» وأصلها من اثنى عشر سهماء للمرأة الربع ثلاثة» وللام أربعة أسهم. 
وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم. 
)١(‏ أي: عمل بظاهر الآية وأنْ اقل الجمع ثلاثة. 
(1) سدس الأصل. 
(؟) ربع الأصل. 
(4) فيكون للزوج ثلاثة» وللام سهمان؛ وللاب سهم, فيكون نصيب الأم مثل الأب مرتين. 
(6) في هامش (س): ينظر في لفظ الزوجة؛ والصواب الزوج لأن مسالة الزوجة من اثئني عشر 
الأصل قوم مع أدنى تأمل» تمت سماع. 


عت 
1١) -‏ 

قال محمد: حدثنا جعفرء عن يحيى بن أدم؛ عن أبي بكر بن عياش أ قال: 

عجباً لقول ابن عباس: لا تُحجب [الأم] بالأخوين؛ وقد حدثني الكللى عن 

ابن عباس في قوله تعالى:«ألْقيًا فى جَهُمُ كل كفار عَيب14ك::؟] قال: يقال 


اضرباه .. مذأهة. 


[1814] مسألة: [في بنت وأخت] 

قال محمد: والأخوات عصبة مع البنات. 

وقال محمد في (المسائل): سألت عبد الله بن موسى عن بنت وأخحث. 
فجعل للبنت النصفء وللآأخت ما بقي. 


قال محمد: وهو قرل أحمد بن عيسى» وقاسم بن إبراهيم» وأبي الطاهرء 
وإدريس بن محمد. عليهم السلام» وغيرهم من يوثق به» وكان إدريس من 
خيار آل رسول الله شه . 


)١(‏ أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوني الخياط المقرئ. مولى واصل الأحدب, قيل: 
اسمه محمدء وقيل: عبد الله وقيل: سالمء وقيل: شعبة» وقيل: غير ذلك» والصحيح أن 
اسمه كنيته» يروي عن: أبيه» وأبي إسحاق السبيعي» والسديء وغيرهم. وعنه: الشوري. 
وابن المبارك» وأبو داود الطيالسي. وابن حنبلء وطائفة. وثقه: ابن الميارك: وأحمد بن حنبل» 
وذكره ابن حبان في (الثقات).» قال ابن عدي: كوفي مشهور يروي عن جلة من الناس» وهو 
من مشهوري مشائخ الكوفة وقراءهم؛ وكان من العباد كثير الصيام والقيام. خرّج له: ألمتنا 
الخمسة؛ والبخاريء والأربعة» وكان مولده سئة (464ه)» توفي سنة (1817١ه).‏ 


كتاب الفرائلض الجامع الكا 
[1816؟] [مسألة]: الاختلاف في الأكدرية 


قال محمد: واختلفوا في الأكدرية”' وهي: زوج وأم واخت لأب وأم 
وجد. وكان علي -صلى الله عليه- يقول: للزوج النصف ثلاثة. وللأخمت 
النصف ثلاثة. وللام الثلشث سهمان. وللجد السدس سهم» فأعالما إلى 
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وقال ابن مسعود: للروج النصف ثلاثة, ولللاخحت النصف ثلاثة.» وللجد 

سهم» وللام سهم؛ وأعاها إلى ثمانية ". 
وقال زيد بن ثابت: للزوج النتصف» وللأاخغت التصفى. وللام الثلث» 

وللجد السدسء وأعالها إلى تسعة» ثم جمع نصف الأخت وسدس الجد فجعل 

بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين””". 
وقال ابن عباس: للزوج النصف ثلاثة. وللام الثلث سهمان. وللجد 

السدس سهم. ولا شيء للخت حجبها الجد؛ لأنه كان يجعل الجد بمنزلة 

الأب يحجب الإخوة والأخوات كما يحجبهم الأب. وقال ابن عمرو ‏ في غير 

الفرائض -. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ا/ 708 عن سفيان؛ قال: قلت للأعمش: ل سَمّيت 
الأكدرية ؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدرء كان ينظر في 
الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدربة» قال وكيع: وكنا نسمعء قبل أن يفسر سفيان. إنما 
سميت الأكدرية؛ لأن قول زيد تكدر فيهاء لم يفش قوله 

(1) مصنف عبد الرزاق: ١١/11؟.‏ 

(*) مصنف عبد الرزاق: .71/1/1١‏ 

(4) وجاء في مصنف عبد الرزاق: 507١/٠١‏ وقال زيد: هي من سبعة وعشرين؛ وهي الأكدرية؛ 
يعني أم الفروج» جعلها من تسعة أسهمء ثم ضربها في ثلاثة؛ فصارت سبعة وعشرين» 
فللزوج تسعة؛ وللام ستة» وللجد ثمانية؛ وللاخت أربعة. 


ام 


تب اشااض 
قال محمد: إنما سميت الأكدرية؛ لأنه سئل عنها رجل يقال له: أكدر. 


[1811] مسألة: [في بنت وبنات ابن وبني ابن] 

وقال عليء وزيد بن ثابت - في بنت وبنات ابن وبني ابن : للبست 
النصف. وما بقي بين بنات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي بعض الروايات: وقال ابن مسعود: للبنت النصف. وما بقي بين بنات 
الابن وبنى الابن ما لم يزد حظ بنات الابن بالمقاسمة على السدسء فإن زاد 
حظهن على السدس أعطاهن السدس تكملة للثلئين» وجعل الباقي لبني 
الابت”. 


[581] مسألة: [في بنتين وبنات أبن وبني الابن] 

وقال علي نه وزيد بن ثابت - في بتنئين وبئات ابن وبني الابن: للبنتين 
الثلثان» وما بقي بين بئات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال ابن مسعود: إذا استكمل البئات الثلئين أو ” الأعالي من بنات 
الابن» فالباقي لبني الابن وإن سفلوا دون إنائهم؛ وقال: لا أزيد البنات 


زف 


على الثلثين ". 


)١(‏ أخرج الدارمي في سنته: 481/7 عن الشعي: أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبئات ابن 
وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم - أي بين بئات الإبن وبني الإبن ‏ أقل من السدس 
أعطاهم السدسء وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس. 

)١(‏ في (ج): والأعالي. 

(7) انظر: مصنف ابن أبي شيية: 544/1. 


- 


حكتاب الفرائض الجامع الكا 


قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء وأسفل 
منهن غلام» فللعليا النصف. وللوسطى السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللذكر يرد على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من ائني '' عشر 
سهمأء وهذا قول علي وزيد. 


وقال ابن مسعود: وما بقي للذكر وحده. 


[814؟] مسألة: [في أخت لب وأم. وأخوة وأخوات لأب] 


وقال علي» وزيد ‏ ني أخت لأب وأم. وأخموة وأخوات لأب: للاخت 
للاب والأم النصف. وما بقي بين الإخوة والأخموات”"' للاب للذكر مشل 
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حظ الأنثيين . 

وقال ابن مسعود: للاخحت للأب والأم النصف. وما بقي بين الإخوة 
والأخوات للأب مالم يزد حظ الأخوات بالمقاسمة على السدسء فإن 
للإخوة. 


)١(‏ قي هامش (بء. س): صوابه من ثمانية عشر كما تقدم. 

زفق في ب ج: الإخوة. والصحيح ما أثبتناه من (س). 

(7) أخرج البيهقي في سننه: الاق عن إبراهيم والشعبي: أخت لأب وأمء وأاخ وأخموات 
لأب؛. في قول علي وزيد: للاخت من الأب والأم النصف. وما تبقى للاخوات والأخ من 
الآأب» للذكر مشل حظ الأنشيين؛ وني قول عبد الله: للاخت من الأب والأم النصف. 
وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين» وما بقي للاخ من الأب. 
وأما الأختان لآب وأم؛ وأخ وات لأبء في قول علي وزيد: للأختين من الأب والأم 
الثلئان, وما بقي بين الأاخت والأخ. للذكر مثل حظ الأنثيين» وفي قول عبد الله: للأختين 
للأب والأم الثلثان وما بقي للدكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يرى أن يزيد الأخوات على 
الثلثين, 


9# 


مدهت 
وقال علي كف وزيد في أخوات لأب وأمء وإخوة وأخحوات لأب 0 
للأخوات للأب والأم الثلثان» وما بقي بين الإخوة والأخوات للأس للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 
وقال ابن مسعود: للأخوات لأب وأم الثلثان» وما بقي للوخوة من الأب 


)2( 
دون أخواتهم : 


[1814] مسألة: [في ابني عم أحدهما أخ لأم] 
وقال علي -صلى الله عليه- وزيد في اببى عم أحدهما أخ لأم: للاخ 


2,2 


السدسء وما بقي بينهما . وتصح المسألة من اثنى عشر سهماً: للاخ للأم 


سبعة؛ وللآخر خحسة. 


وقال ابن مسعود: المال كله لابن العم الذي هوأخ من 5 -يعني 
بالفرض والتعصيب-. 


وروى محمد بإسناد عن الحارث قال: سئل عبد الله عن فريضة بنى عم 

أحدهم أخ لأم» فقال: المال أجمع للاخ لأم» فلما قدم علي -صلى الله عليه- 

سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله فيهاء فقال: يرحمه الله إنه”'' كان لفقيهاًء 

أما أنا فلو كنت ل أزده على فريضة السدس ثم يقاسمهم بعد 
)0( 


كرجل منهم . 


.805/7 سنن الدارمي:‎ )١( 

(7) سئن البيهقي: 4/ 7:6. 

("') سنن الدارمي: ؟/ 6١8؛‏ المعجم الكبير: 45/9. 

(5) في جميع النسخ المتوفرة لديئا: إن. والصواب ما أثبتناه. 
(6) سنن الدارمي: ”7 


كتاب الفرالض 

قال محمد: وإن ترك ابني ابني عم أحدهما ابن أخ لأمء فالمال بينهما 
نصفينء في قول علي -صلى الله عليه- وزيد بن ثابت. 

فإن ترك ابنى عم أحدهما أخ لأم؛ وأخوين لأم أحدهما ابن عم. فإنها 
تصح من تسعة: للإخوة من الأم - وهم ثلاثة ‏ ثلائة أسهم”' لكل واحاٍ 
سهمء وما بقي بين بي العم وهم ثلاثة ‏ لكل واحدٍ منهم سهمان. فصار في 
يدي ابني العم الذين هم أخوان لأم ستة أسهم بالفرض والتعصيبء وفي 
يد ابن العم الذي ليس بأخ سهمان, وفي يد الأخ” الذي ليس بابن 
عم سهم. 

وإذا تركت المرأة ابي عم. أحدهما زوج والآخر أخ لأم» فهي من سنة: 
للزوج النصف ثلائة؛ وللأخ من الأم السدس سهم.ء وما بقي بينهما 
نصفين”” في قول علي -صلى الله عليه-. 

وروى لإسناد عن خلاس عن علي -صلى الله عليه- نحو ذلك" . 
)١(‏ وهو الثلث. 
(؟) أي: الأخ لأم. 
(") فيتم للزوج أربعة من ستة؛ وللاخ لأم اثنان من ستة. 
(4) وأخرج الإمام زييد بن علي فيثف. بسنده عن الإمام علي هك في (المجموع الفقهي 


والحديثي):147 27 برقم (8057) في ابي عم أحدهما أخ لأم» قال: للاخ من الأم السدس وما 


“ات 


كناك فرئض 

وإن تركت ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم» مع كل واحد منهما أخ 
له بمنزلته؛ فإنها تصح من أربعة وعشرين: للزوج النصف اثنا عشرء 
وللأخوين لأم الثلث ثمانية» وما بقي بينهم جميعاً. 

فإن تركت ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم؛ مع كل واحد منهما أخ 
له بمنزلته» وأخوين لأم أحدهما ابن عم مع كل واحد منهما أخ له بمنزلته؛ 
فأصلها من ستة وتصح من ستة وثلاثين: للزوج النصف ثمانية عشرء 
وللإخوة لأم الثلث اثنا عشر وهم ستة لكل واحدٍ سهمانء وما بقلي سعة 
بين بنى العم وهم ستة لكل واحد منهم سهمء فصار في يد الزوج تسعة عشرء 
وني يد بي العم الذين هم إخوة لأم وهم أربعة اثنى عشر سهماً لكل واحادٍ 
ثلاثة بالفرض والتعصيب. وفي يد ابني العم الذين ليسا بأخوين سهم سهمء 
وفي يد الأخوين لآم الذين ليسا بابي عم سهمان. 


[18] مسألة: الاختلاف في الكلالة 

قال محمد: الكلالة: ما خلا الولد والوالد؛ لقول الله عر وجل -: «وَوَرثه 
أبوَاهُ.4. وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب ميراثاء وورثهم في الكلالة؛ 
لقول الله عرٌ وجل -: #يُورَتُ كلل أو أمرَأة ولد أ أو م6 [لساء:؟1] فبين 
بهذه الآية: أن الأب ليس بداخل في الكلالة» [وذكر]””" الولد في آخر السورة 
في قول الله تعالى: طثُلٍ أنه يُفْتِمِكُحَ فى الْكطَلَةٍ إن أسُوًا هَلَكَ لمن لَه وَلَدَ وله 
أت قله ضْفُ ما تَركَ وَهوَ ينها إن لم يَكُن ها وآد4[لسمند:]. 
)١(‏ في (ج): وبقي. 
(7) ما أثبتناه بين المعكوفين من (ث. س). وفي بقية التسخ: (وحكم). 


8ت 


كتاب الفرائضصض الجامع الكا 4 
وروي ذلك عن النيهه أن رجلاً سأله عن الكلالة' ؟ فقال: «أما سمعت 
الآية التي نزلت في الصيف طيَسَعَفْتُونَكَ قل أله يُفْتِيكُمَ فى اَلْكلَطَد6 سامت ]». 
والكلالة: من لم يترك والدأ ولا ولد فورثته الكلالة. 
وروي عن علي -صلى الله عليه- وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم قالوا: 
الكلالة ما خلا الولد والوالد '". 
وقال بعضهم : الكلالة: ما خملا الولد. واحتجوا بقول الله عر وجل : 
طقل الله يُفْتبِكُمَّ فى الْكللة إن أسُوًا هَلَكَ ليَسنَ لَهُد وَلَد4[لسهه]. 


[1871] مسألة: الاختلاف في المشتركة 

قال معمد: اختلف الصحابة في المشتركة. وهي: زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة لأب وأم. 

فكان علي -صلى الله عليه- يقول: للروج النصف. وللام السدس» 
وللإخوة لأم الثلث. ولا شيء للإخوة لأب وأمء وهذا ثما أَجَمِع عليه عن 
علي -صلى الله عليه-. 

وروى محمد بإسناده: عن الحارث وحكيم بن جابر عن علي -صلى الله 
عليه- نحو ذلك. 


)١(‏ انظر: سنن اين ماجه: 7/ .48١‏ الموطأ: 7/ 216, مسئد أحمد: 01//١‏ جميعها عن عمر. 
(') وروي نحو ذلك عن أبي بكر في مصنف عبد الرزاق: "٠‏ وعن عمرء وابن عباس: 
٠7 /‏ 24 وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في سئن الدارمي: 7/ 8377. 


كتاك اافرائض 
وَاخْتْلِفَ عن عبد الله وزيدء فروي عنهما: أنهما شرَكا بين الإخوة لأب 
)2 

وأم وبين الإخوة لأم في الثلث وقالا: لم يزدهم الأب إلا قربا . 

وروي عنهما: أنهما لم يُشركاء وقالا: تكاملت السهام. 

قال محمد: واحتج من لم يشرك على من شرك بمسألة وهي: امرأة تركت 
زوجاً وأمأ واخا لأم وعشرة إخوة لأب وأم؛ وقد أجمعوا جميعاً على أن: 
للزرج النتصف. وللام السدس» وللأخ لأم السدس» وللإخوة لأب وأم ما 
بقي» فكان حظ الأخ للأم في هله المسألة أوفر من حظ الإخوة للاب والأم» 
ولم يدخل عليهم النقصان إلا بسبب الآأبء ولولا الأب لكانوا هم والأخ من 
الأم في الميراث شرعاً سواء. 

واحتجوا عليهم: بأن الميراث للإخوة لأم الثلث فريضة مسماة بقوله: 
+فإن كَانُوَا كر ين ذَلِكَ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فى ثلث [الساء: ]0 وليس للإخوة 
للاب والأم فريضة مسماة. إنما لهم ما أبقت السهام فلا يُشَرّك من لم نسم له 
فريضة من سميت له فريضة في الكتاب. 


[851؟] مسألة: الاختلاف في العول 


قال محمد: 0 الصحابة يعيلون الفرائض. إلا ابن عباس. فإنه 
لم يعل الفرائفض-يعني: أنه أدخل النقص على البنات والأخوات- وكان 
يقول: اترى الذي أحصى رمل حال ” 'عدداً جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً 
هذا النصف والنصف قد ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث. 


(1) روى الشعي نحو ذلك عن عمرء وعبد الله في سنن البيهقي: 0/4 
(؟) رمل عالج: هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. [النهاية: "/ 8617]. 


- 


كت راض 

وروى محمد بإسناده: عن أبي إسحاق. عن الحارث قال: ما رأيت أحداً 
أحسب من علي -صلى الله عليه- سئل عن رجل مات وترك ابنتين وأبوين 
وامرأة؟ فقال: صار ثمئها تسعاً من سبعة وعشرينء للابنتين الثلشان» 
وللأبوين السدسان وللمرأة ثلائة'". 


.544 /7/ مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
قلت: وأصل المسألة من (754).؛ للبنتين الثلثان وهو ستة عشر سهماء وللابوين السدسان‎ 
وهو ثمانية أسهم. وللزوجة المن وهو ثلاثة اسهم. فعالت المسألة إلى (71) سهماء يكون‎ 
نصيبب الزوجة ثلاثة منها أي نُسعها.‎ 
- لخم‎ 


به 


باب الرد 
وهوعدم العصبات 
ذكر أحمد بن الحسين: أن القاسم بن إبراهيم قال: لا ترد سهام الميراث على 


ذوي السهام. 


قال محمد: كان علي -صلى الله عليه- يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه؛ 
إلا على الزوج والزوجة فإنه لم يكن يرد عليهما. 

وروى محمد بإسناده: عن الشعبي عن علي -صلى الله عليه- مثل ذلك" ". 

وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على ستةء لا يرد 


على الزوج والزوجة. ولا على جذدة -يعنى مع ذي سهم من ذوي 
الأرحام ‏ ولا على بنت ابن مع بنت صلب. ولا على أخت لآب مع أخت 


(2 


8/6 سئن الدارمي: 8/7 مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
وأخرج الإمام زيد بن علي 9تته؛ بسنده عن الإمام علي ثغ في (المجمرع الفقهي‎ 
والحديثي):48 ؟. برقم (074): أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه‎ 
إلا الزوج والمرأة.‎ 

(1) أخرج الدارمي في سننه: 418/7 عن الشعبي: أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع 
أم. ولا على جدة إذا كان معها غيرها تمن له فريضة. ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب» 
ولا على امرأة وزدج. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: عن الشعبي. وقاله منصور» قالا: كان 
علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه. إلا الزوج والمرأة» وكان عبد الله لا يرد على اخت 
لأم مع أم. ولا على بنت ابن مع بنت لصلبء ولا على أخت لأب مع آخت لأب وأم» 
ولا على جدة. ولا على امرأة. ولا على زوج. 


6# ”ا مم 


عه 

وكان زيد بن ثابت لا يرد على أحد من ذوي السهامء ويقضي بما بقي 
لبيت مال المسلمين إن لم تكن عصبة. 

زا" خلية قن انراق برة علقي حل اماك عزن مد مامه ل 1 
إنسان منهم بقدر سهمه. 

قال: وتفسير ذلك: إذا ترك بتناً وبنت ابن وأمأء فهي من ستة: للبت 
النضصف. ولبنت الابن السدس سهم وللأم سهم؛ وما بقي رد عليهن على 
قدر سهامهن على خمسة: للبنت ثلاثة أغاس». ولبنت الابن حمسء. وللام 
خمس. وكذلك إن ترك ثلاث أخوات متفرقات» فهي من خحمسة: للأاخت 
للأب والأم ثلاثة أخاس. وللاخت للأب خمس» وللأاخت للأم خس 


[187؟] مسألة: [من ترك بنتا وبنت ابن وأما وزوجة] 

وإذا ترك بعاّء وبنت ابن وأمأء وزوجة. فأصلها من ثمانية: للزوجة الثمن 
سهم؛ وتبقى سبعة أسهمء فاقسمها في قول علي -صلى الله عليه- على 
سهامهم لو لم يترك غيرهم على خمسة: للبت ثلاثة أحاس.ء ولبلت الابن 
ححس. وللام خمس.ء فلا تنقسم سبعة على خمسة؛ فاضرب خحسة في أصل 
الفريضة وهي ثمانية فتكون أربعين: للزوجة الثمن خحمسة:؛ يبقى خمسة 
وثلاثون للبنت ثلاثة أخاسها أحد وعشرون سهماً؛ ولبنت الابن خمسها 
)١(‏ ما أثبتناه من (ج). وني (ب؛ س): من لا يرد. وني (ث): ما لا يرد. 


.هد 


2 
[1814)] مسألة: [من ترك بنتا وبنت ابن وزوجة] 

وإذا ترك بنتاً وبنت ابن وزوجة. فأصلها من ثمانية, وتصح من اثنين 
لذي للزوجة الثمن أربعة؛ تبقى ثمانية وعشرون للبنت ثلاثة أرباعها 
أحد وعشرون» ولبنت الابن ربعها سبعة. 

53١ 0 3 

وإن ترك بتنأ وأما وزوجة» فإنها تصح أيضاً من اثنين وثلاثين"': للزوجة 
الشمن أربعة» وللببنت ثلاثة أرباعها أحد وعشرون» وللأم ربعها سبعة. 

وإن خلفت بننآ وأمأ وزوجأء فاصلها من أربعة» وتصح من ستة عشر: 
للزوج الربع أربعة» ويبقى اثنا عشر للبنت تسعة» وللام ثلاثة. 


)0( لأنه يؤخط الثمن ويبقى سبعة أثمان ولا بنقسم على أربعة الذي هو نصيب البنت وبنت 
الابن» فاضرب (14) في اصل المسألة (8) فتصبح من (7392). 
(1) كما في المسألة السابقة تماماً وهي مسألة بنت وبنت ابن وزوجة. 


-غا١-‎ 


كتن الفرض 


باب أصول المسائل 

قال الحسني: وأصول المسائل سبعة أصول: أربعة لا تعولء وثلاثة ربما 
عالت وربما لم تعل: 

فأما الأربعة التى لا تعول فهي: من اثنين؛ وثلاثة» وأربعة» وثمانية. 

فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصف ونصف قأصلها من اثنين. 

وإذا كان في المسألة ثلث وما بقي أو ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة. 

وإذا كان في المسألة ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة. 

وإذا كان في المسألة ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية. 

وأما الثلاثة الأصول التى ربما عالت وربما لم تعل» فهي: من ستة. واثني 
عشرء وأربعة وعشرين. 

فإذا كان في المسألة نصف معه ثلث أو سدسء فأصلها من ستة؛ وربما 
عالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

فإذا كان في المسألة ربع معه ثلث أو سدسء. فأصلها من اثنى عشر. وتعول 
إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشرء ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

وإذا كان في المسألة ثمن معه ثلث أو سدس. فأصلها من أربعة وعشرين» 
وتعول إلى سبعة وعشرينء ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

وهذه الأصول لم يذكرها معمد على هذا الترتيب» ولكن ذكر من المسائل 
والشرح ما يدل على صحتها وعلى أنها ملهبه. 


الجامع الكا# كتاب الفرالض 


ذكرالمسائل التي ذكرها محمد في باب ما لا يعول 

قال محمد: وإذا مات رجل وترك بنتا وأخاً لأب وأمء فإنها من سهمين: 
للبنت النصف: سهمء وما بقي فللاخ. 

قال: فأصل ذلك أن يأخد أقل مال له نصف وهو سهمان. فللبنت النصف 
سهم. وما بقي فللاخ وهو سهم. 

وإن ترك بجا واخياً لأب وأم؛ فهي من سهمين: للبنت النصف: صهم» 
وللاخت ما بقي. 

وإن تركت المرأة روجا واخاً لأب. فإنها من سهمين: للروج النصف» 
وللأخ ما بقي. 
[1876] مسألة: [من ترك أما وأخا لآب وأم] 

7ن ترك أمأ وأخاً لأب وأمء نأصلها من ثلاثة أسهم: للأم الثلث. وما 
بقي فللاخ. 

وإن ترك ابنتين وأختء فأصلها من ثلاثة؛ لأن أقل مال له ثلث ثلاثئة: 
للبتتين الثلثان: سهمان. وما بقي فللأخت وهو سهم. 
)١١‏ في (ج): وإذاء 

لاج 


كتاب الفرالض 
[5851] مسألة: من ترك زوجة وأخا وأختا أب وأم] 
وإذا ترك زوجة وأخاً وأختا لأب وأم؛ فأصلها من أربعة؛ لأن أقل مال له 
ريع أربعة: للزوجة الربع: سهمء وما بقي فللاخ والأخت: للأخ سهمان. 
وللأاخت سهم. 
وإذا تركت المرأة زوجاً وابناً وبنتأء فأصلها من أربعة: للزوج سهم. وما 
بقي بين الابن والبنت: للابن سهمان. وللبنت سهم. 
وإذا تركت بتتأ وزوجاً وأخاً لآب وأم؛ فاصلها من أربعة؛ لأن أقل مال له 
ربع ونصف أربعة"'': للبنت سهمانء وللزوج الربع: سهم؛ وللاخ مابقي 
وهو سهم. 
[8507؟] مسألة: من ترك أما وإخوة لآب وأم] 
وإذا ترك أمأ وإخوة لأب وأم فأصلها من ستة؛ لأن أقل مال له سدس 
ستة: للأم سهمء وللإخوة ما بقي. 
وإذا ترك أمأ وأخوين لأم وإخوة لأب وأم؛ فأصلها من ستة: للام 
السدسء وللاخوين لأم الثلث؛ وما بقي فللإخوة لأب وأم. 
وإن تركت أمأ واخما لأب وأم وعماء فاصلها من ستة: للام الثلثء 
وللاخت النصفء وللعم ما بقي "> 
)١(‏ وهما ما يسمى الآن المضاعف المشترك الأصغر. 
(1) وهو سهم من الستة. 


ته 
[9814) مسألة: [من ترك زوجة وابنا] 

وإذا ترك زوجة وابنأء فأصلها من ثمانية؛ لأن أقل مال له تمن ثمانية: 
للزوجة الثمنء وما بقي فللابن. ْ 

وإن ترك زوجة وبنتاً واخاً لأب وأم. فأصلها من ثمانية؛ لأن أقل مال له 
ثمنْ ونصف» ثمانية: للزوجة الثمن سهمء وللبنت النصف أربعة؛ وما بقي 
فللاخ. 


[1819] مسألة: من فرك زوجة وأما وإخوة لب وأم] 

وإذا ترك زوجة وأما وإخوة لآب وام؛ فاصلها من اثني عشر؛ لأن اقل 
مال له ربع وسدس اثنا عشرء للمرأة الربع ثلاثة؛ وللام السدس سهمانء وما 
بقي فللوخوة. 

وإن ترك زوجة وأمأ واخاً لأم وخأ لآب وأم؛ فاصلها من اثنى عشر: 
للزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس: سهمان, وللاخ لأم السدس: سهمان. 
وما بقي فللاخ لأب وأم. 


[-18] مسألة: [من ترك زوجة وأم) وابنا] 

وإذا ترك زوجة وأمأ وابنأء فاصلها من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلائة 
وللأم السدس أربعة؛ وما بقي فللابن» وكذلك إن كان موضع الأم جدة. 

وإن ترك زوجة وأماً وبتتأ واخاً لأب وأم» فاصلها من أربعة وعشرين: 
للزوجة الثمن: ثلاثة» وللأم السدس: أربعة» وللبنت النصف: اثنا عشرء 
وللاخ ما بقي. 


-همغخ- 


كتاب الفرائض 

وهذه المسائل التي ذكرها محمد في (باب ما يعول). 
[مما أصله ستة]: 

قال محمد: وإذا تركت المرأة ونا وأختين لأب وأمء فأصلها من ستة) 
وتعول إلى سبعة: للروج النصف ثلاثة» وللأختين الثلفان أربعة. عالت 
تعدتها: 

وإذا تركت زوجاً واختأ لأب وام وأختاً لأم» فاصلها من ستة؛ وتعول إلى 
سبعة: للزوج النصف ثلاثة. وللاأاخت لأب وأم النصف ثلاثة, ولللاخت لأم 

وإذا تركت وجا وأما واخماً لأب وأمء فأصلها من ستةء. وتعول إلى 
ثمانية: للزوج النصف ثلاثة. وللأم الثلث سهمان» ولللأاخت النصف ثلاثة, 
عالت بثلثها. 

وإذا تركت زوجاً وأمأ وثلاث أخوات متفرقات؛ فأصلها من ستة» وتعول 
إلى تصسعة: للزوج النصف ثلائةق وللام السدس سهم. ولللأخت للأب والأم 
النصف ثلاثة. وللاخت لأب السدس تكملة الثلثئين» وللأخت للأم السدس 
سهمء عالت بنتصف المال. 

وإذا تركت وجا وأماً واختاً لأب وأم وجا فأصلها من ستةء وتعول إلى 
تسعة ‏ في قول علي -صلى الله عليه- : للزوج النصف ثلاثة. ولللاخغت 
النصف ثلاثة, وللأم الغلث سهمان. وللجد السدس سهم. وهذه المسألة يقال 


لق 


ها الأكدرية. وقد ذكر الخلاف فيها في باب (مسائل الخلاف) . 





)١(‏ وقد تقدم ذلك ص(158). 


5خ - 


حت اشتص 

وذ ثركت زوجا وآماً وأخختين لأب وأم واختين لأم؛ فأصلها من ستة؛ 
وتعول إلى عشرة: للزوج النصف ثلاثة. وللأم السدس سهم. وللاختين لآب 
وأم الثلثان أربعة» وللاختين لأم الثلث سهمان. عالت بثلثيها وهو أكثر ما 
تعول به الفرائضء وهذه المسألة تسمى أم الفروخ. 
ومما أصله اثنا عشر: 

وإذا ترك زوجة وأماً واختأ لأب وام. فأصلها من اثنى عشرء وتعول إلى 
ثلائة عشر: للزوجة الربع ثلاثة» وللام الئلث أربعة؛ وللأخت النصف ستةء 
عالت بنصف سدسها. 

وإذا ترك زوجة وأمأ وثلاث أخوات متفرقات» فأصلها من اثني عشرء 
وتعول إلى خمسة عشر: للزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس سهمان. وللأاخت 
لأب وام النصف ستة؛ وللاخت لآب السدس سهمان تكملة الثلثين؛ 
وللاخت لأم السدس سهمانء تعول بربع المال. 

وإذا ترك زوجة وام وأختين لآب وأم وأختين لأم» فأصلها من اثنى عشرء 
وتعول إلى سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس سهمانء وللاختين 
لأب وام الثلثان ثمانية؛ وللاختين لأم الثلث أربعة' ". 

وإذا ترك ثلاث نسوة وأمأ وأربع أخوات لأب وأم وأخحتين لأم؛ فاصلها 
من ائنى عشرء وتعول إلى سبعة عشر: للنسوة الربع ثلاثة» وللام السدس 
سهمان. وللاخوات لأب وأم الثلفان ثمانية لكل واحدة سهمان. 
وللاختين لآم الثلث أربعة» عالت بسدسين ونصف سدس. 
(؟) في (ب): واحد. 


دلاع- 


كتاب الفرالض 


ومما أصله أربعة وعشرون: 
إذا ترك ابتتين وأبوين وزوجة؛ فاصلها من أربعة وعشرينء وتعول إلى 
5 3 

سبعة وعشرين . 


وإذا ترك ابتتين وأمأ وزوجة وجدأء فاصلها من أربعة وعشرين؛ وتعول 
زفق 
إلى سبعة وعشرين . 
قال معمد: والأصل في حساب العول: أن تأخل أصل الفريضة من ستة"" 
أسهم؛ فتعطي كل ذي سهم سهمه. وتزيد ما عالت به السهام على الفريضة 
وهي الستةء فإن استوى ذلك لك ولم يكن فيه كسر اجتزات بذلك. وإلا 
ضربت جميع ذلك في الأصل الذي به تلتئم لك السهام» فإن انكسرت بنصف 
سهم ضربت السهام في سهمين؛ وإن انكسرت بربع ضربتها في أربعة؛ وما 
أتاك من هذا الباب فقسه على هذا واعتبره بما وصفت لك. 


( 


)١(‏ للبتتين الثلثان ستة عشرء وللأبوين الثلث ثمانية, وللزوجة الثمن ثلاثة. 
(1) للبتتين ثلثان ستة عشرء وللام السدس أربعة» وللزوجة الثمن ثلاثة؛ وللجد السدس أربعة. 
(؟) هذا إذا كان الأصل )١١‏ فإن كان )١7(‏ أو )١4(‏ فكل على أصله. 


كت ميض 


باب تصحيح السهام بين الورثة 

قال الحسنيى: تصح المسائل من سبعة أوجه: ثلاثة للسهام» وأربعة لأعداد 
الورثة. 

فأما التى للسهام: فأن تكون سهام كل فريق من أصل المسألة منقسمة 
عليهم. فلا يكون في المسألة ضرب. 
المسألة وعولا إن كانت عائلة؛ فما اجتمع فمنه تصح الفريضة. 
المسألة وعوها إن كانت عائلة؛ فما اجتمع فمئه تصح المسألة. 

وأما اليي للأعداد: فأن تكون في المسألة أعداد متساوية. نحو ثلاثة وثلاثة» 
وخمسة وخمسة, لا تنقسم عليهم سهامهم ولا توافقهم» فتجتزئ بضرب أحد 
الأعداد في أصل المسألة عن الباقية. 

أو يكون في المسألة أعداد مختلفة والقليل داخل في الكثير يكون جزءاً 
وَاحَذا عتفة مثل: أن يكون نصفه أو ثلثه أو دون ذلك» فإن ضربك الكثير في 
أصل المسألة يجزئ عن القليل؛ وإن نسب إليه بجزئين لم يدخل فيه نحو: خمسيه 
و سبعيه . 

أو يكون في المسألة أعداد مختلفة يوافق بعضها بعضاً يجزء ماء فوافق بين 
عددين؛ فإن وافق فاضرب جزء أحدهما في جميع الأخرى؛ فما اجتمع فوافق 

-1568- 


تقلت 
بينه وبين العدد الثالث» واضرب جزء أحدهما في جميع الأجزاء. ثم ما اجتمع 
في أصل المسألة وعوفا. 
أو تكون أعداد مختلفة لا يوافق بعضها بعضأًء فاضرب الأعداد بعضها في 
بعضء ثم ما اجتمع في أصل المسألة وعوها إن كانت عائلة فما اجتمع فمنه 
أصل المسألة في مضروب المسألة» وهو العدد الذي ضربته في المسألة» فما 
وهذه المسألة لم يذكرها معمد على هذا الترتيب في مسائله؛ ولكن مسائله 
وشرحها وتفسيرها يدل على صحتها وأنها موافقة لقوله ا لأنه قال في 
الوجه الأول من السهام: إذا ترك زوجة وأخاً واختأء فاأصلها من أربعة: 
للزوجة الربع سهمء وبقي ثلاثة على ثلاثة: للأخ سهمان. وللاخت سهم. 
وإذا ترك زوجة وثلاثة بنين وبنتأء فاصلها من ثمانية: للزوجة الثمن سهم. 
وإن ترك ثلاث زوجات وأبوين وخمسة بنين وثلاث بناتء فأصلها من 
أربعة وعشرين: للزوجات الثمن ثلاثة لكل واحدة سهم. وللأبوين السدسان 
ثمانية؛ وبقي ثلاثة عشر بين البنين والبنات؛ لكل ذكر سهمانء ولكل أنشى 
سهم. 


)١(‏ بياض في جميع النسخ المتوفرة لدينا. 


كناب شرتض 


مسائل الوجه الثاني من السهام 

قال محمد: وإذا ترك زوجة وسبعة بنين وسبع بنات» فأصلها من ثمانية: 
للزوجة الشمن سهمء وبقي سبعة أسهم على أحد وعشرينء عدد البئين 
والبنات» فلا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالأسباعء فتأخذ سبع الأحد 
وعشربن وهو ثلاثة فتضربه في أصل الفريضة وهو ثمانية؛» فيكون أربعة 
وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة» وبقي أحد وعشرون. بين البنين والبنات لكل 
ذكر سهمان ولكل أنثى سهم. 

وإذا تركت زوجاً وثلاثة بنين وثلاث بنات؛. نفأصلها من أربعة: للزوج 
الربع سهم. وتبقى”"' ثلاثة» على تسعة لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم 
بالأثلاث» فتأخذ ثلث عددهم وهو ثلاثة فتضربه في أصل الفريضة وهو 
أربعة» فيكون اثنى عشر: للزوج الربع ثلاثة؛ وبقي تسعة بين تسعة. لكل ذكر 
سهمان ولكل أنثى سهم. 

ومثل ذلك: إذا ترك زوجة وثلاثة إخوة وثلاث أخوات. 

وإذا ترك أمأ وخمسة بنين وخمس بنات؛ فأصلها من ستة وتصح من ثمانية 
عشر: للأم السدس ثلاثة» ولكل ابن سهمان» ولكل بنت سهم. 

وإذا ترك أمأ وأخاً لأم وأربعة إخوة وأربع أخوات» فأصلها من ستةء 
وتصح من ثمانية عشر: للأم السدس ثلاثة» وللأخ لآم السدس ثلاثة» ولكل 
أخْ سهمان. ولكل أخت سهم. 


-إآه- 


كتاب الفرائض الجامع الكا 

وإذا ترك أمأ وأخوين لأم وثلاثة إخوة وثلاث أخوات؛ فأصلها من ستة 
وتصح من ثمانية عشر سهماًء للام السدس ثلائة؛ وللأخوين لأم النلث 
ستة ولكل أخ سهمان. ل 

قال محمد: والأصل في ذلك: أن تنظ" فإن كان لعدد سهامهم جزء 
موافق لسهامهم" '» فخل جزء عددهم فاضربه في أصل المسألة» وإن لم يكن 
لعددهم جزء موافق لسهامهم؛ فاضرب جميع عددهم في أصل المسألة. 

وإن ترك بتتأ وأمأ وزوجة وخمسة إخخوة وخمس أخوات؛ فأصلها من أربعة 
وعشرين: للبنت النصف. وللام السدسء وللزوجة الثشمن؛ بقي خمسة على 
خسة عشر عدد الإخحوة والأخخوات لا تتقسم عليهم ولكن توافقهم 
بالأغاس» فخل خس"" ' عددهم وهو ثلاثة فاضربه في أربعة وعشرين أصل 
الفريضة فيكون اثنين وسبعين: للبنت النصف ستة وثلاثين» وللام السدس 
اثنا عشرء وللزوجة الثمن تسعة» بقي خمسة عشر لكل أخ سهمان. ولكل 
أخت سهم. 

وإذا ترك زوجة وأمأ وسبعة إخوة وسبع أخوات. فأصلها من اثنيى عشر: 
للزوجة الربع ثلاثة؛ وللام السدس سهمان؛ بقي سبعة أسهم على واحد 
وعشرين عدد الإخوة والأخوات فلا تنقسم عليهم ولكن تواققهم بالأسباع؛ 
فخل سبع عددهم وهو ثلاثة» فاضربه في أصل الفريضة فيكون ستة وثلاثين: 
للزوجة الربع تسعة. وللام السدس ستة؛ بقي أحد وعشرين سهماً بين أحد 
وعشرين لكل ذكر سهمان. ولكل أنثى سهم. 
(1) أي إن أمكن أن تقسم سهامهم على عددهم فخذ الناتج واضربه في أصل المسألة» وإلا 

قاضرب جميع العدد في أصل المسألة. 
(9) في (ج): فخل عددهم. 


لام - 


مد 

وإن ترك زوجة وأمأ وأخخاً لأم وخمسة إخوة وخمس أخوات للأب. فأصلها 
من اثنى عشر: للزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس سهمان, وللاخ لأم السدس 
سهمان؛ وبقي خغسة على خغسة عشرء لا تنقسم عليهم, ولكن توافقهم 
بالأخاس؛ فخل حمس عددهم وهو ثلاثة؛ فاضربه في أصل الفريضة' ' فيكون 
ستة وثلاثين: للزوجة الربع تسعة؛ وللام السدس ستة؛ وللاخ لأم السدس 
ستة» بقي خمسة عشر لكل أخ سهمان؛ ولكل أخت سهم. 

وإن ترك زوجة وأمأ وأربعة إخوة لأم وخسة إخوة وخمس أخوات لأب» 
فأصلها من اثنى عشرء وتصح من ستين سهماً: للزوجة الربع خحسة عشرء 
وللأم السدس عشرة:؛ وللإخوة لآم الثلث عشرون. وبقي خخسة عشر لكل أخ 
سهمان. ولكل أخت سهم. 

وإن ترك زوجة وما وخمسة عشر ابنأ وأربع بنات» فأصلها من أربعة 
وعشرين؛ لأن ذلك أقل مال له سدس وثمن: للزوجة ثلاثة» وللأم السدس 
أربعة» بقي سبعة عشر على أربعة وثلاثين عدد البنين والبنات لا تنقسم 
عليهم ولكن توافقهم'' باجزاء سبعة عشرء" فخل جزء'" أربعة وثلائين 
وهو اثنان فاضربه في أصل المسألة وهو أربعة وعشرونء فيكون ثمانية 
وأربعين: للزوجة الثمن ستة» وللام السدس ثمانية؛ وبقي أربعة وثلاثون 
لكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم. 


)١(‏ في (بء ثء س): (فاضربه على ائنيى عشر أصل الفريضة). وما أثبتناه من (ج). 
(؟) في (ث. س): يوافقهم. 

2 في دج): بأجزاء سبعة عشر على أربعة وثلاثين. 

(4) أي ناتج قسمة (74) على (17) هو (1). 


ثراوك 


كتاب الفرائض الجامع الكا يق 


مسائل الوجه الثالث من السهام 

قال معمد: وإذا ترك بتناً وأختين» فأصلها من سهمين: للبنت النصف 
سهم؛ وبقي للأختين سهم لا ينقسم عليهماء فتضرب عدد الأختين في أصل 
الفريضة فيكون أربعة» للبنت النصف سهمان. وللاختين ما بقي لكل واحدة 
سهم. 

فإن ترك ابنتين وأخوين وأختين» فأصلها من ثلاثة: للبنتين الثلثان سهمان؛ 
ويبقى سهم بين ستة عدد الأخوين والأختين؛ فلا ينقسم عليهم فتضرب 
الستة في أصل الفريضة وهو ثلاثة؛ فيكون ثمانية عشر: للبنتين الثلشان اثنا 
عشرء وبقي ستة لكل أخ سهمان. ولكل أخت سهم. وكذلك فافعل إن كثر 
الإخوة والأخوات. تضرب عدتهم في أصل الفريضة بعد أن تجعل للذكر 
سهمينء وللانثئى سهم. 

وإذا ترك ابتتين وخمسة إخوة وثلاث أخواتء فأصلها من ثلاثة وتصح من 
تسعة وثلاثين: للبئتين الثلثان ستة وعشرون. لكل واحدة ثلاثة عشرء وبقي 
ثلاثة عشر سهماء لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم. 

وإذا ترك زوجة وثلاثة بئين وثلاث بناتء. فأصلها من ثمانية: للزوجة 
الثمن سهم؛ وبقي سبعة بين تسعة لا تنقسم عليهم ولا توافقهم» فتضرب 
التسعة في أصل الفريضة فيكون اثنين وسبعين: للزوجة الثمن تسعة. وبقي 
ثلاثئة وستون: لكل ذكر أربعة عشرء ولكل أنثى سبعة. 


-غ هما 


هك 

وإذا تركت المرأة زوجاً وثلاثة بنين وبنتأء فاصلها من أربعة: للزوج الربع 
سهم, وبقي ثلاثة بين سبعة لا تلقسم عليهم ولا توافقهم» فتضرب السبعة في 
أصل الفريضة وهو أربعة فيكون ثمانية وعشرين: للزوج الربع سبعة. وبقي 
أحد وعشرون. لكل ابن ستة. وللبنت ثلاثة. 

وإن ترك زوجتين وأبوين؛ فأصلها من أربعة» وتصح من ثمانية: للزوجتين 
الربع سهمان. وللام ثلث ما بقي وهو سهمان. وللأب ما بقي وهو أربعة. 

فإن ترك ثلاث زوجات وأبوين؛ فإنها تصح من اثنيى عشر: للزوجات 
الربع ثلاثة» وللأم ثلث ما بقي وهو ثلاثة؛ وللأب ما بقي وهو ستة. 

فإن ترك أربع زوجات وأبوين» فإنها تصح من ستة عشر: للزوجات الربع 
أربعة. وللأم ثلث ما بقي أربعة» وما بقى فللاب وهو ثمانية. 

قال: وأصل ذلك: أن أفل مال لهربمع أربعة: للزوجات الربع سهم 
لا ينقسم عليهنء وبقي ثلائة للأم ثلثها سهمء وللأب ما بقي وهو سهمان؛ 
فتضرب عدد النسوة في أصل الفريضة وهو أربعة؛ ثم تقسمه عليهم على ما 


وصفت لك. 


مسائل [ في أعداد الفرائض] 

الوجه الأول من الأعداد: 

قال محمد: وإذا ترك زوجتين وأخوين. فأصلها من أربعة وتصح من 
)22 

ثمانية: للزوجتين الربع سهمان؛ ولكل أخ ثلاثة أسهم 

لا ينقسم عليهما ولا يوافقهماء وبقي ثلائة بين الأخوين لا تنقسم عليهما 

ولا توافقهماء فحصل معك علدان متساويان”'' فتجتزئ بأحدهما عن الآخرء 

وتضرب اثنين في أصل الفريضة وهو أربعة فتكون ثمانية: للزوجتين الربع 

سهمان لكل واحدة سهم) وبقي ستة أسهم بين الأخوين لكل واحد ثلاثة. 
ومثل هله المسألة: ثلاث زوجات وثلاثة بنين". 

2 
ومثلها: أربع زوجات. وأربعة بنين . 
قال محمد: وإذا ترك زوجتين وأخوين وأختين. فأصلها من أربعة 
وتصح من ثمانية: للزوجتين الربع سهمان؛ ولكل أخ سهمان. ولكل 

)١(‏ في (ج): ولكل أخ ثلثا سهم. 

(1) هما: زوجتان اثنتان؛» وأخوان اثنان. 

22 أصل الفريضة (8) وسهم الزوجات سهم واحك لا ينقسم عليهن. والباني وهو(7). 
لا ينقسم على(1) بنين فيضرب (”) في أصل المسألة (4) فتصبح من (14) للزوجات (”7) 
منهاء لكل زوجة سهم. وللبنين )1١(‏ لكل ابن (7) أسهم. 

(4) وتصح من (١؟77)‏ لكل زوجة سهم ولكل ابن () أسهم. 


-خذ"هم- 


كت تراص 

قال محمد: وإذا ترك ثلاث زوجات وثلاثة إخوة وثلاث أخوات. فإنها 
تصح من اثنى عشر سهماً: للزوجات الربع ثلائة» وما بقي بين الإخوة 
والأخوات, لكل أخ سهمان؛ ولكل أخت سهم. 
عليهن ولا يوافقهن؛ وبقي ثلائة على تسعة. عدد الإخوة والأخوات» 
لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالأثلاث» فرجع منهم ثلاثة فمعك عدد من 
ثلاثة وهو الزوجات؛ وعدد من ثلاثة وهو الراجع من الإخوة والأخوات. 
فثلاثة تغنى عن ثلاثة؛ قتضرب ثلاثة في أصل الفريضة وهو أربعة. فتكون 
ثبي عشر: للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدةٍ سهمء وبقي تسعة لكل أ 
سهمان» وكل ”" أخت سهم. 
الوجه الثاني من الأعداد: 

قال محمد: وإذا ترك ثلاث زوجات وثلاثة بنين وثلاث بنات» أصلها من 
ثمانية» وتصح من ائنين وسبعين: للزوجات الثمن تسعة. ولكل ابن أربعة 
عشرء ولكل بنت سبعة. 

قال الحسني: ومثله: أربع زوجات وأربعة بنين وأربع بنات» أصلها من 
ثمانية: للزوجات الثمن سهم لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن» وتبقى سبعة 
أسهم بين اثنى عشرء عدد البنين والبنات. لا ينقسم عليهم ولا يوافقهم؛ 
وعدد الزوجات يدخل في عدد البنين والبنات» فتضرب الاثنى عشر في ثمانية 
)١(‏ في (ج): ولكل اخت. 

-ياهم- 


كتاب الفرالض 
أصل الفريضة فيكون ستة وتسعين: للزوجات الثمن اثنا عشرء ولكل 
ابن أربعة عشرء ولكل بنتمٍ سبعة. 

ومثله: أربع زوجات وثماني جدات متحاذيات وحمسة عشر ابنأ وأربع 
بنات؛ أصلها من أربعة وعشرين: للزوجات الثمن ثلاثة لا ينقسم عليهن 
ولا يوافقهن: وللجدات السدس أربعة لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن 
بالأرباع فيرجع عدهن إلى اثنين» وبقي سبعة عشر على أربعة وثلائين» عدد 
البنين والبئنات لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بأجزاء سبعة عشر وهو اثنان 
فيرجع عددهم إلى اثنين» فمعك عدد من أربعة وهو الزوجات؛ وعدد من 
اثئين وهو ما رجع من الجدات؛ وعدد من اثنين وهو الراجع من عدد البنين 
والبنات؛ فإثنان يجزيان عن اثنين والاثنان يدخلان في الأربعة . فتضرب 
الأربعة في أصل الفريضة وهو أربعة وعشرون فتكون ستة وتسعين: 
فللزوجات الثمن اثنا عشر وللجدات السدس ستة عشرء وبقي ثمانية 
وستون [سهماً] بين البنين والبنات؛ لكل ابن أربعة» ولكل بنت سهمان. 
الوجه الثالث من الأعداد: 

قال محمد: وإذا ترك أربع زوجات وأربعة إخوة وعشر أخوات. فإنها تصح 
من ثمانية وأربعين: للزوجات الربع اثنا عشر. ولكل اخ أربعة» ولكل أختم 
شهفان: 

قال الحسبي: وتفسير ذلك: أن أصلها من أربعة: للزوجات الربع سهم 
لا ينقسم عليهن» وبقي ثلاثة على ثمانية عشر لا ينقسم عليهم ولكن 
)١(‏ أي تأخلد المضاعف المشترك الأصغر للأعداد الثلاثة وهو (4). 


-ههم- 


م 
يوافقهم بالأثلاث؛ فرجع منهم الثلث ' ستةٌء فمعك عدد من أربعة وعدد 
من ستة» والأربعة توافق الستة بالأنصاف. فتضرب نصف أحدهما في جميع 
الآخر فيكون اثنى عشرء ثم تضرب الائني عشر في أصل الفريضة 
فيكون ثمانية وأربعين: للزوجات الربع اثنا عشر لكل واحدة ثلاثة» 
وبقي ستة وثلاثون على الإخوة والأخوات؛ لكل أخ أربعة. ولكل أخت 
سهمان. 

وقال محمد - ني رجل""' ترك أربع زوجات وأربعاً وعشرين ججدة وخخسة 
عشر ابنأ وأربع بنات ‏ فأصلها من أربعة وعشرين: للزوجات الثمن ثلائة 
لا تنقسم عليهن ولا توافقهن» وللجدات السدس أربعة لا تنقسم عليهن 
ولكن توافقهن بالأرباع» فرجع منهن ستة» فبقي سبعة عشر على أربعة 
وثلاثين لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بأجزاء سبعة عشر وهو اثنانء فمعك 
عدد من أربعة وهو الزوجات,ء وستة من الجدات. واثنان من البنين والبنات» 
فالاثنان يدخلان في أربعة"'. والأربعة توافق الستة بالأنصافء فتضرب 
نصف أحدهما في جميع الآخر فيكون اثني عشرء ثم تضرب الإثنى عشر في 
أصل الفريضة وهو أربعة وعشرون. فتكون ماثتين وثمانية وثمانين: 
للزوجات الثمن ستة وثلاثون. وللجدات السدس ثمانية وأربعون. وبقي 
مائتان وأربعة بين البنين والبنات» لكل ابن اثنا عشرء ولكل بنت ستةء هذا 
معنى قول محمد في هذه المسألة. 
)١(‏ في (ب): ثلث. 


(9) في (ج): قال محمد: فيمن ترك. 
() في (ج): في الأربعة. 


-8ه- 


كتاب الفرائض الجامع الكا يا 


وعلى قول محمد: إذا ترك عشر جدات ومس عشرة””' بنتأ [وخحسة”" 
وعشرين أخاً لأب: للجدات السدس سهم. وللبمات الثلثان أربعة. والباتي 
للوخوة» أصلها من ستة وتصح من تسعمائة» وذلك أن سهام الجميع لا تنقسم 
عليهم ولا توافقهم» لكن الأعداد توافق بعضها بعضأًء فمعك عدد من عشرة 
و[معك”" عدد من خمسة عشرء وعدد من خمسة وعشرينء فالعشرة توافق 
الخمسة عشر بالأخاس فتأخذ وفق الخمسة عشر وهو ثلاثة فتضربه في العشرة 
فيكون ثلاثين؛ ثم توافق بين الثلائين والخمسة وعشرين [فيتفقان بالأخاس. 
فتأخل خمس الخمسة وعشرين] ' وهو خمسة فتضربه في الثلاثين فيكون مائة 
وخمسينء ثم تضرب ذلك في أصل المسألة [وهو ستة] فتكون تسعمائة؛ فكل 
من له شيء من ستة فاضربه في ماثة وخمسين وأدفعه "" إليه فهو حقه. 

ومثل ذلك: إذا ترك اثنتى عشرة جدة وخمس عشرة أختاً لأم وأختأ واحدة 
لأب وام وعشرين أختاً لأب؛ فاصلها من ستة وتعول إلى سبعة: للجدات 
السدس سهم لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن» وللاخوات لأم الثنلشث سهمان 
لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن بشيء. وللأخت لأب وأم النصف ثلاثئة 
منقسم عليهاء وللاخوات للآأب السدس سهم لا ينقسم عليهن ولا يوافق» 
فمعنا عدد من اثنى عشر وهو الجدات» وعدد من خمسة عشر وهو الأخوات 
لأم» وعدد من عشرين وهو الأخوات للاب. فالاثنى عشر توافق الخمسة 
عشر بالأثلاث وتوافق العشرين بالأرباع» والعشرين توافق الخمسة عشر 


)١(‏ في (ث): عشر. 

(") ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 

(9) ما بين المعكوفين ساقط في (ب. ث). 

(4) ما بين المعكوفين سائتط في (ث. س). 

(0) ما أثبتناه من (ج)ء وفي بقية التسخ: (وارفعه). 


دب 


الجامع الكاي كتاب الفرائض 


بالأخخاس وتوافق الائني عشر بالأرباع» والإئني عشر توافق الخمسة عشر 
بالأثئلاث» فتضرب ثلث أحدهما في الآخر فتكون ستين» والعشرين داخلة في 
)ع0 )2 

فكل من كان له شيء من أصل المسألة فاضربه في ستين وادفعه إليه فهو حقه. 
الوجه الرابع من الأعداد: 

قال محمد: وإذا ترك ثلاث بنات وخمسة إخوة» فأصلها من ثلاثة: للبنات 
الثلثان سهمان لا ينقسمان” ' عليهن؛ وبقي سهم بين خمسة لا ينقسم عليهم 
فاضرب ثلاثة في خمسة فتكون خمسة عشرء ثم في أصل المسألة فيكون خمسة 
وأربعين: للبنات الثلثان ثلاثون. وبقي خمسة عشر للوخوة لكل أخ ثلاثة. 

وإن ترك زوجتين وثلاثة إخوة وثلاث أخوات, فأصلها من أربعة: 
عليهم ولكن توافقهم بالأثلاث؛» فيرجع منهم ثلاثة» فاضرب اثنين في ثلاثة 
فتكون ستةء ثم في أصل المسألة فتكون أربعة وعشرين: للزوجتين الربع ستة 
ولكل أخ أربعة؛ ولكل أخت سهمان. 

وإذا ترك أربع زوجات وسبعة بنين وسبع بنات» فللزوجات الثمن سهمء 
لا بنقسم عليهن. وبقي سبعة بين البنين والبنات وهم أحد وعشرون 
لا ينقسم عليهم ولكن يوافقهم بالأسباع؛ فخذ سبع عددهم وهو ثلائة 
فاضربه في أربعة» عدد الزوجات؛ يكن إثنى عشرء ثم اضربه في أصل الفريضة 
)١(‏ في (ج): الفريضة. 


ضرف في د(ج): لا بنقسم. 
)2 في (ج): عليهن. 


جه 
يكن ستة وتسعين: للزوجات الثمن أئنا عشر لكل واحدةٍ ؛ نه وبقي أربعة 

وإن ترك أربع زوجات وخسة عشر ابنأ وحمس بنات: فللزوجات الثمن: 
سهم من ثمانية لا ينقسم عليهن؛ وبقي سبعة بين خمسة وثلاثين لا تنقسم 
عليهم ولكن توافقهم بالأسباع. فاضرب سبع عددهم. وهو خحمسة. في عدد 
الزوجات». وهو أربعة» فيكون عشرين؛ ثم اضربه في أصل الفريضة. وهو 
ثمانية» فيكون مائة وستين: للزوجات الثمن: عشرون. وبقي مائة وأربعون. 
لكل ابن ثمانية» ولكل بنت أربعة. 


[1851] مسألة: [من ترك أربع زوجات وأما وخمسة عشرأخا وخمس أخوات] 

وإن ترك أربع زوجات وأمأ وخمسة عشر أخاً وخمس أخوات. فاصلها من 
اثني عشر: للزوجات الربع ثلاثة لا ينقسم عليهن؛ وللأم السدس سهمانء 
وبقي سبعة بين الإخوة والأخوات لا ينقسم عليهم ولكن يوافقهم بالأسباع» 
فاضرب سبح عددهم؛ وهو خمسة:. في أربعة فيكون عشرين؛ ثم في أصل 
الفريضة فيكون مائتين وأربعين: للزوجات الربع ستون؛ وللام السدس 
أربعون؛ وبقي ماثة وأربعون. لكل أمْ ثمانية»؛ ولكل أخت أربعة. 


[1857] مسألة: [من ترك أربع زوجات وثلاث جدات وعشرين ابنا وإحدى عشرة بنتا] 
[و]إذا ترك أربع زوجات وثلاث جدات وعشرين ابناً وإحدى عشرة بتأء 
ولا توافقهن. وللجدات السدس أربعة لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن» 


متهت 
وبقي سبعة عشر على أحد وخمسين. عدد البنين والبنات. لا ينقسم عليهم 
ولكن يوافقهم” '' بأجزاء سبعة عشرء وهو ثلاثة» فمعك عدد من أربعة وهو 
الزوجات.ء وثلاثة وهو الجدات» وثلاثة رجعت من البنين والبنات. فثلاثة 
تغنى عن ثلاثة فتضرب ثلاثة في أربعة فتكون اثنى عشرء ثم تضربها في أصل 
المسألة وهو أربعة وعشرون فتكون ماثتين وثمانية وثمانين: للزوجات الثمن 
ستة وثلاثون. وللجدات السدس ثمانية وأربعون» وبقي مائتان وأربعة.» لكل 
ابن ثمانية» ولكل بنت أربعة. 

وإذا ترك أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة إخوة. أصلها من اثتنى عشرء 
وتصح من سبعمائة وعشرين. 


[؟147] مسألة: [في المرأة تترك زوج وثلاث بنات وخمس جدات وجدا] 

قال: وإذا تركت المرأة وجا وثلاث بئات ولس جدات وجداء فأصلها 
من ائني عشرء وتعول إلى خمسة عشرء وتصح من مائتين وخمسة وعشرين: 
للبنات الثلثان مائة وعشرونء لكل واحدة أربعونء. وللجدات السدس 
ثلاثون لكل واحدةٍ مستة أسهمء وللزوج الربع خحمسة وأربعون؛ وللجد 
السدس ثلاثون. 


)١١‏ في (بء ث١‏ س): عليهن ولكن يوافقهن. وما أثبتناه من (ج). 
ا 


كتاب الفرائض الجامع الكا# 


23 
باب الجد 


لقف 


قال محمد: كان علي وين يقاسم الجد بالإخوة والأخوات للاب والأم 5 
مالم ينقص حظه بالمقاسمة من السدسء, فإن نقصته المقاسمة من السدس 
أكمل له السدس. وجعل البافي للإخوة والأخوات. وهو عصبة مع 
الأخوات إذا لم يكن معهن أخ. 

زفيفق 

وكان يعطي أهل الفرائض من الأخوات وغيرهن فرائضهم . ويجمل 
له السدس ويعيل المسألة» وكان يفرض للأخوات للأب والأم فرائضهن. 
ويجعل الباقي بين الجد والإخوة والأخوات للأب. مالم تنقصه المقاسمة من 
السدس. 

وكان لا يورث بني الإخوة مع الجد في حال من الأحوالء هذا [هو] 

وقد روي عنه: أنه كان ينزل بني الإخوة مع الجد منازل آبائهم؛ وم 
)١(‏ ساقط من (ج). 

2( في رج): لأب وأم. 
إفرة في(ب» ث. س): فرالضهن. وما أثيتناه من (ج). 


-خ 5ك- 


كتم دص 
وكان يفرض للجد مع البنات والإخوة والأخوات”' للاب والأم 
السدس. ويجعل التعصيب للإخوة والأخوات. 
وكان يفضل الأم على الجد مع الزوجء ومع الأاخحت لأب وأم» ومع 
الزوجة والأخ. وكان يقاسم الجد بالإخوة للأب ‏ كما يقاسمه بالإخوة لأب 
وأم - إذا لم يكن إخوة لآب وأم. 
وكان ابن مسعود وزيد: يقاسمان الحد بالإخوة والأخوات مالم تنقصه 
المقاسمة من ثلث جميع المال؛ فإن نقصته المقاسمة من الثلث أكملا له الثنلث. 
وجعلا ما بقي بين الإخوة والأخوات, وهذا قولهما إذا لم يكن في المسألة ذو 
فرض. وذووا الفروض"': البنات والزوجات والأم. 
فإن كان في المسألة ذو فرض فَرَضًا لذوي الفروض فرائضهمء ثم أعطيا 
22 
الجد الأكثر مما يخصه بالمقاسمة أو ثلث ما يبقى بعد إعطاء ذوي الفرائض 
فرائضهم أو سدس جميع المال. 
لي عن أبن مسعود ليا يي 
وكان ابن مسعود يعيل مسائل الجدء وكان لا يفضل أمأ على جد مع الزوج: 
ومع الأخت,؛ ومع الزوجة والأخ؛ ولا في شيء من المسائل» كان يقول ني أخت 
وأم وجد - : للأخت النصف. وللام السدسء وللجد الثلث”". 
)١(‏ في (ب): أو الأخوات. 
(") في (ج): وذووا الفرض. 
2 في (): وثلث. والصحيح ما أثبتناه من (ب.ج. س). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(6) سئن سعيد بن منصور: .60١/١‏ 


-هم- 


اه 
وروي عنه - أيضاً - أنه قال: للاخت النصف. وما بقي بين الأم والجد 
نصفين» وكان له يقاسم الجد بالأخ والأخت لأب مع الأخت لأب وأم. 


وكان زيد بن ثابت يقاسم الجد بالأخوات إلى الثلث؛ مالم يكن ذو سهمء 
كما يقاسم بالإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين» ولم يفرض للاخوات مع الجد 
في شيء من الفرائض إلا في الأكدرية وحدها. 

وكان يقاسم بولد الأب مع ولد الأب والأم؛ مالم تنقصه المقاسمة من 
الثلثء. ثم يرد ما حصل لولد الأب على ولد الأب والأم, أو على 
الأخت والأخوات للأب والأم تمام فرائضهن» فإن فضل شيء كان لولد 
الأب. إلا أن تكون الأخوات للأب ليس معهِنْ ذكرء. فإنهن إن رددن على 
الأخت للأب والأم كان لهن ما بقي» وإن رددن على الأختين للأب والأم» لم 

وكان إذا عالت الفريضة ضرب للجد بالسدسء وكان يفضل الأم على 
الجد إذا لم يكن ولد ولا إخوة؛ فيعطي الأم الثلث» وإن كان أكثر تمايصيب 
الجد. وكان ابن عباس يجعل الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب. ولا يورث معه 
الإخوة والأخوات. 

وروى محمد بإسناده: عن عمران بن حصين: أن رجلا أتنى [إلىع”" الني 
صلى الله عليه وآله فقال له: إن ابن ابنى مات فمالي من ميرائه؟ فقال: «لك 
السدس». فلما أدبر دعاه فقال: «سدس آخر». فلما أدبر دعاه فقال: «إن 


شق 


السدس الآخر طعمة» . 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من (ج). 
زفة ستن أبي داود: 0157/7 سنن الترمدي: 14” مسلك أحمذ: 641/6, مصتف 
ابن أبي شيبة: 1/ ."6٠‏ 


ك5كك 


كتاب ارائض 
قال محمد ني غير رواية القاضي المرواني .: إلى هذا الحديث ذهب 
زيد بن ثابت. 
وكان علي -صلوات الله عليه- يقول: «حفظت ونسيتم» فالسدس الأخير 
حفظ على أنه كان طعمة من الني#ة. 


شرح مسائل الجد 
في قول علي . صلوات الله عليه . 

قال معمد: إذا ترك رجل أخاً لأب وأم وجداء فالمال [يكون] بينهما 

فإن ترك أخوين وجداًء فالمال بينهم على ثلاثة» لكل واحدٍ منهم سهم. 

فإن ترك أخاً وأختاً لأب وام [وجداً] '' فالمال بينهم على خمسة للجد 
سهمان» وللأخ سهمانء ولللأاخت سهم. 

وكذلك إن كثر الإخوة والأخوات. فالجد كأحد الإخوة ينقسم المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنشيين مالم تنقصه المقاسمة من السدس. فإن نقصته 
المقاسمة من السدسء فُرِض له السدسء وجعل ما بقي بين الإخوة 
والأخوات. 

مثال ذلك: إذا ترك ستة إخوة وجداء فالسدس خير له من المقاسمة» 
وتصح المسألة من ستة وثلاثين: للجد '' ستةء وما بقي بين الإخوة لكل أ 


خمسة أسهم. 
وإذا ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وجداء فالمال بين الحد والأخ لأب وأم 
نصفين. ولا شيء للأخ لأب. 


)١(‏ ما يين المعكوفين ساقط في (ج). وني (ب) زيادة بعد هذه اللفظة: (فالمال يينهم على ثلاثة لكل 
واحل منهم سهم. فإن ترك أخاً واخاً لأب وام وجداً). والصواب حلفها كما هو في (ث؛ س). 
(1) في (ج): للجد السدس. 


بم - 


تهت 


مبراث الجد, والإخوة, والأخوات 
مع ذوي السهام 

قال معمد: وإذا كان مع الجد والإخوة والأخوات؛ ذو ' سهمء فاعط ذا 
الفرض فرضه. وانظر إلى ما بقي» فإن كانت المقاسمة خيراً له" من السدس» 
يُقَاسم ” به وإن كان السدس خييراً له فاعطه السدسء ثم اقسم ما بقي بين 
الإخوة والأخوات. 

مثال ذلك: إذا ترك أمأ وجدأ واخاً وأختأ لأب وأم. فهي من ستة: للام 
السدسء وما بقي بين الجد والأخ والأخت على خحمسة؛ للجد سهمانء وللأخ 
سهمان؛ ولللاخت سهم. 

وإذا أردت أن تعلم هل المقاسمة خير له أو“ السدسء فخل ستة فأخرج 
منها سهم الأم وهو السدسء وبقي خمسة فاضربها في حصة الجد وهي 
سهمان فتكون عشرة: ثم اقسم العشرة على السهام؛ فإن أصاب الجد أكثر 
من السهم”" فالمقاسمة خير له وإن أصابه سهماً”"' فالمقاسمة والسدس 


)١(‏ في (ج): ذوا سهم. وفي بقية النسخ: ذوي. 

(5) أي: للجد. 

زفرة قي (ث» س): فقاسم. 

(4) في (ث): من. 

زطق ني (ج): سهمين. وني بقية النسخ: السهمين. ولعل الصواب ما أثبتناه لتستقيم القاعدة. 
(7) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: سهمان. ولعل الصواب ما أثبتناه لتستقيم القاعدة. 


كتاب الفرائض الجامع الكا 2 
سواء. وإن أصابه أقل من 3 فالسدس ير له. 

وإذا ترك أمأ وجداً وثلائة إخوة وأختين. فالمقاسمة والسدس سواء؛ نصح 
سهمان. ولكل أخت سهم. 

وإن ترك زوجة وثلاثة إخوة وجدأء فالقسمة خير له من السدسء وأصلها 
من أربعة» وتصح من ستة عشر: للزوجة الربع أربعة» وللجد ثلاثة؛ ولكل 
اخ ثلاثة. 

وإن ترك زوجة وأربعة إخوة وجداء فالسدس خيرٌ له من المقاسمة» تصح 
من ثمانية وأربعين: للزوجة الربع اثنا عشرء وللجد السدس ثمانية. ولكل 
6 سبعة . 

وإن ترك زوجة وأخخاً وأختاً وجدأًء فالقسمة خير له من السدسء. وتصح 
من عشرين: للزوجة الربع خمسة. وما بقي بين الجد والأخ والأخت. للذكر 
مثل حظ الأنثيين: للجد ستة؛ وللأخ ستة. وللاخت ثلاثة. 

فإن ترك زوجة وأخوين وثلاث أخوات وخذاء فالسدس والمقاسمة فيه 
سواء؛ وتصح من اثنى عشر: للزوجة الربع ثلاثة. وللجد السدس سهمان. 
ولكل أخ سهمان. ولكل أخت سهم. 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: سهمين. ولعل الصواب ما أثبتناه لتستقيم القاعدة. ولآننا لو 

أثبتنا ما في ال: خ اللدوفرة لدينا على ما أوردناء في الحاشية رقم (05 4) وفي أول هله 

الحاشية نفسها شكل علينا مقصده ب(السهام) هل هي الستة سيكون نصيب الجد أقل من 


السدس لأن -5+1١١(‏ - ا ) هذا على كلامه وإلا فهي أكثر من السدس بثلثئي سدس. وات 
أراد الخمسة فلن يكون هذا قاعدة لأن الضرب * (6) والقسمة على (5) تأني بما معه أصلاً 


رهي 56 فلعلها تستقيم بما أثبتنا» والله أعلم. 
(5) في (ب): وللاخ سبعة. 


لات 


الجامع الكا# كتاب الفرائلض 


وإن ترك زوجة وأمأ وأخاأ وجداًء فتصح من أربعة وعشرين: للزوجة 
الربع ستةء وللام الثلث ثمانية» ويبقى عشرة بين الأخ والجد. 

وإذا تركت زوجاً وأخا وجداء فهي من أربعة: للزوج النصف. وما بقي 

فإن تركت زوجاً وأخا واختاً وجدأء فتصح من عشرة: للروج النتصف 
خمسة. وما بقي بين الجد والأخ والأخت. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن تركت زوجاً وآخاً وآختين وجداء فالمقاسمة والسدس سواءء تصح 
من ائنى عشر: للزوج النصف ستة؛ وللجد سهمانء؛ وللأخ سهمانء ولكل 
وتصح من ثني عشر: للزوج النصف ستة؛ وللأم السدس سهمان. وللجد 
السدس سهمانء ولكل أخ سهم. 

وإذا ترك أختا لأب وأم وأخا واختأ لأب وجدأء فإنها تصح من عشرة: 
لللاخت لآب وأم النصف حمسة. وما بقي بين الجد والأخ والأخت لآب على 
خحسة: للجد سهمان» وللاخ سهمان. وللاأاخت لأب سهم. 
سواء؛ تصح من اثنى عشر: للاخت لأب وأم النصف ستة. وللجد سهمان. 
وللأخ سهمانء ولكل أخت سهم. 

إن زاد الإخوة والأخوات في هذه المسألة على ما ذكرنا قُرِض للجد السدس» 
وجعل ما بقي بين الإخوة والأخوات. للذكر مثل حظ الأنثيين. 


ايا ب 


[4؟14] ميراث الأخوات مع الجد 
وإذا ترك جداً وأختا لأب وأم أو لأب: فللاخت النصف. وللجد ما بقي. 
فإن ترك أختاً لأب وام وأختا لأب وجدأء فأصلها من ستة: للخت لآب 
وأم النصف ثلاثة» وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللجد. 
فإن ترك أختين لآب وام واختا لأب وجدا: فللاختين الثلثان» وللجد ما 
بقي» ولا شيء للاخت لأب. 


[6؟4؟] ميراث الزوجين والأخوات مح الجد 

قال محمد: وإؤا'" ترك زوجة واخياً كيدا فأصلها من أربعة: للزوجة 
الربع» وللااخت النصف. وما بقي فللجد. 

فإن ترك زوجة وأختين وجدأء فإنها تصح من ائني عشر: للزوجة الربع 
ثلاثة. وللاخحتين الثلفان ثمانيةء وللجد السدس سهمان» تعول بنصف 

وإذا تركت حا وأختاً وعداء فأصلها من ستةق وتعول إلى سبعة: للزوج 
النصف ثلاثة» ولللأاحت النصف ثلاثة» وللجد السدس سهم. 

وإذا تركت وبا وأختين جد فهي من ستة: للزروج النصف ثلاثة. 
وللاختين الثلثان أربعة؛ وللجد السدس سهمء تعول بثلثها. 
)١(‏ في (ج): وإن. 


يات 


الجامع الكا4 كتاب الفرائضص 


[1857] صيراث الأم والأخوات مع الجد 

وإذا ترك آمأ وجداً: فللام الثلث. وما بقي فللجد ". 

وإذا ترك أمأ وجداً وأختاأ لأب وأم. فهي من ستة: للام الثلث. وللجد 
السدس. وللاخت النصف. 

وإذا ترك أمآ وجداً وأختين» فهي من ستة: للام السدسء وللجد السدس» 
وللاختين الثلثان. 


[9859] ميراث الزوج. والأم: والأخوات مع الجد 

قال محمد: وإذا تركت وخ وآما عفدا واخماً لأب وأمء فأصلها من ستةق 
وتعول إلى تسعة: للروج النصف. وللأم الثلث» وللجد السدس. ولللاخغت 
النصف. ويقال ها: الأكدرية؛ وقد ذكر الخلاف فيها في (باب الخلاف بين 
الصحابة). 

وإذا تركت وخا وأماً تدا وَأغنا لأب وأم؛ فهي من ستة: للزوج 
النصف. وللام الثلث. وللجد السدسء ولا شيء للأخ. 

وإذا ترك زوجة وآماً وجبدا واخياً لأب وأم وأخياً لأب. فأصلها من اثني 
عشر؛ وتعول إلى خمسة عشر: للزوجة الربع ثلاثة. وللام السدس سهمان» 
)١(‏ في النسخة (ج): وردت هكلا: وإذا ترك أمأ وجداً واختاً فللام الثلث؛ وللاخت التصفى» 

وما بقي فللجد. والصواب ما أثبتئاه من بقية النسخ. 


خا 


مه 
وللجد السدس سهمانء وللااخت لأب وأم النصف ستة, ولللاخت لأب 
السدس تكملة الثلثين. 


[4؟84] ميراث البنات مع الجد 

قال: وإذا ترك بنتا وأختاً وجدأء فأصلها من ستة: للبدت النصف ثلاثة» 
وللجد السدس سهم. وللاخت ما بقي '' وهو سهمان. 

كان علي -صلوات الله عليه- لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن 
لا يكون عصبة غيره فيعطيه ما أبقت السهام بعد فريضة الولد وفريضته. 

فإن ترك ابنتين وأمأ وجدأء فأصلها من ستة: للبنتين الثلشان» وللأم 
السدس» وللجد السلن: 

فإن ترك ثلاث بنات واأخاً واختاً وجدأًء فإنها تصح من ثمانية عشر: 
للبنات الثلثان اثني عشرء وللجد السدس ثلاثة» وما بقي ‏ وهو ثلائة ‏ للاخ 
والأخت. 

فإن ترك ابنتين وأمأ وزوجة وجداء فاصلها من أربعة وعشرينء وتعول إلى 
سبعة وعشرين: للبتتين الثلثان ستة عشرء وللام السدس أربعة. وللزوجة 
الثمن ثلاثة» وللجد السدس أربعة. 

وإذا تركت المرأة بتتاأ وزوجاً وجداء فاصلها من ائنى عشر: للبنت النصف 
ستة» وللزوج الربع ثلاثة» وللجد السدس سهمان. بقي سهم رد على الحد. 
)١(‏ لأن الأخوات مع البنات عصبة. 


-غ/ا- 


هك 

وإن تركت بتتين وأماً وزوجاً وجدأء فأصلها من ائنيى عشرء وتعول إلى 
خمسة عشر: للبنتين الثلشان ثمانية» وللزوج الربع ثلاثة» وللجد السدس 
سهمان.» وللام السدس سهمان. 
وحنذا فإنها تصح من ثمانية عشر: للعليا من بنات الابن النصف.». وللوسطى 
السدس تكملة الثلثين. وللجد السدس ثلاثة» ومابقي فللغلام يرد على 
السفلى» للغلام سهمان» وللسفلى سهم. 

فإن كانت معهن زوجة ‏ والمسألة على حاها ‏ فإنها تصح من اثنين 
وسبعين سهماً: للعليا النصف ستة وثلاثون سهماء وللوسطى السدس تكملة 
الثلثين اثنا عشرء وللجد السدس اثنا عشرء وللمرأة الثمن تسعة؛ وما بقي 
فللغلام يرد على السفلى: للذكر سهمانء, وللأنثى سهم. 
لق 

وإذا تركت نيحا وجدة واغيْدا وأختاً لأب وأمء فأصلها من ستة» وتعول 
إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة. ولللاخت النصف ثلاثة. وللجدة السدس 
سهم» وللجد السدس سهم. 


)١(‏ ما بين المعكوفين في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (ميراث الزوجاتء والجدات» والأخوات مع 
الجد). والصواب ما أثبتناه لآنه الذي يتناسب مع نص المسألة. 


دوبيا - 


كتاب الفرائض الجامع الكاك 


باب ميراث الجدات 


قال معمد: كان علي -صلى الله عليه- وابن مسعود وزيد يورثون الجدات 
)0 


إذا كن مستويات في القرابة إلى الميت. السدس بينهن وإن كثرن 

قال علي -صلى الله عليه-: وإن كان بعضهن أقرب إلى الميت ورث 
القريى منهن» روي ذلك عن الشعبي عنه. 

وروي عن زيد بن ثابت قولان: 

أحدهما: مثل قول عليء وأنه ورث القربى من الجدات؛ روى ذلك 
الشعبي عنه. 

والقول الآخخر: أنه إن كانت التى من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدسء 
وإن كانت التى من قبل الأب أقرب أشرك بينهما في السدسء وكان 
ابن مسعود يورث القربى والبعدى من جميع الجهات مالم تكن إحداهن 


(3 


أم الأخرى فتسقط الأم وترث” البنت. 


)١(‏ أخترج ابن أبي شيبة في مصنفه: فلاضد عن فضيل قال: قال إبراهيم: ترث الجدات السدسء 
فإن كانت واحدة أو اثتتين أو ثلاثا فبينهن سهم. وفي قول علي فد وزيد [بن ثابت] إذا 
اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال: بينهن سهم سوا تكون جدة الأم وجدة من 
الأب أم أبيه وأم أمهء وفي قول عبد الله: إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدسء وإن كان 
بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض. وعنه أيضا في سنن البيهقي: 1594/9: كان 
علي وزيد رضي الله عنهما يورثان القررى من الجدات السدسء وإن يكن سواء فهو بينهن» 
وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم» ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض» 
إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة. 

(*) ني (ب): وتررث. 


الجامع الكا #4 كتاب الفرائض 

وروي عنه - أيضاً ‏ أنه قال: إذا كانت جدتان من قبل الأب" ' غتلفتان» 
فالسدس للقربى منهما؛ لأنهما من جهة وأحدة. وأجمع الصحابة على: أن 
سهم الجدة السدس» ورووا ذلك عن البي (ة. وأجمعوا على: أن الحدة 
ل ترث مع الأمء وعلى أن الحجدة تحجب أقيا 


وروى محمد بإسناده: عن الشعبي عن علي نحو ذلك. 
واختلفوا في ميرائها مع ابنهاء فقال علي وزيد: لا ترث معابنها كما 
ف 
لا ترث مع ابنتها؛ روى ذلك الشعي عنهما"”' 


)١(‏ في (ج): من قبل الأم. 

(؟) أخرج الإمام زيد بن علي يغ بسنده عن الإمام علي ويئغ في (المجموع الفقهي 
والحديثي):17 275 برقم (6569) قال: لا ترث جدة هم أمء وللجدات السدس للا يزدن عليه 
ولا ترث الجدة مع الأم شيئاً. 

(”7) وفي (المجموع) 11417 برقم (911) قال أبو خالد الواسطي: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السلام: أنه كان لا يورث الجدّة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئاً. 
وقد توسع العلامة أحمد السياغي في تخريج هذا الأثر في كتابه (المنهج المنير) الذي طبع 
مؤخراً بتحقيقناء وصدر عن مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» وقال معلقاً على هذا الأثر 
4/١‏ ”ع : (وقد اشتمل الخير على مسألتين: 
الأولى: قوله: ((أنه كان لا يورث الجدة مع ابنها)) يدل على عدم ثبوت ميراث الجدة أم 
الأب وإن علت من المورث ابن ابنها أو ابنة ابنها أو بنت ابنها أو معأء بوجود ابتتها الذي 
أدلت يه إلى المورث وإن نزل» وهذا من إسقاط العصبة لذوي السهام؛ وحكم جدة الأب 
كذلك ساتطة بابنها الذي هو جد الميت من الميراث مع ابن ابن ابنهاء أو من بنت ابن ابنهاء 
لأنها ادلت بابنها إلى ابن ابنها. 
وهذا حكم ما علا من الجدات ساقطة مع ابنها أو ابن ابنها وإن نزل مهما كان من أصول 
المورث. وهو المراد بما قاله العصيفري في «المفتاح) وغيره من علماء الفرائفض بقوهم: 
ويسقط الأب من فوقه من الجدة فأكثر من قبله. أي من جهة أبيه دون أمهات الأم. فلا 
لعدم إدلائهن إلى الميت به. 


بايا 


كتاب الفرائض الجامع الكا 
وقال عبد الله: ترث مع ابنها. 
قال محمد: 07 ترك ثلاث جدات متحاذيات» فلهن السدس بينهن. 
وجدة أمه أم أمهاء فالسدس لجحدة أمه ‏ أم أمها ولجدة أبيه ‏ أم أمه ‏ 
وسقطت جدة أبيه ‏ أم أبيه - في قول علي -صلى الله عليه-؛ لأنه كان 
لا يورث الجدة مع ابنهاء وما بقي فللجد. 


قال ابن حزم: ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم ولا أم أم الأم فصاعداًء رحكم 
الجد أب الأب حكم الأب يسقط من فوقه من الجدة فأكثر من تبله دون أمهات الأم. ودون 
زوجته وأمهاتها اللواتي يدلين بهاء لعدم إدلائهن به إلى الميت. وكذلك ما علا من الأجداد 
من فوقه من الجدات من قبله من جهة أبيه. 

قاله الجمهرر» وصرح به في (الوسيط) واختاره الفقهاء للمذهب. قال ابن حزم: وقد ذهب 
بعض التابعين: أن الجد أب الأب يحجب جدة الأب أم أمه. وهذا قول بلا برهان على 
صحته. انتهى. 

قوله: ((مع ابنها)): المراد به المياشر للولادة. سواء كان أب الميت أم جده مع عدم الأب وإن 
علاء وكذا من في حكمه ابن ابنها وإن نزل. 

والوجه في ذلك أنها أدلت يه إلى المورث؛ سواء قربت الدرج أم يعدت. وكل من أدل إلى 
الميت بواسطته أسقطته تلك الواسطة؛ كما قرره علماء هذا الفنء وصار عندهم استقراء 
ثابتا مجزوما به. 

الثانية: قوله: ((ولا مع ابنتها)) يدل على عدم ثبوت ميراث أم الأم للسدس من المورث ابن 
بها أو نت ينها بوجود ابسها الى لذلت ها إل اولامعاء سواء كان الخوفى ذكرا او الذي» 
وكذلك حكم ما سفل من أولاد أولاد بتتهاء سواء كانت هذه الجدة للمتوفى؛ أو لأمه؛ أو 
لآم أمه. 

والمراد بقوله: : ((مع ابحها)): الني هي أم المتوفى أو جدته المباشرة الولادة ابتتها أم المنوفى؛ 
وحكم هذه الواسطة حكم ما قبلهاء ودل مفهوم الخبر على ثبوت ميراث الجدة مطلقاً مع 
عدم من أدلت به؛ سواء كانت من قبل الأب أو الأم؛ وأن شرط ميرائها عدم ذلك: وهو 
الذي دل عليه منطوق الأدلة المذكورة). 


بهت 

فإن ترك أباه وثلاث جدات متحاذيات» فالسدس لجدة أمه وحدهاء 
وسقطت الباقيتان '". 

وكذلك إن ترك أباه وجدتي أبيه - أم أبيه وأم أمه ‏ وجدة جدته أم أمه. 
فالسدس لحدة جدته أم أمه وحدهاء وما بقي فلأبيه. 

والثلاث الجدات المتحاذيات اللاتي يرثن جميعاً: جدتا"”" أبيه أم أبيه وأم 
أمهء وجدة أمه أم أمها. 

وأما الأربع جدات المتحاذيات: فهن جدنا جده أم أبيه وأم أمه وجدة 
جدته أم أبيه» والرابعة جدة جدته أم أمه. 
وجدة جدة أبيه من قبل [الأم"" أم أمهاء وجدة جدة ا من قبل الأب 
أم أمهاء هله الأربع من قبل الأب والخامسة من قبل الأم وهي: جدة جدة 
ابه اننآنها: 

وأما الست المتحاذيات: فهن جدتا جد جده أبي أبيه وأم أمى وجدة جدة 
جدة أبي أبيه أم أمها من قبل أبي الجد. وجدة جدة جدة أبي أبيه من قبل 
أمه أم أمهاء وجدة جدة جدته من قبل أبيه أم أمهاء هولاء حمس جدات 


)في (ج): الباقيات. 

(5) في (ج): جدتا أمه أم أبيه. 

(5) ما بين المعكوفين زبادة من لدينا لاستقامة المعنى. 
)0 في (شه ص ): أبنه. 


8 ا 


كناب الفرائض الجامع الكا ا 
من قبل الأب. والسادسة من قبل الأمء وهي: جدة جدة جدته من قبل أمه 
أم آمها. 

وأما السبع المتحاذيات: فواحدة منهن من قبل الأم و كن جذة جدة جدة 
أمه أم أمها ‏ والباقيات من قبل الأب. وهن : جدتا جد جد أبيه أم أبيه 
وأم أمهء وجدة جدة جدة أبيه من قبل أمهاء وجدة جدة جدة أبيه أم أمه من 
قبل أمهاء فهؤلاء سبع جدات مستويات في القرابة. 

وكل ما أتاك فعد فيه إلى هذا الأصلء فلن تخطوىع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


[-184] ميراث الجدة من وجهين 

قال محمد: اختلف في ميراث الحدة من وجهين. مشل: أن تكون أم أم أب 
وهي أم أم أم؛ فكان بعضهم يضرب لا مع الجدات بنصيب جدتين؛ لأنها 
بمنزلة جدتين. 

وقال قوم: يضرب لا بنصيب جدة واحدة. 

وتفسير ذلك: امرأة زوجت ابن ابنها ابنة ابتتهاء فولد لا غلام فهي جدته 
أم أم أبيه "» وهي أم أم أمهء فتزوج هذا الغلام امرأة فها جدة بحذا جدته 
هله فولدت له غلاماً ثم مات الغلام المولود. فالسدس بين الجدتين على 
ثلاثة: للبى من قبل أبيه سهمان. وللتى من قبل أمه سهم في القول الأول. 


)١ع(‏ 3 (ب): وهي. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 
(؟) في (ج): جدتا جد أبيه...إلخ. 


3000-7 


هه 
وفي القول الآخر: السدس بينهما نصفين. 
واحتج من ورث الجدة من وجهين بمواريث المجموس فقالوا: إذا كان 
المجوس يرثون من وجهين بنكاح لا يحل ني الإسلام؛ فأهل الإسلام أولى أن 
يرئوا ' من وجهين بالتكاح الذي لا خلاف أنه حلال. 


)١(‏ في (ب): يرئون. 


عااههت 


كتاب الفرائض الجامعالكا ا 


باب المناسخة 


قال معمد: المناسخة: أن يموت الميت ويترك ورثة؛ فلا يقتسمون ميرائه حتى 
يموت أحد ورثته ويترك ورثة. وأصل معرفة حساب ذلك: أن تصح'"' 
فريضة الميت الأول» ثم تصحح فريضة الميت الثاني يعني ثم تقسم سهام 
الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام فريضته - فإن انقسمت فقد صحت 
الفريضتان مما صحت منه الفريضة الأولى» وَاسْتَفْنِي عن الضرب. وإن لم 
تنقسم ولكن وافقتها بجزء ماء فاضرب جزء سهام فريضته فيما صحت منه 
فريضة الميت الأول يعنى: فما اجتمع فمنه تصح الفريضتان. وإن لم توافقها 
يمزء فاضرب جميع سهام فريضته فيما صحت منه فريضة الميت الأول فما 
اجتمع فمنه تصح الفريضتان. 

قال الحسني: هذا معنى قول محمد. وكذلك إن لم يقتسموا ميرائه حتى مات 
وارث ثالث وترك ورئة» فصحح فريضته؛ ثم اقسم ما أصابه على سهام 
فريضتهء فإن انقسمت فقد صحت الثلاث فرائض مما صحت منه الفريضتان. 
وإن لم تنقسم ولكن وافقتها بجزء ما فاضرب ذلك الجزء فيما صحت منه 
الفريضتان؛ وإن لم يوافقها فاضرب جميع سهام فريضته فيما صحت منه 
الفريضتان. 


)١(‏ فيح جميم النسخ المتوفرة لدينا: تصح. . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الجامع الكال 4 كتاب الفرائش 


قال محمد: إذا مات رجل وترك أباه وابنهء فلم يقسم”'' الميراث حتى مات 
الابن وترك ابنه وابنته وجده أبا أبيه فوجه ذلك: أن تصحح الفريضة الأولى 
وهي من ستة أسهم: للآب السدسء وللابن ما بقي وهو خمسة. فلما مات 
الابن وفي يده خمسة أسهم وترك ابن وابنة وجداء كانت فريضتهم من ثمانية 
عشر سهماً: للجد السدس ثلاثة أسهم. وللابن والبنت ما بقي وهو خمسة 
عكو: للابن عشرة » وللبنت خمسة مما في يد الميت الثاني وهو حمسة. لا تنقسم 
على سهام فريضته ولا توافقها بمجمزء. فاضرب سهام فريضته وهي ثمانية 
عشر فيما صحت منه فريضة الميت الأول [وهي ستة]ء فتكون مائة وثمانية. 
فتبدأ بقسمة فريضة الأول: فلأبيه السدس ثمانية عشرء ولابنه ما بقي وهو 
تسعون سهمأء ثم تقسم التسعين بين ورئة المي الثاني: فللجد السدس خمسة 
عشر سهماًء ولابنه وابتته ما بقي. للابن غسون. وللبدت خمسة وعشرون» 
فصار في يد الجد ثلاثة وثلاثون سهمأء ثمانية عشر بميرائه عن ابنه ولحمسة 
عشر بميراثه عن ابن ابنه» وصار في يد ابن الابن وابنة الابن بميرائهما عن 
أبيهما خمسة وسبعون سهماًء للابن خحسون وللبنت خمسة وعشرون. 

وكذلك إذا لم يقتسموا الميراث حتى مات ابن الابن» أو بنت الابن» وترك 
الميت منهما ورثة؛ فصحح فريضة الميته منهماء ثم افعل فيهما كما فعلت في 
فريضة الميت الثاني. 

وكل ما أتاك من هذا الباب فاحسبه على هذا المثال ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)في (ب. ثء س): (ينقسم). والصواب ما أئبتناه من (ج). 


خم - 


باب ذوي الأرحام 
قال الحسني: ذكر محمد: أن ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة. 
ولا مع ذوي السهام”"' عشرة أصناف» وهم: 


]١1[‏ ولد البنات. [17] وولد الأخوات. 

[*] وبئات الإخوة. [؛] وبنات الأعمام. 

[5] والأخوال. [1] والخالات. 

[] والأعمام من الأم. [4] والعمات. 

[4] والجد أبو الأم. ٠1‏ وولد الإخوة من الأم. 
ومن أدلى بواحد منهم فهو بنزلته. 


فكان أحمد بن عيسى يورثهم بالقرابة؛ وكان محمد يورثهم على التنزيل. 

قال أحمد - فيما حدئنا على عن ابن هارون عن سعدان عن محمد عنه؛ وشو 
قول محمد - في خالة وعمة - : للخالة الثلث. وللعمة الثلثان. وقالا_ في ابنة 
أخ وعمة -: المال لابئة الأخ. 
فقال: ليس بيئنا وبين بيت المال عمل. 
)١(‏ تكررت لفظة: (من ذوي الأرحام) بعد قوله: (ولا مع ذوي السهام)؛ فاكتفينا بذكرها فيما سبق. 


-عم- 


كنات القرائض 
قال الحسني: وهذا القول من أحمد يدل على: أن مذهبه في ذوي الأرحام 
ملهب أبي حنيفة وصاحبيه. وهو: أن ذوي الأرحام يرئون بالقرابة على 
ترتيب العصبات. يجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي 
الأرحاف ثم ولد أبي الميث» ثم ولد جدهة. ثم ولد بي 7 الجد. 
وكان محمد بن منصور يجعل ولد البنات بمنزلة البنات» وولد الأخوات بمنزلة 
الأخوات. وبنات الإخرة بمنزلة الإخرة. وبنات الأعمام منزلة الأعمام 
والأعمام لأمء والعمات بمنزلة العم. 
قال محمد في قول علي -صلى الله عليه-: والأخوال والخالات بمنزلة الأم. 
وروى محمد بإسناد: عن الشعبي عن جنادة بن 00 قال: شهدت علياً 5 
صلى الله عليه - أَبِي في عمة وخالة فجعل الخالة بمنزلة الأم» وجعل العمة 
بمنزلة و 
وقال محمد - في ثلاث خالات متفرقات: نصيب الأم بينهن على خمسة: 
للخالة للأاب والأم ثلاثة» وللخالة للأاب سهمء وللخالة للأم سهم. 
وقال ‏ في ثلاث عمات متفرقات : المال للعمة للأب والأم وحدها في 
قول علي؛ لأنهن في قوله بمنزلة ثلاثة أعمام متفرقين. 
)١(‏ في (ج): وولد أبي الميت. 
(1) في (ج): ثم ولد أبي أبي الحد. 
(*) هكذا في جميع المخطوطات المتوفرة لدينا. ولعله: جنادة بن الأشعث كما هو في لسان 
الميزان:179/7١.‏ 
(؟) وروى الشعبى نحو ذلك عن عمر وعبد الله ومسروق. انظر: سنن الدارمي: الال 
سنن سعيد بن منصور: 8/١‏ .» مصنف عبد الرزاق: ٠‏ مصلف ابن أبي شيبة: 
فشن" 


-هوم- 


كتاب الفرائلض 

وقال ‏ في ثلاث بئات أخوات متفرقات -: المال بينهن على خمسة في قول 
علي؛ لأنهن بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات, لابئة الأخت لأب وأم ثلاثة 
ولابنة الأخت لأب سهم. ولابنة الأخت لآم سهم. 

وقال ‏ في ثلاث بنات إخوة متفرقين - : لإبئة الأخ لأم السدسء وما بقي 
فلابئة الأخ لأب وأم» وسقطت ابنة الأخ لآب؛ لأنهن بمنزلة ثلاثة إخوة 
متف رفين. 

فإن ترك بنت أخ وبنت أخت؟؛ فلبنت الأخ الئلئثان» ولينت الأخت الثلث. 
وفيهما”'' قول آخر: أن المال بينهما نصفان. 

فإن ترك خالاً وخالة؛ فللخال الثلثان» وللخالة الثلث. 

فإن ترك خالة وعمة؛ فللخالة النلثء وللعمة الثلشان. وكذلك إن ترك 
خالاً وعماً لأم» فللخال الثلث. وللعم لأم الثلثان. 

وروى محمد عن الشعبي عن علي -صلى الله عليه- مثل ذلك. 

فإن ترك بنت عم وبنت عمة؛ فالمال لبنت العمء كآنه ترك عماً وعمة. 
وكذلك إن ترك بنت عم لآب وبنت عم لأم؛ فالمال لبنت العم لأب. فإن 
ترك بنت ابن عم لآب وأم وبنت عم لأب؛ فالمال لبنت العم لأب؛ لآنها 
أقرب في التنزيل. 

فإن ترك خالته وبنت عمتثه. فالمال للخالة؛ لأنها اقرب تنزيلاً من 
بنت العمة. 
)١(‏ في (ج» س): وفيها. 


تهت 

فإن ترك بنت بئته وبنت عمتهء فالمال لبنت البنت؛ لأنك إذا نزلتها فكانه 
ترك بنتأ وعمة» ولا ترث العمة مع البنت. 

فإن ترك ولد خال وولد خالة» فلولد الخال الثلثان ولولد الخالة الثلث؛ 
لأنهم بمنزلة الخال والخالة. 

فإن ترك ابن خال وبنت خال آخرء فالمال بينهما نصفان. 

فإن ترك ابن أحت لأب وأم وعمة لأب وأم. فلابن الأخت النصف.». 
والباقي للعمة؛ كأنه ترك أختاً وعماً. 

فإن ترك بنت اخ لأم وعمة؛ فهي من ستة: لبنت الأخ لآم السدسء» 

١ 

والباقي للعمة بمنزلة أخت لم وعم. 

فإن ترك 000 لأبيه وابن عمه أخي أبيه لأمه. فالمال يينهما على 
أربعة: لبنت العمة ثلاثة أرباع» ولابن العم الربع. 

فإن ترك خالة وثلاث بنات أخمتب: فللخالة الثلثء ولبنات الأخت 
النصف. والباقي رد عليهن وعلى الخالة. ولا يحجبن الخالة عن الثلث؛ 
أنه" بمنزلة أمهن. 
فالفريضة من اثنيى عشر: لابنة الأخت لآب وأم النصف ستة نصيب أمهاء 
ولابنة الأخ الواحدة 5 ة نصيب أبيهاء ولبنات الأخ ثلاثة نصيب أبيهن. 
)١(‏ في (ب» سء ج): (بمنزلة أخحت لأم). وفي (ث): (اخخت الآم). ولعل صوابه: اخ لأم. 
(1) في (س): عمه. 
(؟) لعله: لأنها. 


كام - 


دكت 
وإن ترك بنت بنت”"' وابن بنتء فإن كانت أمهما واحدة فالمال 
بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنشين. وإن كانت أمهما اثنتين فالمال 
وإن ترك بنت بنتء وابن بنت أخرىء وخالة؛ وعمة» فإذا أنزلتهم كانوا 
بمنزلة ابتين وأم وعم: فللبنتين الثلثان» وللام السدس» والباقي للعم. 
فإن ترك بنت بنت وبنت بنت ابن" وبنت أخ لأب» فلبنت البدت 
النصف. ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فلبنت الآخ. 
قال معمد: كان أصحاب التنزيل ينزلون كل واحد”” من ذوي الأرحام 
10 م 
بمنزلة من يدلي بقرابته فيقولون في بنت بنت وبنت أخت - : لبنت البنت 
النصف. والباقي لبنت الأخت. نزلوا كل واحدة بمنزلة أمهاء وقال مَن وَرْثٌ 
بالقرابة: المال لبنت البنت دون بئت الأخت؛ لأنها أقرب إلى الميت من بدت 


الأخت. 


قال معمد: وأحسن القولين واثبته عندنا: قول من جعل ذوي الأرحام 
بمنزلة من يدلون به من العصبة أو ذوي السهامء وحكم الله أحق أن يؤتم به 
ويحتذى عليه؛ وكيف نكر أن ترث بنت الأخ مع بنت البنت. وقد يرث 
ابن الأخ دون ابن البنت» وكيف يجوز لأحد أن يقول: الميراث للأقرب 
فالأقربء. وهو يعلم أن ابن العم وإن سفل أحق بالميراث من ولد البنت؟ 
)١(‏ في (بءاثء س): بنت بنته. 
9) في (ب. ج): «(وبنت بئت [بنت] ابن). وفي (ث): (بنت بنت [بن] وبنت بنت [بنت]). 

والصراب ما أثبتناه من (س). يؤكده تنزيل المسالة. 
(9) ما البعناء سن رج وني بقية النسخ: واحدة. 
(4) في (ج): فيقول 

مم - 


كتسشض 


فهذا دليل على صحة الأصل الذي رويناه عن علي -صلى الله عليه- أنه 
جعل العم من الأم بمنزلة العم؛ والخال بمنزلة الأم» فورث كل واحد منهما 
بقرابته التي يدلي بها إلى الميت''. والفرائض لم تقع على الأقرب فالأقرب 
بأرحامهم التى"'' يدلون بها؛ لأن في القرآن والسنة امجمع عليها: أن بنت 
الصلب ترث معها مثل ميراثها الأخت لأبء أو من هو أبعد من الأخت من 
العصبة؛ وأن ابن العم وإن بعدت قرابته أحق بالمال من ابن بنت الصلب وإن 
كان الميت قد ولده وخرج من صلبه. 


وروي عن الى صلى اللّه عليه وآله ‏ «أنه أعطى البنت النصف. وابنة 
الابن السدس تكملة الثلثين» وجعل ما بقي للاخت»”". وقد علم أن بنت 
الابن اقرب رحماً من الأخت. وقد ورثت أكثر من ميراثهاء [فهذا ممايدل 
على أن المواريث لم تقع على الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام]”» ومما 
يوضح ذلك ويؤكده ما ذكرنا من فرائض الكتاب والسنة التى يستدل بها على 
حديث علي -صلى الله عليه- في العم والخال. 


07 أخرج الإمام زيد بن علي ©ت. بسنده عن الإمام علي يغ في (الجمرع):18‎ )١( 
برقم(01/0) أنه كان يمعل الخالة بمنزلة الأم. والعمة بمنزلة العم؛ ويبنت الأخ بمنزلة الأخ.‎ 

() في (ب): الذين. 

(”7) انظر: سنن الترمدي: 00/1 سئن ابن ماجه: 47/4/7» مستد أحد: ؟/ 267 وغيرها. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


-6.م- 


كتاب الفرائض 


فرائض ذوي الأرحام مع الزوج والزوجة 
قال معمد: وإذا تركت المرأة زوجاً وبنت بنت وبنت أختء فهي من ستة: 
للزوج النصف ثلاثة» ولبنت البنت سهمان؛ ولبنت الأخت سهم. 


وأصل ذلك: أن ينزل كل واحدٍ منهما""' بمنزلة من يدلي به ويحجب 
الزوج في التقديرء فتصير المسألة كأنها زوج وبنت وأختء فتكون من أربعة: 
للزوج الربع سهمء وللبنت النصف سهمان. والباقي للاخت وهو سهم. ثم 
يرجع فيعطي الزوج النصف. ولا تحجبه بنت البنت؛ لآن له فريضة وليست 
ا رةه ثم يقسم النصف الباقي بين بدت البنت وبنت الأخت على 
ثلاثة أسهم: لبنت البنت سهمان. ولبنت الأخت سهم. 


وإن"” ترك زوجة وبنت بنت وبنت أخخت؛ فهي من ثمانية وعشرين: 
البنت أربعة أسباعه. ولبنت الأخت ثلاثة أسباعه. 
للزوجة الشمن سهم؛ ولبنت البنت النصف آربعة, والباقي لبنت”' الأاخت 
)0( قي (ب): منها. والصواب ما أثبتناء من (ش. ج. س). 
شق في 0 وليست له. وهو غلط. 
(5) في (ج): فإن. 
(4) في (ج): والباقي للاخت. 


كنب ارات 
وهو ثلاثة؛ ثم ترجع فتعطى الزوجة الربع ثم تقسم الثلاثة الأرباع بين بدت 
البنت وبنت الأخت على سبعة؛ فاضرب سبعة في أربعة أصل الفريضة 
فتكون ثمانية وعشرين: للزوجة الربع سبعة» ولبئت البنت اثنا عشرء ولبدت 
الأخت تسعة. وكل ما أتاك فاحسبه على هذا المثال. 

فإن ترك زوجة وبنت بنت وبنت بنت أخرى وخالة وعمة؛ فإذا نزلتهم 
جعلت ولد البئات بمنزلة البنات؛ والخالة بمنزلة الأم؛ والعمة بمنزلة العم. في 
قول علي -صلى الله عليه-» فالفريضة إذا نزلتهم من أربعة وعشرين: 
للزوجة الثمن ثلاثة» وللبنتين الثلثان ستة عشرء وللام السدس أربعة» وللعم 
ما بقي وهو سهم؛ فاعزل ثمن الزوجة من الأربعة والعشرين فيبقى أحد 
وعشرون. فزد عليها مثل ثلئها حتى يكون ذلك الثلث الذي تزيده ربع 
المرأة» فصارت ثمانية وعشرين: للزوجة الربع سبعة» وبقي أحد وعشرون 
سهماً على سهامهم: لولد البنتين ستة عشرء لكل واحد منهم ثمانية؛ وللخالة 
أربعة, وللعمة سهم. 

فإن ترك زوجة وبنت بنت وخالة» فالفريضة من ستة عشر: للزوجة الربع 
أربعة, ولبنت البنت تسعة. وللخالة ثلاثة. 

فإن ترك زوجة وخالة وثئلاث بئات أخحت.» فإنها تصح من عشرين: 
للزوجة الربع خمسة؛ وللخالة ستة ولبنات الأخت تسعة. 


فإن ترك زوجة وبدت بنت وبنت بدت ابن وبنت أخ لأبء» فاصلها 


)١(‏ أي: ثلث واحد وعشرين وهو سبعة. 
-01- 


كتاب الفرالض 
من أربعة وعشرين: للزوجة الربع ستة» ويقسم ما بقي على أحد وعشرين 
سهماً: لبنت البنت اثنا عشر سهماًء ولبنت بنت الابن أربعة أسهم. ولبنت 


(3 ١) 


) »© . 07 2.2 . 9 ٠. 
1 الأخ خسة قتصير من ثمانية وعشرين‎ 


)١(‏ في (ج): سئة. 
(71) لعله: سبعة وعشرين. 


عضا 


باب ميراث ولد الملاعنة والزنا واللقيط 

قال محمد: كان علي -صلى الله عليه- يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة 
أمه؛ يرئونه ويعقلون عنه ما لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه؛ بنت 
أو إخوة لأم أو غيرهم؛ أعطى كل ذي سهم سهمه. ورد ما بقي عليهم جميعاً 
بقدر سهامهم. الأم وغيرهاء إلا على الزوج والزوجة فلا يرد عليهما شيء. 

وروى معمد بإسناده: عن الشعبي عن علي -صلى الله عليه- نحو ذلك" ؛ 
ففي قول علي -صلى الله عليه- أنه كان لا يجعل عصبة ولد الملاعنة أمه. 

قال محمد: وكان ابن مسعود يجعل عصبة ولد الملاعئة أمه فيرد ما بقي من 
فروض ذوي السهام عليها وحدها. 

وكان زيد بن ثابت يعطي كل ذي سهم سهمه. ويجعل الباقي لبيت المال. 

وقال محمد في (كتاب القضاء): ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها ويرثهم. 

وبلغنا عن الني هه أنه قضى بابن الملاعئة لأمه' » هي بمنزلة أبيه وأمه. 


.١7؟86‎ 31574 مصنف عبد الرزاق: لا/‎ )١( 

(") مصلف عبد الرزاق: اا وأخرج الدارمي في سننه: "/ 4م عن العلاء بن الحارث: 
حدثني عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده: أن البى هه تفضى بميراث ابن الملاعنة لأمه 
كله. لما لقيت فيه من العناء. 


60 *- 


ت ترات 


مسائل على قَول علي . صلى الله عليه . 

قال معصد: إذا مات ابن الملاعنة وترك أما وأختاً لأم: فلامه الثلث» 
وللاخت السدسء وما بقي رد عليهما على ثلاثة: للأم ثلثاه» وللاخت ثلشه. 
هذا في قول علي -صلى الله عليه-. 

وفي قول ' ابن مسعود: يرد الباقي على الأم وحدها. 

فإن ترك أمأ وأخمتين لأم: فللام السدسء وللاخمتين الثلث؛ وما بقي رد 
عليهن”' على ثلاثة: للأم ثلثه. وللأختين ثلثاه؛ في قول علي -صلى الله عليه-. 

وفي قول ابن مسعود: يرد الباقي على الأم. 

فإن ترك بتنأ وأمأ واخاً لأم: فللبنت النصف. وللاأم السدسء وما بقي رد 
عليهما على أربعة: للبنت ثلاثة أرباعه. وللأم ربعه. وسقط الأخ لأم. 

فإن ترك جدة أم أم وآخاً: فللجدة السدسء وللاخ السدسء وما بقي رد 
عليهما. 

فإن ترك أخاً وبتتا””: فللبست النصف. والباقي رد عليها''' في قول 
عليق؛ لأن ذا السهم أحق من لا سهم له؛ ولا يرث الأخ لأم مع البنت. 

فإن ترك أخا وجده أبا أمه: فللاخ السدس, وما بقي رد عليه ولا شيء 
(1) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: عليهم. والصواب ما أثبتناه. 
(*) في (ث): بتنا وأخا. 
(4) في (ج): عليهما. 

ات 


وهات 
للجد؛ لأنه من ذوي الأرحام. 

فإن ترك ابن أخيه وجده. فالمال لابن الأخ؛ لأنه عصبة أمه. هو ابن ابئها. 

فإن ترك جده أبا أمه وجدته أم أمه: فللجدة السدس. والباقي رد عليها في 
قول علي -صلى الله عليه. 

وإن ترك ابن أخيه وابن أخته: فالمال لابن أخيه؛ لأنه عصبة أمه. هو 
ابن ابنها. 

وابن الملاعنة لا يرث جده أبا أمه ولا جدته أم أمه؛ إن كان للجدة 
أو الجد ذو سهم أو عصبة؛ لآنه ابن ابنتهاء وكذلك لا يرث ابن الملاعنة 
ابن أخيه مع ذوي سهم أو عصبة؛ لأنه عم الأم. 

وإذا تزوج ابن الملاعنة بنت ملاعنة فولدت له ابناً ثم ماتا فورئهما الابن 
ثم مات الابن وترك جدتيه: جدته من أبيه وجدته من أمه؛ فللجدتين 
السدس. وما بقي رد عليهما في قول على -صلى الله عليه-. 

فإن ترك جدته أم أمه وابن عمه: فللجدة السدسء وما بقي رد عليها. هذا 
كله قول علي -صلى الله عليه-. 


[1441] مسألة: [ورث اللقيط إذا عرفت أمه ولم يعرف أبوه] 

قال محمد: واللقيط إذا عرفت أمه ولم يعرف أبوه. ورث كمايرث 
ابن المللاعنة. تكون عصبته أمه إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي 
أرحامه. وهم يرثونه ويعقلون عنه على ما وصفنا في قول علي -صلى 
الله عليه-. 


-ه84- 


كتاب الفرائض الجامع الكا2 


وبلغنا عن الني قله أنه قال: ١من‏ زئى بامرأة حرةٍ أو مملوكة فولده لا يرث 
ولا يورك»”"' 


وروى معمد بإسناده: عن زيد بن وهب عن علي -صلى الله عليه- أنه لما 
رجم المرأة أرسل إلى أهلها فقال: هذا ابنكم ترئثونه ولا يرئكم. وإن جنى 
زفق 
وعن حاتم عن جعفر عن أبيه -عليهما السلام- عن علي -صلى الله 
عليه- قال: المنبوذ حر فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاى وإن شاء أن 
يوالي غيره والاه". 


)١(‏ سئن الترمدي: 4/ 719/7 مصنف عبد الرزاق: 1/ 507» عن عمرو بن شعيب, مع اختلاف 
(1) مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 447 7/ 57/4. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة: /ا/ 44" 


- 5 


مهتت 


باب في الجارية نكون بين رجلين قتجيء بولد 
فيدعيانه جميعا 
قال محمد: وإذا كانت الأمة بين رجلين فجاءت بولد فادعياه جميعاًء نهو 
للأول منهماء ويضمن لشريكه نصف قيمتها يوم علقت منه ونصف عقرها 
ونصف قيمة ا علي" عليهم السلام - 
والشعبي وابن أبي ليلى وحسن بن صالح 
وقال أبو حئيفة وأصحابه: لا يضمن نصف قيمة الولد؛ لأنه وقع في 
الرحم وهو حر؛ لأنه يملك بعض الأم ولا قيمة لحر. 
ولو ادعياه جميعاً معأ لزمهما الولد؛ وكان”" ابئّهما يرئهما ويرثانه. ويرث 


2 


كل واحدٍ منهما بمنزلة الابن الكامل. وإن مات أحدهما فالثاني منهما 
وارثه وهو للباقي منهما. وكذلك روي عن علي -صلى الله عليه- والعقر 
قصاص» والأمة أم ولد هماء ولا يطأها واحد منهما. 


)١(‏ أخرج الإمام زبد بن علي وتغ. بسنده عن الإمام علي 9ه ني (المجموع الفقهي 
والحديني):7١٠‏ برقم :)4١٠0(‏ في جارية بين رجلين وطثاها جميعاً فولدت ابناء قال: هو 
ابنهما جميعاً يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما. وقد تقدم. 

)١(‏ وعن طاووس في مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 514: في الجارية تكون بين الرجلين فيطاها 
أحدهماء قال: عليه العقر بالخصة. 

(") في (بء ث. ج): وإن كان. وما أثبتناه من (س). 

(4) في (ج؛ س): فالباتي. 


س/ا هت 


كت تتتص 

وإذا مات (واحد منهما)”'' عتقت. وَسَّعَتْ للباقي في نصف قيمتها 
أم ولدء فإن مات أحد أبويه وترك أولاداً غيره؛ فإنه يرث مع أولاده بمنزلة 
ابن كاملء فإن مات أبوه الآخر ورثه - أيضاً ‏ بمنزلة ابن كامل. 

فإن مات الابن وترك أبويه حيين وأمه وزوجته: فإن للزوجة الربع» وللأم 
ثلث ما بقي. وما بقي بين أبويه نصفين. 

فإن مات أحد الأبوين ثم مات الابن وترك أمه وأباه الباقي وزوجته 
وأخويه من أبيه الميت: فللزوجة الربع» وللام السدسء وما بقي للأب الحي؛ 
ولا يرث إخوة ولا أخوات مع الأب. 

ولو ترك الابن أمه وعمه ‏ أخا أحد أبويه لأب وأم ‏ وعمه ‏ أخا أبيه 
الآخر لآب -: فلامه الثلث؛ وما بقي فللعم أخي الأب لآب وام ولا شيء 
للعم الآخر. 


8171 مسألة: [في الثلاثة من الرجال يدعون ولدا] 

وإذا ادعى ثلاثة رجال ولدأء فقد اختلف في ذلك: 

قال بعضهم: لا يلحق نسب الولد بأكثر من اثنين؛ لأن الخبر إنما جاء عن 
علي -صلى الله عليه- في اثنين فلسنا نتعدى ذلك” إلى غيره. 

وقال قوم: يلحق بالثلاثة» ولا فرق بين الاثنين والثلاثة وأكثر 
من ذلك. 


لف في (س): أحدهما. 
فق في (ب. ج): في ذلك. وما أثبتناه من (ث. س). 


تا هرات 
[1845] مسألة: [في الجارية تكون بين رجلين أحدهما مسلم والآخر ذمي 
فجاءت بولد فادعياه معا] 

وإذا كانت جارية بين رجلين أحدهما مسلم والآخر ذمي فجاءت بولد 
فادعياه جميعاً معاًء فالولد للمسلم منهما؛ لأنهما قد استويا في الدعوى. وزاد 
المسلم في دعواه إسلام الولد؛ لأن الولد لو كان بينهما فأاسلم أحدهما تبعه 
الولدء وكان مسلماً بإسلام أبيه إن كان صغيراً. 

وكذلك لو كانت الأمة بين حر ومكاتب فجاءت بولد فادعياهء فالولد 
للحر؛ لأنه يعتق بدعوة” ' الحر ولا يعتق بدعوة”'' المكاتب. 

وكذلك إن كانت بين مرتد وذمي فجاءت بولد. فهو ابن المرتد؛ لآن 


بعد الردة. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديئاء ولعل الصواب: بدعرى. 
(؟) هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: بدعوى. 


باب مبراث المجوس 


0 ام ب ا -صلى الله عليه-: أنه 
وروي عن 000 
السدسء ولبتته النصف. وما بقي رد عليهما على أربعة: للأم ربعه» وللبدت 
ثلاثة أرباعه. ولا ترث البنت بأنها أحت؛ لأنها أخت لأم؛ ولا ترث مع 
الولدء ولا ترث الأم بالزوجية؛ لأنه نكاح لا يحل في الإسلام؛ فإن ماتت 0 
بعده وخلفت ابنتها وهي بنت ابنها ‏ وأخاها: فللبنت النصف. و 


[1441؟] مسألة: [إذا تزوج مجوسي ابنته فأولدها بنتا ثم مات؛ ثم ماتت 
ابنته الصغرى بعده] 
إذا تزوج مجوسي ابنته فأولدها بنتأ ثم مات. ثم ماتت ابنته الصغرى بعده» 
فإن المجوسي لما مات كان لابنتيه الثلئان» وما بقي رد عليهما إذا لم يكن له 
(1) أخرج الإمام زيد بن علي طينف بسنده عن الإمام علي فطخ في (المجموع)149؟ برقم (9019): 


أنه كان يؤرث المجوس بالقرابة من وجهينء ولا يورثهم بنكاح لا يحل ني الإسلام. وهو في 
سنن البيهقي: 4/ 548. 


.58٠ /4 وروي نحو ذلك أيضاً عن إبراهيم ني سئن البيهقي:‎ )١( 


ات 


كتاب الفرائض 
عصبة» فلما ماتت الصغرى وخلفت أمها ‏ وهي أختها لأبيها كان لما 
الثلث بأنها أم؛ ولا النصف بأنها أخت لآب. 

وإن كانت الكبرى هي التى ماتت وخلفت الصغرىء فإنها ابتتها ‏ وهي 
أختها لأبيها ‏ فلها النصف بأنها بنتء ولا ما بقي؛ لأنها أخت لأب؛ فهي 
بنتها وهي عصبتها. 


[5846] مسألة: [إذا تزوج المجوسي ابنته فأولدها ابنتين واحدة بعد الأخرى ثم مات] 

وإذا تزوج المجوسي ابنته فأولدها ابنتين واحدة بعد الأخرى ثم مات؛ ثم 
ماتت الصغرى من الابنتين» فإن الجوسي لما مات كان لبناته الثلثان» وما بقي 
رد عليهن إن لم يكن له عصبة, فلما مانت الصغرى وخلفت أختها لأبيها 
وأمها كان لها النصف. ولأختها لأبيها - وهي أمها ‏ السدس تكملة الثلثين؛ 
ونا السدس - أيضاً ‏ لأنها أم؛ وإنما صار لها السدس؛ لأنها حجبت نفسها 
بنفسها مع الأخت لأب وأم عن الثلثء وما بقي فللعصبة. 

فإن ماتت الكبرى بعد الصغرى: فلاختها لأبيها النصف ‏ وهي أمها وها 
الثلث لأنها أمهاء وما بقي رد عليها إن لم يكن لها عصبة» فإن لم تمت الكبرى من 
البنتين ولكن ماتت الأم بعد الصغرى وخلفتها: فللكبرى النصف؛ لأنها ابتهاء 
ولها ما بقي؛ لأنها اخت لأبء فهي ابتتها وهي عصبتها. 


[18441] مسألة: [إذا قزوج مجوسي أخته لأبيه وأمه فأولدها ابنة ثم تزوج 
البنت وأولدها ابنة. ثم مات الأب وخلف ابنتين] 
لوإذا تزوج موسي أخته لأبيه و فأولدها ابئة» ثم تزوج الببنت 


)١(‏ ما بين المعكوفين في (ج): (وإذا تزوج أخته لآبيه وأخته لآبيه وأمه). وني (س): (وإذا تزوج 
جوسي أخنه لأبيه أو أخحته لأمه وأبيه). 


حس آ. اس 


كتاب الفرائض الجامع الكال 
وأولدها”' ابئة» ثم مات الأب وخلف ابنتين واختاً: فللبنتين الثلشان. 
وللأخت ما بقي. 

وإن كانت الأخت هي الميتة: فلابتتها الكبرى [النصف. وما بقي فلاخيها 
وهو زوجها. 

وإن كانت البنت الكبرى]'”" هي الميثة: فلابتتها النصف. ولأمها السدس. 
وما بقي فللاب. 

وإن كانت الصغرى هي الميتة: فلأمها الثلث. وما بقي فللاب. ولا شيء 
للجدة؛ لأنها لا ترث مع الأم. 

فإن مات الأب ثم ماتت أخته: فلابتتها النصف. وما بقي فللعصبة؛ 
ولاشيء للصغرى؛ لأنها بنت بنت. وبنت أخ؛ ولا ترث بواحد من 
الوجهين. 

فإن ' مات الأب ثم ماتت ابنته الكبرى وخلفت ابتتها وأمها: فللبنت 
النصف. وللام السدسء وما بقي رد على البنت؛ لأنها أخت لأب؛ فصارت 


عصبة. 


فإن مات الأب ثم ماتت الصغرى وخلفت أمها ‏ وهي أختها لأبيها : 
فلها الثلث بأنها أم؛ وها النصف بأنها أخت لأبء وما بقي فللعصبة. 


)١(‏ في (ج): فأولدها. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
5) في (ج): وإن. 


-١ -",ى‎ 


باب ميراث الغرقى 
والذين يموتون ولا يعلم أيهم قبل صاحبه 


قال معمد: أجمع أهل العلم على أن علياً -صلى الله عليه- كان يورث 
الغرقى بعضهم من بعض" -يعني من صلب أمواهم التي خلفوها- وم 
يورث أحداً منهم ما ورث من صاحبه شيئاً. وقال بذلك جماعة من الصحابة 
منهم: إياس بن عيد ' » وجماعة من التابعين منهم: الحارث وعبيدة وإبراهيم 
والشعبي. 

وروي عن الحسن بن علي وابن عباس وزيد بن ثابت: أنهم م يورثوا بعضهم 
من بعض؛ ولم يحجبوا بهم» وجعلوا مال كل ميت للأحياء من ورثته”" : 

قال محمد: وإذا انجلت الحرب عن قتلى من أهل العدل. وبعضهم يرث 
بعضاً لا يدرى أيهم قُتل أولأء فإنهم يورثون على مواريث الغرقى. 

بلغنا: أن أخوين قتلا مع علي -صلى الله عليه- في (صفين) لا يدرى 
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أيهما قتل أولأء فورث كل واحدٍ منهما من صاحبه على مواريث الغرقى ‏ . 


- وروي نحو ذلك عن إبراهيم في مصنف عبد الرزاق: ١٠/545؟؛ وعن عبد الله بن عتية‎ )١( 
وكان قاضيا لابن الزبير - في مصنف ابن أبي شيبة: ذالفارة‎ 

(7) إياس بن عبد المزني؛ أبو عوف. يعد في الحجازيين؛ روى عن الني ##؛ وروى عنه أبو 
المنهال عبد الرحمن بن مطعم المكي. ٠‏ له صحبة. 

(؟) وهو قول عمر بن عبد العزيز في مصنف ابن أبي شيبة: /1/ 77/1. 

(؟) لفظه في سئن البيهقي: 7/9 7321: عن حزن بن بشير الخثعمي عن أييه: أن علياً ورث رجلا 
وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر. 


1 


كتاب الفرائض 

قال محمد: قال يحيى بن آدم: وتوريث الغرقى بعضهم من بعض أثبت 
القولين عندناء ألا ترى أن من لا يورث بعضهم من بعض يبطل ميراث 
آخرهم موت ثم يجعلهم ماتوا جميعاً وهو يعلم غير ذلك. 

ألا ترى الأخوين لأب لو مات أحدهما قبل الآخر بساعة أو بأقل 
أو أكثرء وأحدهما قد أعتقه رجل أسديء والآخر أعتقه تميمي» أفلا ترى في 
قرول من يورث بعضهم من بعض: أنه يبطل ميراث أحدهما من صاحبه. 
وهو على يقين أن أحدهما قد ورث صاحبه؛ فلما لم يعرفه أبطل ميرائه. فإذا 
كان هذا يدخل على من قال هذا القول. فإنا يحتج على من خالفه بأن يقول 
له: لما ورت كل واحد من صاحبه؛ ورثت الميت من الحي. فقال له: وأنت لم 
تورث الحي منهما من الميت؛ فإن كان حجته: أنه لا يعرف الحي منهما من 
الميت فجعلهما ماتا معأء فإن حجتنا: أنا ورثنا الذي يرث والذي لم يرث حين 
لم نعرفه للشبهة, واتبعنا في ذلك أصحاب النى ف والتابعين يعدهم. 

وكذلك القول في العتق والميراث. حين جاءت الشبهة وَعَلِم أنه قد أعتن 
أحدهماء ول يُعْلّم أيهماء جَعلّت قيمته والخدة تهنا فقن واععنا حيعا. 
ونحن على يقين أنه لم يعتقهما جميعء فجعل لأحدهما ما ليس له. وأخذ من 
الآخر ما ليس عليه؛ ولكن لما وقعت الشبهة أعتقا جميعاء وضمنا قيمة المملوك 
منهماء فلما لم يعرفوه بعينه قسموا القيمة عليهما. 

وقد ذُكر عن الى أنه ودى الخئعميين نصف الدية؛ لأنهم إن كانوا 
كفارا فلا دية للهم؛ وإن كانوا مسلمين فلهم الدية. 


7 ا 


كته اترتص 

وكذلك أشياء من الفقه لا اختلاف فيها بين الفقهاء مثل الخنثى له نصف 
نصيب ذكرء ونصف نصيب أنثى؛ لما وقعت فيه الشبهة. 

ومثله: الرجل يطلق إحدى امرأتيه ولم يدخل بهم" » ثميموت ولم يبين 
أيهما هيء فلهما صداق ونصف بينهما نصفين. وهما ميراث أمرأة واحدة 
بينهماء وهذا عندنا بمنزلة فرائض الغرقى وما روي فيها. 

قال محمد: وتفسير حساب الغرقى في قول علي -صلى الله عليه- : أن 
ينظر إلى الذين هلكوا جميعاً فتميت أحدهم ولا يضرك بأيهم بدأت؛ لأنه لابد 
لكل واحدٍ منهم أن تميته وتورث ورثته منه؛ فإذا أمت واحداً منهم فاقسم 
فريضته بين ورثته من غرق منهم ومن لم يغرقء. وانظر ما أصاب الذي غرق 
معه من ميراث الذي أُمنّهُ فأغرقه. ثم أحي هذا الذي أمنّهء وأمت الآخر 
الذي غرق معه. فورّث ورثته الأحياء والذي غرق معه إن كان يرث من 
ميرائه» ولا يورك" واحد منهما ما ورث من صاحبه حين أمته شيئاًء وورّث 
كل واحد منهما من صاحبه من صلب ماله الذي ترك. 


فإذا قسمت ميراث الذين غرقواء فانظر ما أصاب كل واحدٍ منهم من 
صاحبه من السهام فاعرفهاء ثم أمتهم جميعاً في المرة الثانية» فإن كان ينقسم ما 
ورث كل واحدٍ منهم من صاحبه بين ورثته الذين يرئثونه حين أمتهم جميعاً 
فاقسمه بينهم» وإن كان لا ينقسم بين ورثته فانظرء هل لما ورث من صاحبه 
جزء من فريضة ورئته؟ فاضرب ذلك الجزء الذي أخذته من الفريضة الثانية 
في أصل فريضة الذي أمته أولاًء فإن السهام تنفق على أهلها ‏ إن شاء الله . 


)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: بها. والصواب ما أئبتناه. 
زف في (س): ولا يرث. 


هة. اسمس 


كته اضتض 

وإن كان بعض الذين غرقوا معه تتفق سهامهم بين ورئتهم على 
فرائضهم» وبعض لا 7 تتفق» فاترك الفريضة التي [لا]. تستقيم على حالمهاء 
وفريضته هي فريضة صاحبه الذي ورث ذلك منه؛ لأن سهام صاحبه هي 
التي ورث منه إذا أنت أمته الثانية» وما لم يستقم بين ورئته؛ فاضرب فريضته 
الأولى في فريضة صاحبه الأخيرة التى أمتهم فيها جميعاً. وكذلك: إن كان 
الغرقى ثلائة أو أربعة أو أكثر من ذلكء فاستخرج حسابها على ما 
وصفت لك. 

قال محمد: وتفسير ذلك: أخوان غرقا جميعاً وتركا أمهما وعمهماء َأمت 
أحدهماء ففريضته من ثلاثة: لأمه الثلث سهم., وما بقي فلأخيه وهو 
سهمان ثم أمت الآخر واحي الذي أمَتْ أولأء ففريضته أيضاً من ثلائة 
أسهم: لأمه الثلث: ولأخيه ما بقي؛ ولا يرث أحدهما مما ورث صاحبه شيئاء 

ثم أمتهما الثانية وفي يدي”'' كل واحدٍ منهما سهمان؛ سهمان. وفي يد الأم '" 
و ا 000 
واحدٍ منهما النلث. وما بقي فللعمء وني يد كل واحدٍ منهما سهمان؛ 
وفريضته من ثلاثة» فلا ينقسم السهمان بين الثلاثة» فاضرب الثلاثة ‏ وهي 
الفريضة الثانية ‏ في أصل الفريضة الأولى ‏ وهي ثلاثة - فصارت تسعة؛ ثم 
عد فاقسمها على القسمة الأول: فتعطي الأم الثلث ثلاثة» وتعطي أخاه ما 
بقي وهو ستة. 

ثم تميت الآخر وتحبي الذي أمت,. فتعطي أمه مما في يده الثلث ثلاثة 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
(5) في (ث): أيدي. 
(7) في (ث): الآخر. 


-ا١.5-‎ 


هك 
وتعطي أخاه ستة؛ ثم تميتهما وفي يد كل واحد منهما ستة: فترئهما أمهماء 
وعمهما: للأم الثلث مما في أيديهما ‏ وهو أربعة ‏ من كل واحدٍ سهمان, وما 
بقي للعم ‏ وهو ثمانية من كل واحدٍ أربعة», فصار جميع مافي يدالأم 
بميرائها منهما جميعاً خمسة أتساع تركتهماء وني يد العم أربعة أتساع. 


[54597] مسألة”'': [في أخوان لب وأم غرقا جميعا. وترك أحدهما بنتا وترك 
الآخر ابنتين] 

قال معمد: أخوان لأب وأم غرقا جميعاً وترك أحدهما بتتأ وترك الآخر 
بنتين””' » فامت صاحب البنت» ففريضته من سهمين: لابنته النصف مسهمء 
وأخيه” الذي غرق معه سهمء ثم أمت صاحب البتنين» ففريضته من ثلاثة 
أسهم: لابنته الثلثان [سهمان]””" وما بقي فلأخيه وهو سهم. ثم أمتهما 
جميعاًء فقد ترك صاحب البنت سهماً وترك ابنته "» فلها النصف وليس لسهم 
نصفء وترك صاحب البتتين سهماً وفريضته من ثلاثة؛ فاضرب فريضة 
صاحب البنت الأولى - وهي سهمان - في فريضة صاحب البتتين - وهي ثلاثة 
- فتكون ستة؛ واضرب فريضة صاحب البنتين ‏ وهي ثلاثة ‏ في فريضة 
صاحب البنت الأولى - وهي سهمان - فتكون ستة؛ ثم أمت صاحب البنت 
وله ستة أسهم: فلابتته النصف ثلاثة» وما بقي فلأخيه وهو ثلاثة. 
(1) في (بء ج): ابنتين. 
(5) في (ج): ولأخيه. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من (بء س). 
(0) في (ج): بتنأء وفي (س:: ابنة. والمؤدى واحد. 


-١.ايد‎ 


كه 

ثم أمت صاحب البنتين وله ستة أسهم: فلابنتيه الثثشان أربعة أسهم. 
ولأخيه سهمانء ثم أمتهما جميعاً فقد ترك صاحب البنت سهمين لابنته 
النصف سهم: وما بقي فللعصبة؛ وترك صاحب البنتين ثلاثة أسهم. لابنتيه 
الثلثان سهمان: وما بقي فللعصبة وهو سهم. 

وهو على قول محصد: إن كان للأخوين عمان"'» فالمسألة على حال ماء فإن 
ورثة''' أحدهما بنت وأخ: فمسألته من سهمين. وورثئة الآخر بنتان وأخ. 
فمسألته من ثلاثة» فتضرب إحدى الاين في الأخرى فتكون سنة اسهم: 
فتصح المسألتان من شيء واحد وللذي” لهدبتان من صاحب البنت 
نصف الستة: ثلاثة أسهمء فهي بين ورثته الأحياء؛ وهم: ابتتان وعمان. على 
ستة أسهم فلا تنقسم وتوافق بالأثلاث فيرجع إلى ثلثها بسهمين "“. وللدي”” 
له البنت من صاحبه ثلث الستة سهمان. فهما بين ورثته الأحياء. وهم: بدت 
وعمان. على أربعة أسهم فلا تنقسم وتوافق بالأنصاف. فترجع إلى نصفها 
سهمين فيجزي هذان السهمان عن السهمين الأولين» فتضرب السهمين في 
الأصل وهو ستة أسهم, فتكون اثنى عشر ومنها تصح المسألتان. 


[18444؟] مسألة: [في رجل وامرأته غرقا جميها] 


رجل وامرأته غرقا حميعاء فأمت المرأة ففريضتها من سهمين: للروج 
النصف سهم., وما بقي فللعصبة وهو سهمء ثم أمت الزوج ففريضته من 
)١(‏ في (ج): عمات. 
() في (ب): ورثت. 
زفرفق ما أثبتناه من رج ولي بقية النسخ: فاللي. 
(4) في (ج): بحان. 
(5) في (ج): سهمين 
)١(‏ ما أثيعتاء من رج صس)ء وف بقية النسخ: والذي. 


-١ -لمء.‎ 


مدهت 
أربعة: لامرأته الربع سهم. وما بقي فللعصبة؛ ثم أمتهما جميعاً فقد تركت 
المرأة سهماً لعصبتهاء وترك الزوج ثلاثة أسهم لعصبته. 


[18449] مسألة: [في ثلاثة إخوة أب وأم غرقوا جميعا وتركوا أمهم] 

ثلاثة إخوة لأب وأم غرقوا جميعاً وتركوا أمهم. فامت أحدهم واترك اثنين 
حيين» ففريضته من اثنى عشر سهماً: لأمه السدس سهمانء ونبقى عشرة 
أسهم بين الأخوينء لكل واحدٍ منهما خمسة؛ ثم أحي هذا الذي أمت وأبت 
آخر ففريضته - أيضاً - من ثنى عشر: لام السدس سهمان. ولكل أخ خمسة 
أسهم؛ ثم أحي هذا وأمت الثالث؛ ففريضته ‏ أيضاً ‏ من اثنى عشر: للأم 
السدس سهمان؛ ولكل أخ خمسة. 

ثم أمتهم جميعأء فورث الأم من كل واحدٍ منهم الثلث؛ لأنه ليس أحد 
يحجبها عنه» وفي يد كل واحد منهم عشرة بمورئه عن إخوته عن كل واحار 
خمسة فليس للعشرة ثلث. فاضرب فريضة كل واحدر منهم في ثلاثة» فتكون 
ستة وثلاثين فإذا جمعتها صحت من مائة سهم وثمانية أسهم؛ يموت كل 
واحدٍ منهم عن ستة وثلاثين: فلأمهم السدس من كل واحدٍ منهم ستة؛ 
فذلك ثمانية عشر سهماًء وتبقى'' ثلاثون لكل واحد من الإخوة بعد سدس 
الأم» ثم تمتهم جميعاً وفي يد كل واحدر منهم ثلائون سهماء فترث الأم من كل 
واحدٍ الثلث ‏ وهو عشرة أسهم ‏ وتبقى عشرون للعصبة الأحياء من كل 
واحد من الإخوة» فيصير في يد الأم من ولْدِمًا ثمانية وأربعون سهماً من مائة 
سهم وثمانية أسهم وذلك أربعة أتساعهاء ويصير في يد العصبة ستون سهما 
)١(‏ ني (س): ويبقى. 


4 ا- 


م 
من مائة سهم وثمانية أسهم وذلك خمسة أتساعهاء فالفريضة تخرج من تنسعة 
أسهم: للأم من ذلك أربعة أتساعهاء وللعصبة خمسة أتساعها خمسة. 


]180٠[‏ مسألة: [في أخوين لأب غرقا لا يعلم أيهما مات قبل صاحبه. وترك 
الأكبر منهما أما وبنتا وترك الأصفر زوجة وبنتا] 

[وعلى]” ' قول معمد: أخوان لآب غرقا لا يُعلّم أيُهما مات قبل صاحب. 
وترك الأكبر منهما أمأ وبتتأء وترك الأصغر زوجة وبتاً. 

فتأخل فريضة الأكبر وهي من ستة فتضربها في فريضة الأصغر وهي من 
ثمانية» فتكون ثمانية وأربعين» فتجعل فريضة كل واحدرٍ منهما من ثمانية 
وأربعين» فتعطي أم الأكبر السدس ثمانية؛ وتعطي بنته النصف أربعة 
وعشرين؛ وتبقى ستة عشر فتجعلها ميراثا للاخ الأصغر من الأكبر تضمها 
إلى صلب ماله ثم يقسم ميراث الأصغرء فتعطي زوجته الثمن ستة» وتعطي 
بتته النصف أربعة وعشرينء وتبقى ثمانية عشر فتجعلها ميراثاً للأكبر من 
الأصغر تضمها إلى ماله ثم تقسم هذه الثمانية عشر على ورثة الأكبر 
الأحياء. فتعطي أمه السدس ثلاثة» وتعطي بتته النصف تسعة؛ وتعطي ما بقي 
عصبته الأحياء وهو ستة: وكذلك تقسم الستة عشر التى أصابت الأصغر بين 
ورثته الأحياء. فتعطي زوجته الثمن سهمين» وتعطي ابتته النصف ثمانية. 
وتعطي عصبته ما بقي وهو ستة أسهم. 

قال محمد: وكل ما أتاك من فرائض الغرقى ومواريثهم. والذين يحترقون 
بالنار؛ أو يسقط عليهم الحائط؛ أو يهلكون في الحرب جميعاً لا يدرى أيهم 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 


-1١1١ 0 


تهت 
مات أولء فاقسم فرائضهم على ما وصفت لك. 

قال معمد: رجل غرق هو وأم ولده وابن له منهاء غرقوا جميعاً لا يدرى 
أيهم مات أولاً فَأمِت الابنَ فيرث”' الأب ميرائه كله. وأمت الأبّ فيرث 
الابن ميراث الأب كله ثم أمتهما جميعاً. فاقسم ما ورث الأب بين ورثته 
الأحياء. وما ورث الابن بين ورثته الأحياء. ولا تورث أم الابن معهم شيثاً؛ 
لأنها مانت وهي أم ولد. 

قال معمد: وروي عن الحسن البصريء قال: لما انهزم طلحة والزبير يوم 
الجمل أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل ففزعت منهم فطرحت ما في 
بطنها حياً فاضطرب حتى مات فمر بها علي -صلى الله عليه- وهي 
مطروحة فسأل عنها فأخبروه فسأل أيهما مات قبل؟ فقالوا: ابنهاء فورّث 
زوجها أبا الغلام الميت من ابنه ثلشي الدية» وورّث أمّه الثلث» ثم ورّث 
الزوج من امرأته نصف ثلث الدية التى ورثتها من ابنها الميستء وورّث قرابة 
المرأة ما بقي» ثم ورّث الزوج أيضاً من دية امرأته نصف الدية ‏ وهو ألفان 
وحمسمائة - وورث قرابة الميت نصف الدية ‏ وهو ألفان وخمسمائة ‏ وذلك 
أنه لم يكن لحا ولد غير الذي رمت به حين فزعتء وأدى ذلك كله من بيت 
مال البصرة. 


)١(‏ في (ج): فيرثه. 


١3 1- 


باب ميراث المفقود 

قال محمد: وإذا قُقِدَ رجل فلم يُعلّم أحي هو أو ميت. فلا ينبغي أن يُقَْسّم 
ميراثه» إلا أن يُتيقن موته. وإلا ترك على حاله. 

بلغنا أن علياً -صلى الله عليه- لم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتبين موته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ للمفقود عشرون ومائة سنة منذل يوم 
ولد قسبم ميراثه. 

فإن صح موته ولم يعلم متى مات. قسم ميراثه بين ورئته في الوقت الذي 
تيقنوا فيه موته. [فإن مات للمفقود ابن أو غيره من ورثته وقف ميراثه منه 
حتى يتيقن موته]'''. فإن علم بموت المفقود ولم يعلم أيهما مات اولأء فإن 

وتفسير ذلك: رجل فقد وله أخوان وأم - وهي أمهم جميعاً - ثم مات أحند 
الأخوين ثم علم بموت المفقود. ولا يدرّى أيهما مات [أولا] ؛ فالفريضة 
تصح من اثنين وسبعين سهماً: لكل أخ ستة وثلائون. نفأمت أحدهما فخذ 
فريضته من ستة وثلاثين: للأم السدس ستة؛ ولكل أخ خغسة عشرء ثم 
أمت الآخر وله ستة وثلاثون: فللأم السدس ستةء ولكل أخ خغسة عشر. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


زف في ١س‏ ث؛ س): ولا يدرى متى مات. 
() ما بين المعكرفين زيادة من (ب). 


01ب 


نوهت 
ثم عد فأمت الأول وفي يده خمسة عشرء فأعط الأم الثلث خسة:. وأعط الأخ 
ما بقي وهو عشرة؛ ثم أمت الآخر وله خمسة عشرء فأعط الأم الثلث خمسة. 
وأعط الأخ عشرة» فصار في يد الأم اثنان وعشرون سهماًء وصار في يد الأخ 
خحسون سهماً. 

وإذا فقد رجل وله أم ولد متزوجة؛ فمات زوجهاء وجاء نعي سيدها 
ولا يدرى أيهما مات أولأء فلها نصف ميراث زوجة؛ لأنه إن كان سيدها 
مات أولاً فلها الميراث من زوجهاء وعليها العدة أربعة أشهر وعشرء وإن كان 
الزوج مات أولاً فلا ميراث لهاء وعليها العدة شهران وحمسة أيام» ولا نصف 
المعراث. وعليها أربعة أشهر وعشر. 


-١1١1- 


باب ميراث الأسير 


قال معمد: ومن كان أسيراً في دار الحرب أو أسلم في دار الحرب ولم يقدر 
على الخروج إلى دار الإسلام فإنه يرث قرابته من المسلمين ويرثونه؛ لأن 
المهاجرين كانوا يتوارثون على الحجرة دون من لم يهاجر حتى نزلت هذه 
الآية: لوَأْولُوا الأرسام بَمَصُحمْ أل ١‏ يعض فى سيكب آله مِنَ الْمُؤييت 
وَأَلْمُهَِرنَ4الأحراب:”] فنسخت الآية المواريث على الحجرة. 


-١١4- 


نوهت 


باب'' في الرجل يموت ويترك حملا 

قال معمد: وإذا مات رجل وترك حملاء فلا ينبغي للورثة أن يقتسموا ميراثه 
حتى تضع المرأة» وللقاضي أن يعجل لبعض الورثة أقل مما يصيبه من الميراث 
إذا رأى ذلكء احتياطاً وثقة» وله أن يقف نصيب أربعة أولاد ذكورء ويقسم 
الباقي بين الورثة؛ لأن أكثر ما تحمل المرأة أربعة» ولا" يؤمن أن يكون 
حملها كذلك. فإن وضعته ميئأ لم يرث ولم يحجبء وإن وضعته حياً ورث 
وعد 

فإذا مات رجل وترك ابنأ وجارية حبلى منه. فولدت ولداً فصاح ثم ماتء 
فالميراث بين المولود وبين الابن نصفين؛ ثم يقسم نصيب الطفل بين أمه 
وأخيه: لأمه الثلث» ولأخيه ما بقي. فإن كانت أمه حرة فلأمه الثمن من 
الأب وما بقي بين الاثنين نصفين, ثم يقسم ميراث الطفل من أبيه بين أمه 
وأخيه على ثلاثة: لأمه الثلث. ولأخيه الثلثان. 

فإن مات رجل وترك جارية حبلى منه؛ وترك ابناً رجلاً فمات ابنه بعدهء ثم 
أسقطت الجارية سقطأ فصاح صيحة ثم مات» عتقت الجارية» والميراث كله 
لولدها؛ لأنه ورث أباه نصف الميراث» وورث أخخاه النصف الآخر: فلامه الثلث» 
وما بقي فللعصبة. فإن أسقطته ميت عتقت. وكان الميراث كله لعصبة الأب» 
ولا شيء للجارية؛ لأن الصي لم يستهل» فلا يرث شيئاً ولا يصلى عليه. 
(9) في (ج): لا يؤمن. 


-١١هل-‎ 


باب ميراث المرتد”"' 


قال محمد: وميراث المرتد لورثته من المسلمينء ولا يرث المرتد مسلماء 
ولا كافراً ولا مرتداً مثله. 

قال السيد الشريف: ولم يفرق محمد بين ما كسبه المرتد في حال إسلامه وفي 
حال ردته. وهو فول أبي يوسف ومحمد. 

وفرق أبو حنيفة بينهما فقال: ما كسبه المرتد في حال ردته فيء. 

وروى محمد بإسناده: عن الحكم عن علي -صلى الله عليه- أنه أني بالمستورد 
العجلي وقد رجع عن الإسلام؛ فاستتابه فأبى» فقتله. وأعطى ولده وامرأته ميرائه'". 

قال محمد: وما توالد أهل الردة في حال ردتهم. فأولادهم بملزلتهم 
مرتدونء وذلك إذا جاءت المرأة بولد لأكثر من ستة أشهر مذ'” ارتدا فهو 
مرتد مثلهماء لا يرثهما ولا يرثانه. ولا يصلى عليه إن مات. وإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو مسلم يرثهماء ولا يرثانه. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة ‏ : إذا ارتد الرجل وم ترتد امرأته فجاءت 
لع ع حك تي و ا 


2ه 6م # 


0 ]ا وقال انيه له: «من بدل دينه ا 
(؟) مصنف عبد الرزاق: 1/5 2.30٠١‏ وزاد فيه: 3. . وأمر امرآته أن تعتد أربعة أشهر وعشرأ». 
9) في (ث): مل. 


2-5 - 


كتاك اافرااض 
مات المسلم وامراته حامل فارتدت ولحقت بدار الحرب فولدت هناك فالولد 
مسلم بإسلام أبيه» ويرثه. 


[1401] مسألة: [إرث اصرأة المرتد إذا قتل وإرثه إذا ارتدت] 

والمرتد ترئه امرأته إذا قُتلء ولا يرئها إذا ارتدت» ومن رأى أن تقل 
المرأة إذا ارتدت رأى أن يرثها زوجها إذا قتلت في ردتهاء كما ترثه إذا قل 
في ردته. 

وروى سعدأن: عن محمد أنه قال: إذا ارتدت المرأة قتلت. وإذا ارتد الرجل 
وامرأته جميعاً وقد دخل بها فهما على نكاحهماء ولا يتوارثان. وإذا ارتدت 
المرأة ولم يدخل بها زوجها بانت منه؛ ولا مهر لها عليه؛ وإن وطئها بعد 
الارتداد ثم ماتت أو قُتلت أو لحقت بدار الحرب فمهرها في بيت المال. وإذا 
ارتد ولحق بدار الحرب قبل امرأته وقعت الفرقة بينهماء ولزمتها العدة حين 
ارتدء وورثته امرأته مع من يرث. 

قال ابن خليد: قال محمد: وإذا لح المرتد بدار المحرب عتقّ مدبره» 
واقتسم ماله. 


-١١1ا/-‎ 


باب ميراث المسلم من الكافر 
المواريث -: أن لا يرث مسلم كافرأء ولا كافر مسلما. 


ومن الحجة على" '' ذلك حديث الزهري عن علي بن الحسين هن قال: 
لما مات أبو طالب ورث رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وآله - طالباً وعقيلاً؛ 


20 


قال علي بن الحسين هكثق: فمن أجل ذلك تركنا نصيبئا من الشعب"" 


وروي عن الني - صلى الله عليه وآله - أنه قال في (خطبته يوم الفتح): 
لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» : 


)١(‏ في (ج): في. 

24١6-1 ما يتعلق بإسلام أبي طالب فقد تقدمت الإشارة إليه في الجرء الثاني ص:‎ )١( 
وبغض النظر عن إسلامه من عدمه فإنه يرد على هذا الخبر إشكالات:‎ 
منها: حول الزهري نفسه وعلاقته بالبلاط الأمريء انظر كتاب (الزهري أحاديثه وسيرته)‎ 
.١١8ص للسيد العلامة التقي بدر الدين الحوئي:‎ 
ومنها: أن القصة فيها إيهام سواء من ناحية أن الرسول ه كأنه الرصي على آل أبي طالب‎ 
مع أن فيهم المشرك كما تقول الرواية مثل طالب وهو أكبرهم وعقيل.‎ 
ومنها: أن أحكام المواريث عند موت أبي طالب لم تكن قد بينت لأنه توفي قبل المجرة بثلاث‎ 
سنوات على الأقل.‎ 

(*) مصنف عبد الرزاق: / 216 المعجم الأوسط: .88/"١‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق: 14/7. سنن الدارقطني: 4/ ه/. 
وأخرج الإمام زيد بن علي نغ بسنده عن الإمام علي فغ في (المجمرع)49؟ برقم )08٠(‏ 
قال: قال رسول الله ف: دلا يتوارث أهل ملتين؟. 


-١١مل-‎ 


هه 

وروى أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ قال: «لا يرث 
الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» ". 

وروى جابر عن الى - صلى الله عليه وآله ‏ أنه قال: «لا نرث أهل 
الكتاب ولا يرثوناء إلا أن يرث الرجل عبذه أو ا 7 

قال محمد: وتفسير ذلك: أن يكون لرجل من المسلمين عبد من أهل 
الكتاب وله مال؛ فالعبد والمال'" لسيده. فإن مات العبد فجميع ماترك 
لسيده. 


)0غ( مسلم: ١‏ مسد أحد: .7717/١‏ 

(؟) سنن الدارمي: 7 سنن الدارقطني: 14 وزاد فيه: «..وتحل لنا نساؤهم ولا محل 
لحم نساؤنا». ونحوه في المعجم الأوسط: 5/ 67. 

(*) في (ج): وماله. 


--0- 


كتاب الفرائض الجامع الكا ا 


باب”' من أسلم على ميراث 

قال محمد: وإذا مات رجل مسلم وله وارث ذمي فلم يقسم ميرائه حتى 
أسلم الذمي» فلا ميراث لللمي؛ لأن الميراث قد وجب للورثة قبل إسلامه. 
واستحق كل واحد منهم سهمه من الميراث بموت الميت. 

قال محمد في (المسائل): وإذا أسلم اجوسي ثم مات» ثم أسلمت امرأته قبل 
أن تقضي عدتهاء فإن كان ميرائه م يقسم فقد اختلف فيه. 

ذكر عن علي 2خ وعن الحسن البصري وغيره: أنها إذا أسلمت قبل أن 
يقسم الميراث ورثته. 

وأما ما عليه الناس قبلنا: فإن الميراث إنما يجب بالموت» وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «لا يتوارث أهل ملتين»”'' فإذا مات الميت واستحق كل 
وارث نصيبه وسهمه في كتاب الله لم يشركهم أحد بإسلامه بعد أن يحيز كل 
واحد ما سمى اللّه له في كتابه» قسم الميراث أم لم يقسم. 


)١(‏ في (ج): بياض. 
(1) سئن ابن ماجه: ؟/ 481: مسند أحمد: 7/ 7177, وقد تقدم تخريج نحو ذلك. 


#5 اسه 


كناب فض 


باب ميراث أهل الملل بعضهم من بعض 

قال محمد: واختلف في توريث أهل الكفر بعضهم من بعض. 

فكان بعضهم يجعل الكفر مللاً غتلفة» فلا يورث اليهودي من النصراني» 
ولا النصراني من اليهودي؛ ولا غيره من الملل؛ واحتجوا في ذلك محديث 
الني صلى الله عليه وآله: «لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين»”' » وهو قول 
الحسن البصري والشعبي. 

وقال آخرون: الكفر كله ملة واحدة؛ وورث اليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثئان وغيرهم من الملل بعضهم من بعض» وحجب بعضهم ببعض» 
إلا المرتدين وأهل الحرب. فإن المسلم يرث المرتد؛ ولا يرث المرتد مسلماً 
ولا مشركا ولا مرتدا. 

قال محمد: وأهل الحرب لا يرثون أهل الذمة ولا يرئهم أهل 
الذمة. ولا تجوز وصية أهل الدذمة لأهل الحرب؛ لأن حكم الإسلام 
لا يجري عليهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
-١1؟5١-‏ 


ته هراض 


باب المطلقة في العدة 


قال معمد وهو قول القاسم ‏ فيما روى داود عنه _: وإذا طلق الرجل امرأته 

طلاقاً يملك الرجعة بعد دخوله بهاء فأيهما مات وهي في العدة ورثه صاحبه 

وإن طلقها طلاقاً بائناء فأيهما مات في العدة لم يرئه صاحبه '. 
( 


قال القاسم: وإنما تكون الموارثة إذا كان له عليها رجعة"". 


قال معمد: وإذا طلق العبد الحرة ثم أعتق. فأيهما مات وهي في العدة ورثه 
صاحبه. 


[1801)] مسألة: في ميراث المطلقة ثلاث في المرض 
قال معمد: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً أو طلاقاً بائدا في مرضه بعد 
دخوله بهاء ثم مات في مرضه ذلك وهي في العدة. فإنها ترثئه مادامت في 
العدة؛ لأنه فار بالميراث. وإن مانت هي لم يرثها. 
وقال ابن أبي ليلى: ترئه ما ل تزوج» وإن انقضت العدة. 
وقال أهل المدينة: ترئه وإن تزوجت أزواجاً لأن [أصل]”” الطلاق كان فراراً. 
وقال بعضهم: لا ترثه في شيء من الحالات. كما لا يرئها إن ماتت. 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في (الأحكام): .4114/١‏ 
(1) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق كف في (الأحكام): .4114/١‏ 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من (ج؛ س). 


د 


قال محمد: وكذلك لو طلق امرأته طلاقاً بائنأء إذا التقى الصفان عند حضور 
القتال» أو إذا ركب البحر وأخذته الأمواج. أو إذا وقع الطاعون فأكثر في الناس» 

قال محمد - فيما أخبرنا القاضي محمد بن عبد الله عن علي بن عمرو 
عنه -: لأنه فار من الميراث. ومن فر من كتاب الله لحقه كتاب الله. 

قال محمد: واختلفوا في عدتهاء فقال قوم: تعتد بثلاث حيض؛ لأنها عدة 
من طلاقها. 

وقال قوم: تعتد أربعة أشهر وعشراً. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: تعتد أربعة أشهر وعشراأء فيها ثلاث حيض. 

قال محمد: وهذا القول الأخير أقواها. 

وكذلك إن طلقها تطليقتين وهو صحيح ثم طلقها الثالشة في مرضه ثم 
مات من مرضه ذلك. فإنها ترثه. 

ولو طلقها تطليقتين وهو مريض ثم صح فطلقها الثالئة وهو صحيح [ثم 
مات] قبل أن تنقضيء ل ترثه؛ لآنه أبانها في وقت ليس هو فيه بفار [من 
الميراث]""". 

ولو طلقها في مرضه تطليقة واحدة قبل أن يدخل بها ثم مات في مرضه 
ذلك. لم يتوارثا؛ لأنها لا عدة عليهاء لقوله ‏ عر وجل : «فْما لَكُمْ عَلَمْونَ مِنْ 
عِدَّةَ تَعْتَدُوبًا4[الاحزاب:44]. وها نصف ما سمى لما من الصداق. 

ولو قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار. فدخلت الدار ثم 
مات. فلا ميراث ها؛ لأنه غير فار» سواء دخل بها أم لم يدخل بها. 
)١(‏ ما بين المعكوفين مرجود في (ج) وساقط في (ب). 

1١11 


باب مبراث الخناثى 


قال محمد: يورث الختثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب 
الأنثى. ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه -. 
وكان يورث الخنئى من حيث يبول 


قال محمد: والختثى المشكل هو: الذي له ما للرجل وما للمرأة. ويبول 
منهما جميعاً معأء لا يسبق أحدهما الآخرء فإن سبق أحدهما الآخر ورث 


بأيهما سبق. 
وروى معمد بإسناده عن محمد بن الحئفية كت عن علي -صلى الله عليه- 
نحو ذلك" 


)١(‏ مصئف عبد الرزاق: 708/٠١‏ وأخرج البيهقي في سننه: 761/4 عن ابن عباس: أن 
رسول الله سثل عن مولود ولد له قبل وذكرء من أين يورث؟ فقال الني©©: «يورث 
من حيث يبول». 
وأخرج الإمام زبد بن علي هف بسنده عن الإمام علي يتف في (المجموع):149؟17-١16‏ 
برقم(081): قال: أتي معاوية وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة 
فلم يدر ما يقضي فيه فبعث قوما يسألون عنه عليا هكغ. فقال لم علي فكغ: «ماهذا 
بالعراق فاصدقوني!» فأخيروه الخير. فقال: «لعن الله قوماً يرضون بحكمنا ويستحلون 
قتالناء» ثم قال: «انظروا إلى مباله؛ فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجلء وإن كان 
يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة». فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه يبول من ال موضعين جميعاً. 
قال: «فله نصف نصيب الرجل؛ ونصف نصيب المرأة». 

(7؟) سنن الدارمي: ”0 


0ك 


كت اافراتض 

قال محمد: فإن بال كما يبول الذكرء وأنزل الدم كما تحيض المرأة. فقد قال 
بعض العلماء: يورث من حيث يبول؛ لأن الابن يورث من مباله. وَاحتّج في 
ذلك: بأن كل دم تراه المرأة التى لا شك فيها لا يكون حيضاًء [وآقد ذكر عن 
البي صلى الله عليه وآله أنه قال في الاستحاضة : «رإئما هو دم عرق» وليس 
بحيض»”"'. وكذلك المؤيسة من الحيض ترى الدم مثل الحيض وليس محيض» 
وكذلك الخنثئى يرى الدم مثل الحيض وهو يبول كما يبول الرجلء فالبول 
أثبت؛ لأن الأثر إنما جاء في البول خاصة. 

وإذا مات الرجل"' وترك ابنأ ذكراً وخنثى: فإن للخنثى حالين» ففي حال 
يكون ذكراً فهي من .سهمينء وني حال يكون أنثى فهي من ثلاثة» فاضرب 
سهمين في ثلاثة فتكون ستة» ففي حال له النصف ثلاثة» وفي حال له الثلث 
سهمانء فضم السهمين إلى الثلائة فتكون خمسة. فأعطه نصفها سهمين 
ونصفاًء وبقي للذكر ثلائة أسهم ونصفء فاضرب الستة في سهمين؛ لأنها 
منكسرة بنصف سهمء فتكون اثنى عشر سهماً: للختثى خسة أسهم؛ وللذكر 


سبعة أسهم. 
فإن ترك ابئين وخنشى؛ فالفريضة من ثلاثين: للختشى ثمانية» ولكل 
ابن أحد عشر سهما. 


فإن ترك ثلاثة أولاد: ذكراً وأنثى وخنثى؛ فإنها تصح من أربعين سهماً: 
للخنثى في حال الربع عشرة؛ وفي حال الخمسان ستة عشرء فالعشرة أقل 
ماله؛ وبقيت ستة هي له في حال إن كان ذكرأء وفي حال ليست له إن كان 
)١(‏ في (ج): المستحاضة. 


-١ ه15‎ 


أنثى فله نصفها ثلاثة» فصار في يده ثلاثة عشرء وبقي سبعة وعشرون: للذكر 
ثمانية عشرء وللأنثى تسعة. 

فإن ترك ذكراً وخنثيين؛ فالفريضة تصح من مائتين وأربعين: لللكر أربعة 
وتسعون. ولكل ختثى ثلاثة وسبعون؛؟ لأن اقل ماللذكر الثلث ثمانون. 
وأقل ما لكل واحد من الخنثيين إذا انفرد بأنه أنثى الخمس ثمانية وأربعون. 
وبقي أربعة وستون؛ وأكثر ما يكون للذكر النصف مائة وعشرون. فبقي 
أربعة وعشرون لا شيء له فيهاء فهي بين الختثيين نصفينء وبقي أربعونء أقل 
ما يكون للذكر منها ستة عشر تمام الخمسين. وأكثر ماله الأربعون-يعني فله 
ستة عشر على كل حال-. 

وأما الأربعة وعشرون فهي له في حال وليست له في حال؛ فله نصفها اثنا 
عشر فيصير له ثمانية وعشرون. وبقي اثنا عشرء فهي بين الختثيين» والثمانية 
وعشرون في حال تكون للذكر وني حال لا تكون له فله نصفها أربعة عشرء 
والأربعة عشر باقية"'' بين الختثيين نصفين. 
محمد في المسائل التى تقدمت قبل هذه المسألة في إعطائه الختثى نصف نصيب 
ذكر ونصف نصيب أنثى إذا كان في المسألة ختثيان وذكر أن يكون للمسألة 

ففي حال يكون الخنثيان ذكرين فتكون المسألة من ثلاثة. 

وفي حال يكونان أنثيين فتكون من أربعة. 
)١(‏ في (ج): الباقية. 


-175- 


كتوضاض 

وفي حال يكون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى فتكون من خمسة. 

وفي حال يكون الأكبر أنثى والأصغر ذكرأء فتكون من خمسة. 

فخمسة تغنيى عن حمسة» فتضرب ثلاثة في أربعة» فتكون اثني عشرء ثم في 
خمسة فتكون ستين. ثم في الأحوال وهي أربعة فتكون ماثتين وأربعين» ثم 
تقسمهاء فيكون للختثى الأكبر في حال كونهما ذكرين الثلث ثمانون سهماًء 
وفي حال كونهما أنثيين الربع ستون سهماًء وفي حال كونه ذكراً الخمسان ستة 
وتسعون سهماًء وفي حال كونهما أنثى الخمس ثمانية وأربعون سهماً. فجميع 
ما أصابه في الأربعة الأحوال مائتان وأربعة وثمانون سهماًء فتعطيه ربع ذلك 
اعد وجي نهنا وتعطى لان 7" الأصغر مثل ذلك» وللابن الذكر في 
حال كون الخنثيين ذكرين الثلث ثمانون سهماء وفي حال كونهما انثيين 
النصف مائة وعشرون سهماء وفي حال كون الأكبر منهما ذكراً والأصغر 
منهما أنثى الخمسان ستة وتسعونء وفي حال كون الأكبر أنثى والأصغر ذكراً 
الختجاد انا تشعو جوا» كرد بي اإلقر لات إن وين طقن 
سهمأء له ربع ذلك ثمانية وت تشتعوق سهما: 

وإن كان في المسألة ثلاثة خنائى جعل للمسألة ثمانية أحوال» وإن كان فيها 
أربعة خنائى جعل ها ستة عشر حالاً. 

وعلى قول محمد أيضاً: إذا خلف الميت أبوين وولداً ختفى: فللخنشى ثلث 
الملل وربعه» وللام السدسء وللاب الربع بالفرض والتعصيب» وتصح من 
ثي عشر سهماً. 
)١(‏ في (ج): الخنثى. 

-1١119/- 


بابالإقرار”' 

إقراره بالولد. والوالد. والزوجة.ء والمولى إذا صدقه المقر به. 

وإقرار المرأة جائز في ثلاثة أشياء: 

إقرارها بالوالد» والزوجء والمولى» ولا يجوز إقرارها بالولد إذا لم يكن 
نسبه معروفاً منها؛ إلا أن يشهد الشهود على صحة نسبه. 

وقال بعض العلماء: يجوز إقرارها بالولد؛ لأنها في النسب أثبت وأوكد من 
الرجلء ألا ترى الرجل يفجر بالمرأة فتلد منه فيبطل نسبه منه ويثبت نسبه 
من المرأة. 

وروى سعدان عن محمد أنه قال: إقرار المرأة بالولد جائزء والرجل والمرأة 
في هذا سواء. 

وإذا ادعى رجل رجلا أنه ابنه» وقد يولد مثله لمثله. فصدقه الابن ثبت 
نسبه؛ وإن أنكر ذلك المدعى لم يثبت نسبه» فإن رجع إلى تصديق المدعي ثبت 
نسبه» وإن مات المدعى قبل أن يرجع إلى تصديق المدعي وترك ولداً فادعاه 

فإذا ادعى رجل عبداً يعبر عن نفسهء أنه ابنه فأنكر العبد فهو ابنه ثابت 
النسب منه إذا كان يولد مثله لمثله. وليس إنكار العبد بشيء. 
)١(‏ ستأتي هله المسائل في باب الإقرار لاحقاً (ص:2187) وفيه تفصيل أكثر مع زبادة في 

الإيضاح والشرح. ولعل ما هنا يتعلق بما يناسب المواريث وما هنالك عام في جميع الأقارير. 

-1١؟4-‎ 


كناب الفرالض 
[؟180] مسألة: [إذا أقر الرجل بولد من الزنا لم يلحق به نسبه] 

وإذا أقر الرجل بولد من الزنا لم يلحق به نسبه؛ لأنه ولد من سفاح» 
ولا يثبت نسب من سفاح. لقول النني صلى الله عليه وآله: «وللعاهر 
الحجر»” » يعنى: وللمرأة الحجر. 

قال سعدان: قال محمد: وإذا التقط المسلم لقيطاً فادعاه ذميء لم يقبل قوله 


إلا ببيئة. 


[1805] مسألة: [إذا أقر الرجل بأخ له أو بابن عم له ولم تكن بينهما قرابة معروفة] 
قال محمد: وإذا أقر الرجل باخ له أو بابن عم له ولم تكن بينهما قرابة 


معروفة» ولم تثبت بيئة بنسبهء فإقراره لازم له يجب له به الميراث في نصيب 

المقرء ولا يثبت بذلك نسبه؛ لأنه مقر في النسب على غيره؛ على أبيه””. 
وروى محمد بإسناده عن الشعبي عن علي -صلى الله عليه- ني الورئة يدعي 

بعضهم وارثأ ولا يقر به الباقون: أن حظ المدعى في حظ الذي ادعاه دون 
5 ٌ 2 

الذين أنكروه . 

جازت شهادتهما إن كانا لم يُجرًا إلى أنفسهما بشهادتهما منفعة» ول يدفعا عن 

أنفسهما مضرة. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)7١(‏ أو على عمه. 

(*) وأخرج الدارمي في سننه: 58/7 عن إبراهيم في الإخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر 
الآخرون قال: يدخل معهم منزلة عبد يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه. قال: وكان 
عامر والحكم وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به. 


-1175- 


كتب الترائض 
بلغنا عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي يق - أنه كان يجيز شهادة العدلين 
من الورثة على الورثة. 
وقال في (القضاى: قد اختلف في إثبات النسب. فقال بعضهم: إذا شهد 
اثنان من الورثة على نسب ثبت. وقال بعضهم: لا يثبت النسب إلا أن يجمع 
الورثة عليه» وإن لم يجمعوا”"'لم يثبت. 


[1866] مسألة: [إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره بعضهم] 

وإذا أقر بعض الورئة بوارث وأنكره بعضهم. ففيه قولان: 

أحدهما: قول الشعبي وأصحابه: وهو أن المسألة تصحح في حال الإقرار 
وتصحح في حال الإنكار» وَيُضرّب أحدهما في الآخرء ويدفع إلى المتكر ما 
يصيبه في حال الإنكار؛ ويُدفع إلى الْمُقِرٌ ما يصيبه في حال الإقرار» ويُدفع ما 
بقي إلى الْمَقَرٌ به. 

والقول الآخر: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه - وهوقول معمد -: وهو أن 
يدفع إلى المنكر ما يصيبه في حال الإنكار؛ ثم يقسم ما بقي بين المقر والمقر به. 


[1401] مسألة: [إذا مات رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث وأنكر الآخر] 


وإذا مات رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث وأنكر الآخرء ففي 
القول الأول”'': أن أصل الفريضة في حال الإنكار من سهمين» وني حال 
الإقرار من ثلاثة» فتضرب اثنين في ثلاثة فتكون ستةء فبقول الابن المنكر: نحن 


)١(‏ في (ب): وإن ل يجتمعوا. 
() وهو الذي تقدم في المسألة السابقة. 


.ات 


حتب ترتص 
اثنان فلكل واحد منا ثلاثة» فيعطى ثلاثة. وبقول المقر: نحن ثلاثة فلكل واحدٍ 
منا سهمان. فيعطى سهمينء ويبقى سهم فيُدفع إلى الْمُقَرٌ به. 

والقول الآخر: أنه يدفع إلى المنكر النصفء ويقسم النصف الآخر بين 
الْمُقرّ والْمُقَرٌ به نصفين, لأن المقر يقول: أنا وأنت في الميراث سواء لا فضل 
لي عليك. والظلم من المنكر دخل علي وعليك. وذلك بمنزلة رجل ترك 
ثلاثة بنين» فغاب أحدهم قبل قسمة الميراث وبقي اثنان فاقتسما الميراث 
بينهما نصفينء ثم قدم الغائب فلقي أحدهما ولم يلق الآخرء فله أن يقاسم 
أخاه الذي لقيه ما في يده؛ فإذا لقيا أخاهما الآخر رجعا عليه بسدس المال» 
حتى يصيروا في الميراث شرعاً سواء. 

فكذلك الأخ الْمُقَر به. له أن يقاسم الْمُّقِر ما في يده؛ لأنهما قد اجتمعا 
على أن الميراث بينهمء والآخ المنكر بمنزلة الغاصب. 

واحتجوا في هذا بقول علي -صلى الله عليه- في الثلاثة الإخوة الذين أقر 
أحدهم بأخ فقال: يتوارثان بينهما دونهم. قالوا: ولا يتوارثان دون أولئك 
لمككرين بينهماء إلا بأن يضرب كل واحد منهما بسهمه الذي هما مجمعان 
عليه أنه له من ميراث الأب الميت. 

وروى محمد عن علي -صلى الله عليه- في رجل ادعى أخاً وأنكره أخوه 
فقال علي لينق: يشركه في نصيبه''". 


.818/7 سنن الدارمي:‎ )١( 
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كتاب الفرائض 
[1801] مسألة: في إقرار السبي بعضهم ببعض 


قال معمد: وإذا أسلم ترم من أل الحنوت او سبافع المسلمرت | لى دار 
الإسلام فأسلموا 5 ثم تعارفوا وأقر بعضهم ببعضء لم يجز إقرارهم”" بعضهم 
على بعض إلا ببينة من تجوز شهادته. كما لا يجوز ذلك في دار الإسلام لو 
يصدقه الأب. فلا يكون أخاهء أو يقول: هذا ابن ابي فلا يقر به ابنهء فلا 
يُصّدّق الجد. 

وروى محمد بإسناده عن علي -صلى الله عليه- أنه كان [لا] يورث 
الحميل وإن جات :مه ترضعة” , 

وعن الأعمش: أن أباه وعمه كانا حميلين؛ فتعارفا بالكوفة وتواصلاء 
فمات عمه فورثه مسروق منه. 

قال محمد: وقد اختلف في معنى الحميل: 

فقال قوم: هم القوم يدخلون دار" الإسلام فيقر بعضهم ببعضء فلا 
يقبل إقرار المقر إلا ببينة. 

وقال آخرون: الحميل: كل من أقر بنسب يحمله على غيره. فلا يقبل 
إقراره إلا ببينة. 
)١(‏ في (جء س): إقرار. 
1) في جميع النسخ: (أنه كان يورث الحميل...)؛ والصواب ما اثبتناه ليستقيم المعنى. 
5) جاء في هامش (س) ما لفظه: ذكر في (النهاية) التفسيرين. وذكر أنه كتب إلى شريح: الحميل 

لا يورث إلا ببينة. مت. انظر النهاية: /١‏ 117. 
(5) أخرج الدارمي في سننه: 7/ 847 عن الشعي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن 

لا يورث الحميل إلا ببينة» وإن جاءت به في خرقها. وفيه: عن الحسن وابن سيرين قالا: 


لا يررث الحميل إلا ببيئة. 
(6) في (ج): إلى دار الإسلام. 
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الجامع الكا #2 كتاب الفرائض 


[1804] مسألة: [في الميت يترك ابنا فيقر الابن بابن ثم يقر بابن آخر] 

قال محمد: وإذا ترك الميت ابنأء فأقر الابن 1 ' فأعطاه نصف ما في يد 
ثم أقر بابن آخرء فإنه يدفم إلى الشاني نصف مافي يده إن كان دفع إلى 
الأول بقضاء قاضء. وإن كان دفع إلى الأو ل بغير قضاء قاضء دفع إلى 
الثاني ثلث جميع المال؛ لأنه أتلف سدس المال حين دفعه إلى الشاني بغير 
قضاء قاض. 


[1809] مسألة: [من ترك ابنا فأقر الابن فقال: هذا أخي وهذا أخي] 

وإذا ترك ابنأ فأقر الابن فقال: هذا أخي. وهذا أخي. فإن كان ذلك في 
كلام متصل قالمال بينهم أثلاثاً؛ لأنه كلام واحد وإقرار واحدء فإن كان 
سكت سكتة "بين قوله: هذا أخي .. وهذا أخي» فللأول النصف وللشاني 
الربع إن كان دفع إلى الأول بقضاء قاضء وإن كان دفع إليه بغير قضاء قاض 
دفع إلى الثاني ثلث جميع المال. 


[181] مسألة: [من ترك ابنا فأقرالابن فقال هذا أخي ... لا بل هذا] 
فإ" قال: هذا أخي.. لا بل هذا. دفع إلى الأول النصف وإلى الشاني 

نما ماايتي في يذه وا يمدق على جخيوة للاول بسك إثرارة. وقال 

بعضهم: يضمن للآخر نصف الال؛ لأنه بإقراره للأول وإكذابه نفسه متلف 

لنصف المال. 

)١(‏ يعني: : باخ له. 


(1) واحتج آ سكتة كافية لأن يقضي القاضي ويدفم المال إلى الأول. 
(*) في (بء س): وإن. 
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كتاب الفرائض الجامع الكا2 
[41] مسألة: [من ترك أخاه لأبيه] 
وإذا مات رجل وترك أخاه لآبيه فقال الأخ لرجل: أنت أخيء فقيل له: 
أعطه نصف ما في يدك, فقال: إنما هو أخي لأمي. 
فقال بعضهم: القول له والمقر به أخ لأم. 


وقال آخرون: هو أخ لأب. وله الميراث. 


[8؟] مسألة: [من ترك ابنا فأقر بزوجة لأبيه فأعطاها الثمن بغير قضاء قاض] 
وإذا ترك ابناً فافر بزوجة لأبيه فأعطاها الثمن بغير قضاء قفاضء ثم أقر 
أعرق: تند يعطيها نعف لمن لآن اثلف عليها تصيها ومواتفت تسن 
وإن كان أعطى الأولى الكُمن بقضاء قاض» فإنه يعطي”"' الثانية سهماً من 
خسة عشر مما في يده؛ لأن الفريضة من ستة عشر: للزوجتين الثمن سهمان. 
وللابن أربعة عشر سهماًء فلما قضى القاضي بالثمن للأولى ضرب الابن 
بميرائه فيما في يديه وهو أربعة عشر سهماً ب وضربت المرأة بميرائها ‏ وهو 
سهم واحد وهو نصف ثمن ‏ فيقسمان ما في يده على خمسة عشر سهماً. 
[؟141] مسألة: [الميت يترك ابنا فورنه ثم يقر بآخر نم يقرا جميعا بآخر] 
وإذا ترك الميت ابناً فورئه تركته. ثم أقر بابن فأعطاه نصف ما في يده بغير 
قضاء قاضء ثم أقرا جميعاً بابن آخر فأعطاه كل واحدٍ منهما ثلث ما في يده. 


١4 القياس أن يحكم لما بنصف الثمن الذي أخذته الأولى ويضرب هو في ؟ ويكون للابن‎ )١( 
كاملة.‎ 
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كتاب اقراتض 
ثم أقر الأول وحده بابن رابع» فعليه أن يعطيه ربع جميع المال؛ لأنه دفع إلى 
الأول وإلى الثاني بغير قضاء قاض. فصار مستهلكاً لسدس المال. 

وإن دفع إلى الأول نصف ما في يده بقضاء قاض ودفع إلى الثاني نصف ما 
لأنه متلف لنصف سدس الال حين دفعه إلى الثاني بغير قضاء فاض. 


[1875] مسألة: [إذا مات رجل وترك ثلاثة موال أعتقوه] 

وإذا مات رجل وترك ثلاثة موال أعتقوه فافتسموا ميراثه أثلاثاً ثم أقر 
أسهم وله سهم واحد. 
[1816] مسألة: [من خلف أبناء فأقر بعضهم بوارث] 

وإذا مات رجل فورثه ابنه لا وارث له غيره. فمات الابن وترك ابنين» 
فجاء رجل فقال: أنا عمكما ورثت أنا وأبوكما مالا فأخذه أبوكما دوني. 
فصدقه أحدهما وكلبه الآخر. فإنه يقاسم الذي صدقه ما في يده من تركة 
الجد: للعم سهمان؛ ولابن الأخ سهم. وكذلك كل من أقرٌ من الورثئة بعد 


موت الوارث. فإنه يقسم هو والمقر به ما في يده من تركة الميت الأول على ما 
وصفنا. 


-١مه-‎ 


كتاب الفرائض الجامع الكالا 
[45]] مسألة: [في الميت يترك ابنين. فأقر أحدهما بابنين. فصدقه أخوه 
الأصغر في أحدهما بعينه وكذبه في الآخر] 

وإذا ترك الميت ابنين» فأقرٌ أحدهما بابئين» فصدقه أخوه الأصغر في أحدهما 
بعينه وكذبه في الآخرء فقد أقر الأصغر للذي أقر به بثلث ما في يده بغير خاصمة 
في القولين جميعأء وإنما المخاصمة فيما بقي؛ فأما ما في يد الأصغر فقد سلم 
للمدعى واستحقه وصار في ملكه قبضه أم لم يقبضه وهو ثلثا ما أقر به الأكبر. 

فلو اختصموا وفي يده" سدس المال وفي يد الأصغر ثلث المال وفي يد 
الأكبر نصف امال وإفرارهم على ما وصفت. قيل له" : قد قبضت ثلئي ما 
أقر لك به الأكبرء فينبغي أن يقبض”" الأكبرٌ ما في يده مثل الذي قَبَضْت 
وهو سدس المال» ويعطي” ' الآخر مثلّ ذلك سدس المال حتى تستووا فيما 
قبض كل إنسان منكم ويبقى سدس المال فيه والمخاصمة في قول الأكبر وهو 
في يده. فتضرب الذي أقرٌ به الأصغر بنصف ما بقي له مما أقر به الأكبر في 
السدس الذي في يد الأكبر» ويضرب فيه الأكبر بما بقي له ويضرب فيه 
المدعى لآخر بما بقي له. وقد عزل الأصغر ما في يده سدس المال. فياخذ 
الذي أقر به الأصغر الخمس من ذلك السدس الذي كان في يد الأكبرء فيضم 
ما صار معه إلى الثلث الذي في يد الأصغرء فيصير ذلك بينهما نصفين» 
ويقاسم الأكبر المدعى الآخر ما في يده نصفين» فيصير من ثلاثين سهماً: 
للأصغر ثمانية أسهم, وللذي أقر به الأصغر ثمانية أسهم. وللأكبر سبعة 
أسهم. وللمدعى الآخر سبعة أسهم. 
)١(‏ أي: يد المدعى. 
(5) أي: للمدعي: 
(") لعله: يقبضك. 
(4) أي: وينبغي أن يعطى الأكبر الآخر. 
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كناب ااا 
[1877] مسألة: [من مات وترك ابئين وترك عبدين, فأخذ كل واحد منهما أحد 
العبدين بميرائه ورضيا بذلك. ثم أقر أحدهما بأخت له وجحدها الآخر] 

وإذا مات رجل وترك ابنين وترك عبدين» فأخذ كل واحدٍ منهما أحد 
العبدين بميرائه ورضيا بذلك؛ ثم أقر أحدهما بأخت له وجحدها الآخرء فإن 
المقر يدفم إلى أخته حمس العبد الذي في يده ويضمن لما سدس قيمة 
العبد الذي صار لأخيهء وذلك لأن التركة كانت في يد الابنين نصفين في يد 
كل واحدٍ منهما النصف. فلما أخرج المقر من يده النصف مما صار لأخيه 
ضمن قيمة ما كان عليه أن يدفعه إلى الأخت الت أقر بها وهو ثلث ما كان في 
يده. وأما مس ما صار للابن المقر فهو للأخت في قوله. فعليه أن يدقع 
ذلك إليها. 

وكذلك كل ما كان من الأشياء لبعضه على بعض فضل محو: الدور 
والأرضين والثياب. فاقتسمه الورثة ثم أقر بعضهم بوارث. فإنه يخاصه على 
ما وصفنا في هله المسألة» وما كان مما يكال أو يوزن نحو: الحنطة والشعير 
والتمر والزبيبء فإنه بمنزلة الدنائير والدراهم. 
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كتاب الفرائض الجامع الكا 2 


باب ميراث القاتل 

قال القاسم والحسن ‏ فيما روى ابن صباح عن وهوقول محمد : وإذا قتل 
رجل أباه أو ابنه أو زوجته أو ذا محرمه''» فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً 
من ماله ولا من ديتهء سواء كان القتل عمداً أو خطاء والميراث والدية لورئة 
المقتول سوق القاتل. 

قال القاسم ومحمد: روي ذلك عن علي" -صلى الله عليه-. 

قال معمد: وكذلك روي عن الني - صلى الله عليه وآله - وعن جماعة من 
الصحابة» وهو قول أهل الكوفة وهو المعمول عليه. 

وروي عن علي ثغ أيضاً أنه قال: إذا كان القتل عمداً لم يرث وإن كان 


إشقف 


خطأ ورث 
وقال أهل الحجاز: يرث القاتل خطأ من المال» ولا يرث من الدية شيئاً. 
1 ف : 
وروي عن عبد الله بن عمرو عن الني #ه. 


)١(‏ في (ج): أو ذا محرم. 

(7) أخرج الإمام زيد بن علي يتن بسنده عن الإمام علي هينغ في (الجموع):4 77 برقم (057) 
أنه قال: لا يرث القاتل. 

(5) الروض النضير: 21١4/6‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 77/4 عن الإمام علي في 
رجل قتل أمه فقال: إن كان خطأ ورث؛ وإن كان عمداً لم يرث. قال وكيع: لايرث قائل 
عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال. 

(4) وأخرج عبد الرزاق ني مصنفه: / 1٠١‏ عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في الرجل يقتل ابنه 
عمذا: لا يرث من ديته ولا من ماله شيئاء وإن قتله خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من الدية. 


-١ -م7‎ 


كتات القرالن 
وروى محمد بإسناده عن أبي عمر العبدي عن علي -صلى الله عليه- قال: 
لا يرث القاتل من المال ولا من الدية”"". 


وعن أبي عبيد بن عمر الليثي عن علي قال: من قتل حميمه عمداً أو خطأ 
فليس له من ميراثه ولا من ديته شيء"". 

وعن خلاس عن علي -صلى الله عليه- نحو ذلك. 

وعن عمر مثل ذلك. 

وعن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول: «ليس 
للقاتل شيع أ أو قال: ررمتزاف ”7 . 

قال محمد: وقتل الخطأ على وجهين: 

[الأول]: قتل تجهب فيه على القاتل كفارة. 

[الثاني]: وقتل خطأ لا تجب على القاتل فيه كفارة. 

فإذا كان قتل الخطأ تجهب فيه كفارة لم يرث القاتل من مال المقتول ولا من 
ديته شيئأء ولم يحجب أحدأً عن الميراث» نحو: أن يرمي رجل وارثاً له بحجر 
لا يقتل مثله أو يلْكَره أو يضربه بعصا وليس له ضربهء أو يوطثه دابة وهو 
سائر عليها فيقتله» وما أشيه ذلك. فهذا لا يرث وعليه الكفارة. 
)١(‏ وهو قول إبراهيم في مصنف عبد الرزاق:9/ ٠6‏ 4: وعطاء في مصنف ابن أبي شيبة:4/ 8/ا5. 
(7) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ١6/7‏ عن سعيد بن المسيب قال: قضى الني©: دلا 

يرث قاتل من قتل وليه شيئاً من الدية عمداً أو خطأ». 
(9) وعن عمرو بن شعيب نحو ذلك في سنن أبي دارد: ؟/629448. سنن البيهقي: 1348 


ستن الدارقطني: اللمكغورف" 
(4) انظر التخريج السابق. 
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مكتاب الفرالض الجامع الكا ل 

وإن كان قتل الخطأ لا تجهب فيه كفارة»؛ ورث القاتل من مال المقتول ومن 
ديته وحجب عن الميراث. نحو: أن يقود رجل دابة أو يسوقها فتوطىئع وارئا له 
فتقتله. أو يخرج حجراً في حائط؛ أو يضع حجراً في طريق المسلمين. 
أو تروث دابته أو تبول في طريق المسلمين. أو ينضح بابه بماء فيعطب في ذلك 
من جرح به. أو يميل حائطه إلى طريق 
المسلمين فيقدم إليه في هدمه فيتوانى في هدمه حتى وقع على وارث له فيقتله. 
ففاعل هذا كله يرث المقتول ولا كفارة عليه» والدية على العاقلة في الوجهين 
جميعاً في قتل الخطأ. 


وارث له أو يؤدب ولدمء أو يطبه 


تفسير الوجهين جميعاً: إذا رمى رجل أباه بحجرء أو ضربه بعصا فقتله. 
وللأب زوجة واخ وأخت فالدية على عاقلة القاتل: لزوجة المقتول منها 
الربع» وما بقي فللاخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يرث القاتل من 
أبيه شيئاً ولا يحجب أحداً من ورثته؛ لأن عليه في قتل أبيه الكفارة. 

وإن كان الابن يقود دابة أو ل فأوطات أباه؛ أو نضح بابه ماء 
فعطب أبوه بشيء من ذلك وترك زوجة واخاً واختاً والابن الجاني» فالدية 
على عاقلة الابن الجاني: لزوجة المقتول منها الشمنء وسقط عن العاقلة حصة 
الابن الجاني وهو سبعة أثمان الدية؛ لأن الابن يرث أباه في مثل هذا ويحجب 
عن ميراثه» والشمن يجب للزوجة على العاقلة في ثلاث سنين؛ في كل سنة 
ثلث الثمن عند انقضاء السنة» ولا ميراث للاخ والأخت حجبهم الابن؛ لآنه 
وارث. 

)١(‏ في (ب» س): ييطه. 


(7) لاحظ أن هناك فرقاً بين الركوب وبين القود أو الوق حيث لا يرث في الأول ويرث في 
الأخيرير: 
خيرين. 


لامعا 


حتت سرض 

وإذا كان لرجل ابنان» فقتله أحدهما عمدأء كان للآخر أن يقتله به؛ لأن 
القاتل لم يرث من الأب شيئاً "'. وإن قتله خطأ تب فيه الكفارة؛ فالدية على 
عاقلة القاتل للابن الآخرء ولا ميراث للقاتل منها. وإن قتله خطأ لا تجب فيه 
الكفارة» فعلى عاقلته نصف دية أبيه لأخيه؛ لأن القاتل ورث أباه نصف 


الدية فيبطل ذلك عن العاقلة. 
قال محمد: كان علي َكخْ يجعل الدية تورث كما يورث المال. يعبي: خطؤه 
وعمذده. 


وروى محمد بإسناده عن الشعبي مثل ذلك”". 

وعن أبي عمروء عن علي -صلى الله عليه- نحو ذلك. 

وعن إبراهيم وابن أبي ليلى وحسن بن صائح مثل ذلك. 

وعن إبراهيم والشعي: أن الني صلى الله عليه [وآله وسلم] قضى بالدية 
على الميراث ". 

قال الشعبي: وورث الزوج من دية امرأته. 

وعن علي -صلى اله عليه- أنه قال: لقد ظلم من منع الإخوة من الأم 
نصيبهم من الدية : 


)١(‏ كأنه أراد ليس للقاتل حق في دم أبيه حتى يسقط عنه القصاص. 

(1) أخرج الدارمي في سننه: 7/ 41784 عن الشعبي عن عمر وعلي وزبد قالوا: الدية تورث كما 
يررث المال. خطؤه وعمذه. 

(؟) عن إبراهيم في سلن سعيد بن منصور: ١‏ مصلف عبد الرزاق: 948/6". 

(4) سنن الدارمي: ؟/ 8174: سنن البيهقي: /١7‏ 44. 
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كته فراض 
[854؟] مسألة: [من قتل عمد وقد أوصى بثلث ماله] 

قال محمد: وإذا قتل رجلٌ عمداً وقد أوصى بثلث ماله. فللموصى له ثلث 
تركته ولا شي له من الدمء والقصاص إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا 
عَفُواء فإن صا حوا القاتل من الدم على صلح وقبضوه؛ فللموصى له ثلث ما 
قبضوه؛ لأن ذلك ميراث عن المقتول؛ فللموصى له أن يأخذ منهم ثلث ذلك. 

ألا ترى أن رجلا لو قُتل وله ورثة مختلفوا السهام فصالح أحدُهم القاتل 
من جميع الدم على صلحء فأجاز ذلك الورثة؛ أن ما قبض المصالح بين جميع 
الورثة على سهامهم. فلذلك صار للموصى له أن يأخذ وصيته من الصلح؛ 
لأن كل ما ورث عن الميت فوصية الميت فيه جائزة لمن أوصى له. 

ولو أن أحد الورثة صالح القاتل على مائة ألف وقبضها فأبى الباقون أن 
يجيزوا ذلك؛ كان للمصالح أن يقبض من القاتل ما يخصه مما صالحه عليه من 
الدم وليس له أن يرجعء ولمن لم بجر الصلح من الأولياء أن يأخذوا من 
القاتل حصتهم من الدية وهي عشرة آلاف وليس لمم أن يقتلوه؛ لأن 
القصاص بطل حين صالحه الأول. وللموصى له أن يأخذ من الْمَصَالِحَ ثلث 
ما حصل في يده من الصلح.ء ومن لم يصالح ثلث ما صار في يده من الدية. 

وإذا قتل رجل ابنه عمدأء وترك أمه وأخاه. فلا قود على الأب والدية 
عليه في ماله حالة؛ وللام في قول علي -صلى الله عليه- الثلث من ديشه 
وماله. وما بقي فلأخيه ولا ميراث لأبيه من ديته ولا ماله؛ لأن علياً د كان 
لا يحجب به ولا يورثه. وفي قول ابن مسعود: للام الثلث. ويرد ما بقي 
عليها؛ لأنه كان يحجب بالقاتل ولا يورثه. 


-1ع ١ت‏ 


2 
السدس من ماله وديته» وما بقي فلابنه في قول علي -صلى الله عليه- 
وعبد الل وسقط أخوه في قوهم جميعاً. 


[1474] مسألة: [في رجل من أهل العدل يقتل وارثه من أهل البخي] 

إذا قتل رجل من أهل العدل رجلاً من أهل البغي وهو وارثه؛ فإنه يرئه 
جميع تركته؛ إلا ما أجلب به فإنه لا يرث منه شيئأء وجميع ما أجلب به الباغي 
غنيمة» وقاتله كواحد من أهل العسكر. وكذلك إن بيته في سرية أو عسكرهء 
فإنه يرثه بعد أن يكون في حال يحل فيها بياته. 

وإذا قتل الباغي أحدا من أهل العدل؛ ل يرثه؛ لأنه قتله يباطل وقد نهاه 
الله عن قتله. وإنما ورث العادل من قتل من الباغين؛ لأنه قتله بحق وقد أمر 
الله بقتله. 

وروى محمد بإسناده عن الربيع بن حبيب عن محمد بن عبد الله نحو ذلك. 


قال معمد: وإذا قتل رجل رجلاً من أهل العدل أو من أهل البغي وله 
ورئة بعضهم مع أهل العدل وبعضهم يقاتلون مع أهل البغيء فهم في ميرائه 
شرع سواء. 

وإذا اقتتل قوم من أهل البغي فيما بينهم على استحلال وتأويل من 
بعضهم على بعض. فقتل بعضهم بعضاً وهو وارثه؛ فإنه لا يرثئه؛ لأنه قتله 
بغير حق وقد حرم اللّه قتله على هذه الجهة» وليس هو كالمدافع عن نفسه من 
أراد قتله؛ لأن من أريد قتله فدفع عن نفسه فلم يندفع عنه القاتل إلا بالقتتل 

-1١145- 


كتاب الفرائض 
فقتله» فقد قتله من الجهة التي أذن [الله]"' له في قتله منها إذا كان نما قتله 
من جهة الدفاع لا غير-يعني: أنه ليس كل" واحدٍ من أهل البغي من 
صاحبه بهذه المنزلة التي ذكرنا-. 

وكذلك: لو أن قوم من اللصوص وقطاع الطريق وا محاربين اقتتلوا فيما 
بينهم على غير تأويل من بعضهم على بعض ولا استحلال فقتل" بعضهم 
بعضأء فهم بهذه المنزلة لا يرث القاتل منهم المقتول. 


)١(‏ ها بين المعكوفين زيادة من (ب). 
)١(‏ ما أثبتناه ص (ج)»ء وفي بقية النسخ: لكل. 
)2 في (ب): قتل. وما أثبعناء من (ث» اج س). 


2-١4 -غ8‎ 


الجامع الكا كتاب الفرائض 


باب مسائل الدورفي العتق والتزويح 
والهبة في المرض 

قال محمد: وإذا عتق الرجل عبداً له في مرضه لا مال له غيره؛ ثم مات 
السيدء فعلى العبد أن يسعى لورثة سيده في ثلثي قيمته؛ لأن العتق في المرض 
وصية. وكذلك الهبة في المرضء والمحاباة في البيع في المرضء وما أشبه ذلك 
من الأحكام. 

وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه لا مال له غيره؛ فاكتسب العبد مشل 
قيمته ومات العبد وترك بنتأء ثم مات السيد بعده وترك ابنأ ولم يخلف مالأ 
فالفريضة من خمسة أسهم: الوصية للعبد من نفسه وكسبه سهمانء ولابن 
السيد ثلاثة أسهم بطلت فيها الوصية؛ ولابئة العبد من السهمين سهمء 
والسهم الآخر لابن السيد بحق الولاء. فصار في يد الابن أربعة أسهمء رهي 
مثلا الوصية الى جازت للعبد. 

وإذا أعتق عبداً له في مرضه لا مال له غيره؛ فاكتسب العبد مثل قيمته 
ومات العبد وترك زوجة؛ ثم مات السيد» فالفريضة من تسعة أسهم: الوصية 
منها أربعة» للمرأة ربعها سهم. والثلاثة الباقية لورئة السيد بحق الولاء. 
فصار في يد ورثة السيد بحق الرق منه خمسة أسهم بطلت فيها الوصية وبحجق 
الولاء ثلاثة أسهم. فذلك ثمانية أسهمء وهي ضعف الوصية التي 
جازت للعبد. 


دهع اه 


الجامع الكال 
وأصل العمل في ذلك: أن تاخط اقل مال له ربع وهو اربعة فتجعله 
الوصيةء ثم تجعل للسيد مثليه, ' وهو ثمائية؛ لأنه لا تجوز للعبد وصية 
إلا استحق ورثة السيد مثليها' ١"‏ فتدفع إلى امرأة العبد الربع سهمء ويبقى 
ثلاثة اسهم لورثة السيدء فتطرح هله الثلاثة الأسهم الدائرة من جميع السهام 
وهي اثنا عشرء فيبقى تسعة أسهم الوصية منها أربعة على حافا لا تتغيره 
وبطلت الوصية في الخمسة البافية على ما وصفت لكء. وكل ما أتاك من هذا 
الباب فاحسبه على هذا المثال تصب - إن شاء الله تعالى ‏ . 


]18١[‏ مسألة: [في إعتاق الرجل تعبيده في حال مرضه] 


وإذا أعتق رجل ثلاثة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم وقيمتهم متساوية ثم 
مات في مرضه عتقوا جميعأء ووجب أن يسعى كل واحلر منهم في ثلني قيمته 
للورثة» فإن مات أحدهم قبل أن يسعوا للورثة في شيء. وبقي اثنان. وجب أن 
يسعى كل واحدٍ منهما للورثة في ثلاثة أرباع قيمته. فإن مات أحد الباقيين قبل أن 
يسعى للورثة في شيء سعى الباقي للورثة في ستة أسباع قيمته. 


[471] مسألة: [في إعتاق الرجل لأمته في مرضه] 

وإذا أعتق رجل جارية في مرضه قيمتها ألف درهم ول يترك مالأ غيرها ثم 
تزوجها في مرضه على ماثة درهم ثم مات. فإن صداقها دين عليه فيبطل 
عنها دينها وهو مائة درهم؛ وقد ذكرت هله المسألة في الوصايا بتمامها". 
)١(‏ في (ج): مثله. 


(1) وهي ستأتي برقم .)188٠(‏ 
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عتداهتت 


[ مسائل عن الإمام القاسم بن إبراهيم] 

قال السيد الحسني: قرات في (كتاب أحمد بن عيسى) في نسخة عتيقة 
مسموعة من أبي جعفر محمد بن منصور في سنة نيف وستين ومائثتين: عن 
جعفر بن محمد عن قاسم بن إبراهيم ‏ في بنات الابن مع البنات ‏ قال: للبنت 
النصفء ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» ولا يرئن”'' بنات الابن مع 
البنات شيئاً إذا استكمل البنات الثلثين» إلا أن يكون مع بنات الابن أخ. 
فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي الأخوين والأختين هل يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس؟ قال: هذا 
قول الأكثر. إلا ابن عباس قال: لا يحجبها إلا ثلاثة؛ لأن [كلمة] الإخوة 


لا تكون أقل من ثلاثة. 
و[عن] جعفر عن قاسم - في زوج وأبوين. وامرأة وابوين”"' قال: للزوج 


إضرف 


النصف» [وللام ثلث ما بقي. وللمرأة الربع ] : 
ويذكر'”' عن ابن عباس أنه كان يقول: للأم الثلث من ججميع المال””. 


)١(‏ كذا في (ب). وني (ج): ولا ترث. 

)١(‏ هذه مسألتان: الأولى زوج وأبوين؛ والثانية: امرأة وأبوين. 

(7) ما بين المعكوفين في (ث. س): وللام ثلث ما بقي وللمرأة الربع وللام ثلث ما بقي. 
(5) في (ج): وعن ابن عباس. 

(5) مصنف عبد الرزاق: /٠١‏ 2.104 مصنف ابن أبي شيبة: 7/1 /77130, 
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كتاب الفرائض الجامع الكا 


[عول الفرائض] 
وسئل عن عول الفرائض؟ 
فقال: قد حكم علي كه والناس بعده بهذا. وقد روي عن ابن عباس أنه 

كان ينكر ذلك" '. 

[الرد على ذوي السهام] 
فقال: لست أرى بعد الذي سمى الله أن يرد على أحدء وما بقي فللوسلام 

وإلى الإمام. 
وني فرائض الجد مع الإخوة؟ 
قال: قد ذكر عن علي فيثك أنه قال: الجد بمنزلة الأخ ما كان حظّه سدساًء 

فإذا”'" زاد”” كان للجد السدس. وكان ما بقي بينهم بالسوية"". 
وقال: الحدات سثتث: انحان لنفسك» وائحان لأبيك. واثشان لأمك. 

., (0) 

وكلهن يرئن غير أم أبي الأم فإنها لا ترث أبداء وبعضهن يرثن دون 
عبد الرزاق:١١٠١/5904.‏ 

زفف في (س): وإذا. 

(؟) المراد فإذا زاد حظ الجد عن السدس فليس له إلا السدس. 

(4) أخرج الإمام زيد بن علي وينق بسنده عن الإمام علي ف ني (المجموع): 147 برقم (91775): 
أنه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدسء وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد. 
وكان يعطي الأختين أكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد. وكان لا يزيد الجد مع الولد 
على السدسء إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له.وقد تقدم ذكره. 

(5) في (ج): غير جدة أم أبي الأم. 
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0ك 
بعض» فإن كانت جدتا الميت حيتين فالسهم هما . فان كانت إحذاهما حية 
فالسهم لحاء فإن كانتا ميتتين فالسهم بين جدتي أبيك وجدة أمك أم أبيها"' 
١ ٠‏ 
وسئل عن ذوي الأرحام وهل يرئون "؟ 


قال: الميراث لمن يعقل. 


)00( في رج س): أمك أم أمها. 
(5) في (س): يرئن. ولعله: هل يرثون؛ لأنه لم يجب عن ذوي الأرحام وإنما أجاب عن ميرائهم. 
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كتاب"' الوصايا 


قال محمد: ينبغي للمسلم أن يوصي ولا يفرط في ذلك. فإن الله عزّ وجل 
قد حث على الوصية؛ وأمر بها رسول الله#ه. ويبدأ في وصيته بمحاويج 
قرابته» والأمثل فالأمثل في الدين والحاجة. ثم مواليه. ثم جيرانه» ثم الأمثل 
فالأمثل من أهل الحاجة من المسلمين» ولم يجعلها محمد فريضة واجبة. 

قال محمد: حدثنا عباد''' عن محمد بن سليمان " عن قيس بن الربيع''' عن 
جابر عن الشعبي قال: ذُكر عند علي ينك مالك بن نباتة'”" فقال: أما أوصى؟ 
قالوا: إرشادك أردنا يا أمير المؤمنين» فقال: إذا أراد الرجل أن يوصي فليقل: 


)١(‏ في (ج): باب. 

(7) هو عباد بن يعقوبء وقد تقدمت ترجمته. 

(*) محمد بن سليمان بن عبد الله بن هلال الكوني؛ عن: فيس بن الربيع وغيره. وعنئه عباد بن 
يعقرب وعايدذ ين حبيبء والصواب: محمد بن فضيل. [الجداول. الطبقات خ]. 

(5) قيس بن الربيع الأسدي ابو محمد الكوني؛ عن: حبيب بن أبي ثابت والأعمش وحجاج 
ومسلم الزنجي وجابر وخلقء وعنه: شعبة وحسين الأشقر ومصبح ويحبى بن آدم والشوري 
وخلق. وثقه عفان وأبو الوليد الطيالسي. وقال ابن عدي: لابأس به. وقال يعقوب: قيس 
عند جميع أصحابنا صدوق وهو رديء الحفظ ضعيف. وقال شعبة: ألم تر إلى يحبى بن سعيد 
القطان يتكلم في قيس بن الربيع! والله ماله إلى ذلك سبيل. توفي سنة مائة وبضع وستون» 
وعداده في ثقات محدئي الشيعة وأتباع الإمام زيد بن علي والراوين عنه وقد نال منه 
بعضهم؛ احتج به الأربعة إلا النسائي. 

(6) قال في (الجداول): مالك بن نبائة عن علي 9غ. وعنه الشعبي. ولم يزد على هذا شيء. 

-مم6ط- 


الجمواعة 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ شهادة من الله شهدها فلان ابن فلان: 9سَهدَ الله أنه 
ل لَه إلا هو وَاْمَلِكَه وَأوْلوا هلم كسا بالق سود لآ إِلَند إلا هو لعزي اَلَحَحكِيئٌُ»[ال 
عمران:18] اللهم من عندك وإليك وفي فبضتك ومنتهى قدرتك يداك مبسوطتان 
تنفق كيف تشاء وأنت اللطيف الخبير. 


بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أوصى: أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين؛ اللهم إني 
أشهدك وكفى بك شهيداًء وأشهد حملة عرشك وأهل سماواتك وأهل 
أرضك ومن ذريت وبريت وأنْبَت وأشجرت وأنطرت وأذريت وأجريت» 
بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك 
ورسولك وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. أقوله مع 
من يقوله وأكفيه من أبى: ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم, اللهم من 
شهد على مثل ما شهدت عليه فاكتب شهادته مع شهادتيء ومن أبى فاكتب 
شهادتي مكان شهادته. واجعل لي به عهداً توفنيه يوم ألقاك فرداء إنك 
لا تخلف الميعاد. قال: ثم يفرش فراشه مما يلي القبلة ثم ليقل: على ملة 
إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» وليوص كما أمره الله. 

قال محمد: معنى (ما أمره اللّه): آلا يوصي بأكثر من الثلث '» ولا يوصي 
لوارث؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (رللا وصية لوارث») 3 
)١(‏ لحديث التي الأعظم#ه: «الثلث والثلث كثيرء أو كبير». أخرجه البخاري في 

صحيحه:7/ /ا١١٠.‏ ومسلم: ١١/4لكء‏ والترمذي: 4/4/الاء والنسائي في سننه (الجتبى): 

2615 وسياتي الحديث عن الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر. 


(") سنن ابن ماجه: 7/ 41/6, مسند أحمد: 6/ 2101 سئن سعيد بن منصور: 2176/١‏ مصلئف 
عبد الرزاق: 4/ .7١‏ 


-5١6ه8غ‎ 


كه 
[475] مسألة: [ني الميت يترك مالاً وورثة. ماذا يبدأ به] 

قال الحسن بن يحيى ‏ فيما روى ابن صباح عنه؛ وشوقول محمد : وإذا ترك 
الميت مالا وورثة؛ بُدِئ بكفنه؛ وما يحناج إليه من حنوط وحفر قبر وما 
يصلحه حتى يوازى في قبره. ثم يقضى جميع دينه. ثم نفل وصاياه ولا يجاوز 
بها الثلث» ثم يقتسم الورثة الميراث بعد ذلك؛ وإذا ' مات وعليه دين وترك 
قيمة الكفن. بدئ بالكفن فكفن به وترك الدين. 
يحتاج إليه الميبت من حنوط وحفر قبر قبل الدين. وإن فعل ذلك رجل أجني» 
كان متطوعاً في ذلك. 

وروى محمد بإسناده: عن الحارث عن علي -صلى الله عليه- قال: إنكم 
تقرؤن أو تقولون: (الوصية قبل الدين) وإن رسول الله قضى بالدين قبل 
ار 

وعن محمد" عن علي -صلى الله عليه- في رجل أوصى وعليه دين كثير 
فقال: لا وصية له ولا ميراث حتى يُقضى الدينء فإن قل المالُ وكثر الدين 
قسم المال بين أهل الدين بالسوية. 

قال محمد: يعني لضفن 7 . 


)١(‏ في (ج): فإن. 

(؟) تقدم تخ ريجه. 

(") في (ج): وعن عمر بن علي صلى الله عليه. 

(4) وعن الشعبي في سئن الدارمي: 1 في رجل مات وترك ثلاث مائة درهم وثلاثة بنين» 
فجاء رجل يدعي مالة درهم على الميث فأقر له أحدهم. قال: يدخل عليهم بالحصة. ثم قال 
الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضى الدين. 


-١ه8ه-‎ 


باب من لا نجوزإليه الوصية 


قال محمد: لا يجوز للمسلم أن يوصي إلى ذميء فإن أوصى إليه فالوصية 

وإن أوصى ذمي إلى ذمي مثله فقبل الوصية» فالوصية جائزة. فإن أسلم 
الموصي قبل أن يموت بطلت الوصية؛ فإن لم يسلم الموصي ولكن أسلمت امرأته 
بعد موته وله منها ولد أصاغرء فهم مسلمون بإسلام أمهم وتبطل وصية الذمي 
عن امرأته وولده. ولا يكون للذمي' 'ولاية على مسلم ولا يكون خصيماً عنهم؛ 
وما كان من وصية سوى ذلك فهي ثابتة على حاها. 

ولا تجوز الوصية إلى الفاسق المفسد لاله. وجائز أن يوصى إلى المرأة 
والأعمى والعبد والمدبر والمكاتب إذا قبلها الموصى إليه؛ إلا أن العبد والمدبر 
ليس هما قبول إلا بإجازة سيدهما. 
رد في الرقء فلسيده أن يجيز وله أن يبطل. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: الوصية إلى العبد والمدبر باطلة. 


وإذا أوصى رجل إلى رجل فتيقن الحاكم خيائته طرحه وأقام وصياً غيره. 
وإن اتهمه وظن به خيانة جعل معه غيره؛ وروي ذلك عن الشعبي . 
26 
وقال حسن بن صالح: يطرحه. ويجعل معه غيره ٠‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 03701١‏ بلفظ: ... عزل أو جعل معه غيره. 
(9) في (س): بدله. ظّ انتهى. قلت: وقد تكون: يطرحه؛ أو يجعل معه غيره. 
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الجامع الكا4 كتاب الوصايا 


باب فيما يجوزمن الوصايا 
ومالا يجور 


[1897] مسألة: في الذين تجوز لهم الوصية 

قال الحسن بن يحيى ويخ في قوله عر وجل: «إن تَرَكَ حرا آلْوَصية لِلولِدَيْنِ 
وَآلأقَريينَ [ابقرة:.+1]ء قال: نسخ ما جعل الله للوالدين من الوصية بالميرات”''» 
وجعل ما بقي للأقربين من لا يرث. 

وقال محمد: الوصية جائزة لكل من أوصى له الميت» سواء كان ال موصى له 
حرا أو عبداً ذكراً أو أنثى. إذا قبلها الموصى له. إلا أن يكون الموصّى له 
وارثاً فإنه لا تجوز وصية لوارثء ولا إقرار بدين» روي ذلك عن الى صلى 
الدهلية وال : 

وإذا أوصى رجل لرجل بوصية: فلم يقبلها حتى قام من مجلسه وتفرقاء 
فله القبول» وله القبول - أيضاً ‏ بعد موت الموصبي. 


[87] مسألة: [من أوصى لمملوك وارثه بوصية] 
وإذا أوصى رجل لمملوك وارئه بوصية؛ فالوصية جائزة؛ لأن مولى المملوك 
إنما يملك الوصية بعد ملك المملوك إياهاء لأن للمملوك أن يقبل الوصية 


)١(‏ يقصد: بآبة المواريث. 
(؟) رقد تقدم. 


-١ما/-‎ 


وله أن لا يقبلها ويردهاء وكذلك المدبر وأم الولد [وابن أم الول وأما 
المكاتب فما أوصى له به فهو يملكه دون سيده. 

وقال حسن بن صالح وحميد: إذا وهب للعبد شيء أو أوصبي له فليس له 
أن يرده؛ لأن ذلك إنما هو لسيده. 

قال محمد: والوصية في الصحة والمرض سواء؛ لأنها إنما تقع للموصّى له 


[148176] مسألة: [من قال إذا مت نأعتقوا عبدي هذا. أو أمتي هذه] 

قال محمد: وإذا قال الرجل: إذا مت فأعتقوا عبدي هلا أو أمتي هذدف 
وأعطُوه من ثلثي مائة درهم. فإن ذلك جائز إذا كان المملوك وما أوصي به" 
يخرج من الثلث. وكذلك إذا أوصى لمدبره أو لمدبرته بوصية من ثلثه بعد 
موته. فإن ذلك جائز إذا كان المدبر وما أوصى له به يمخرج من الئلث. 

وكذلك إن أوصى لأم ولده بوصية بعد موته. فالوصية جائزة إذا كانت 
تخرج من الثلث. ولا أعلم في هذا خلافأ إلا ما ذكر عن علي -صلى الله 
عليه- في أم الولد أنه كان يرى بيعها بعد موت سيدها' » فمن قال بهذا 
القول لم يجرٌ لها الوصية. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(1) في (ج): أوصى له فيه. 
("') أخرج الإمام زيد بن علي فتثغ بسنده عن الإمام علي ول في (المجموع):؟9١‏ برقم (0705: 


أنه كان ييز بيع أمهات الأولاد. وكان يقول: إذا مات سيدها وا منه ولد فهي حرة من 
نصيبه؛ لأن الولد قد ملك منها شقصاً وإن كان لا ولد لها بيعت. 


-١ يه‎ 


وإذا أوصى رجل في مرضه لآمته بدنانير أو دراهم أو عرض فلا وصية 
ها. وإن أوصى ها بمجزء من جميع ماله جرث فيها العتاقة بقدر ذلك الجزء. 
وذلك إذا أوصى لها بعشر ماله أو أقل أو أكثرء جرى فيها العتاقة بقدر ذلك 
الجزء؛ لأنها من ماله. فقد أوصى لها من نفسها يمزء مّاء فإن خرجت من 
الئلث مع الوصايا بذلك الجزء فهي حرة؛ وإن قصر الثلث عن الجزء الذي 
أوصى به ' عتق منها بجساب ذلك» وسعت في الباقي لورثته. 

وذكر عن الحسن البصري [أنه قال]': لو أوصى لها بدرهم من ماله 
لجرت فيه" عتاقة بقدر ذلك. ولم أر أحداً من الفقهاء قبلنا تابعه على ذلك. 

وإذا وهب الرجل لأم ولده هبة في حياته وقبضتهاء فاهبة للسيد مالم تزل 
عن ملكه. وإن أوصى ا بها في مرضه فهي لها" '؛ لأنها تعتق بعد موته, إنما 
تجب لها الوصية [بعد موته]" وهي حرة. 


[14071] مسألة: وصية المسلم للذمي 


قال محمد: وصية المسلم للذمي جائزة قرابة كان أو غير قرابة» ولكن يكره 
١‏ 
للمسلم أن يوصي باله لدمي” ؛ لأن عقله على المسلمين؛ والمسلمون أولى بماله. 


وإذا أسلم رجل من أهل الحرب ولحق بدار الإسلام وخلف في دار 


)ني (ج): أوصى ها به. 

(؟) ما بين المعكرفين ساقط في (ب. ث). 

(9) لي جميع النسخ المتوفرة لدينا: (فيه). ولعل الصواب كما أثبتناء. 
(1) في (ج): له؛ لأنه يعتق. 

(6) ما بين المعكرفين ساقط في ل(ج). 

١‏ في (ج): للذمي. 


84 هاه 


لمعه 
الحرب أختاً وأمأء جاز له أن يوصي هما إن لم يكونا' على محاربة المسلمين. 
وإن كانا '' على محاربة المسلمين لم بجر 

وروى محمد بإسناده: عن سفيان وشريك ويحيى بن آدم أنهم قالوا: لا وصية 
لأهل لجرت 

قال يحبى: لأنهم يجحدون حكم الإمام فكيف أحكم هم به. 

وقال شريك: لو قدرنا على أخل أمواهم لأخذناهاء فكيف نحكم لهم 
بأموالنا. 
[14877] مسألة: الوصية للقاتل 

قال معمد: ولا تجوز الوصية لقاتل» سواء كان القخل عمداً أو خطا. 
وروي نحو ذلك عن حسن وسفيان وشريك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال شريك: وسواء أوصى له قبل الضربة أو بعدها؛ لأنه قاتل. 

وقال حسن بن صالح: إن أوصى له قبل الضربة لم تهز الوصية؛ وإن 
أوصى بعد الضربة جازت الوصية؛ ولو كانت امرأة فإن كان تزوجها قبل 
الضربة لم ترئه» وإن تزوج بعد الضربة ورثته. 

وقال أبو حنيفة: إن أجاز الورثة الوصية للقاتل جازت. 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لديتا: (يكونوا). ولعل الصواب كما اثبتناه. 
(1) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (كانوا). ولعل الصواب كما أثبتناه. 
2 انظر: مصنف عبد الرزاق: 0٠‏ مصلف اين أبي شيبة: // وفارة 
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الجامع الكا كتاب الوصايا 


مسائل''' العتق في المرض, والصدقة والهبة 
والمحاباة في البيع 
قال محمد: والعتق في المرض كالوصية يعتق من الثلث. فإن مات السيد 
ولا مال له غيره وجب للعبد ثلث قيمته.؛ وسعى للورثة في ثلشي قيمته؛ لأن 
العتق في المرض وصية. وكذلك الصدقة والهبة في المرض» والمحاباة في البيع في 
المرض. وما أشبه ذلك من الأحكام؛ وهذا قول جماعة الفقهاء إلا حرفاً ذُكِر 
عن أبي بكر الأصم فإنه قال: هبة المريض وصدقته في مرضه بمنزلة هبته 
وصدقته في صحته إلا أن يكون من الثلث. وقد سمعنا عن النبى صلى الله 
عليه وآله خلاف قول الأصمء سمعنا: أن رجلاً أعتق عبداً له في مرضه 
لا مال له غيره. فاستسعاه الني هه في ثلثي قيمته '". 
وروي عن الني © في رجل أعتق عبداً له عند موته وعليه دين» أنه أمره 
أن يسعى في الدين ". 
)١(‏ في (ج): مسألة. 
(؟) وروي نحو ذلك عن الشعبي في سنن سعيد بن منصور: 7١‏ :؛ وأخرج البيهقي في سننه: 
06 عن أبي قلابة: عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته لم يكن له 
مال غيره. فأعتق رسول اده وسام ثلشه وأمره أن يسعى في الثلثين. فقد ذكر ذلك 
للشافعي رحمه الله فقال من حضره: هو مرسلء ولو كان موصولاً كان من رجل لم يسمء 
لا يعرف ولم يثبت حديثه؛ قال الشافعي رحمه الله: فمارضنا منهم معارض بحديث آخخر في 
الاستسعاء؛ فقطعه عليه بعض أصحابه وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف 
الحديث لضحفه. 


(7) مصئف ابن أبي شيبة: ٠6/0‏ ,. سئن اليبهقي: 2.206 وقال البيهقتي: وهذا منقطلع 
وراويه الحجاج بن أرطاة وهو غير محتج به. 


-١51- 


ونا أن زجلا اس سن اعد له في مرقنة لا مال له غوهم. فاجار 
ابي 9 من ذلت الثلث» ا فرجيعًا على 'الورقة» والتدبير في 

وإذا وهب المريض 5 بصدقة وقَبْضها إياه ثم مات من 
مرضه ذلك لم يجز له من ذلك إلا بقدر”” الثلث. 


ولو وهب المريض لرجل عشرين ديناراً أو تصدق بها عليه وتَبّضّها إياه 
وأوصى لآخر بعشرين ديناراً تدقع إليه بعد وفاتة ثم مات يعد قي عرفنه 
ذلك؛ فنظر”” في ثلثه. فإذا هو عشرون ديناراًء فإن الموصّى له يحاص الموهوب 
له أو المتصدق عليه فياخل منه عشرة دنانير. 


وإذا وهب المريض هبة أو تصدق بصدقة وقَبْضّها الموهوب له 
و المتصدق بها عليه» وأوصى بوصايا تنفل بعد وفاته فيها حَجَةَ وعِنْقَ نسمة 
وصدقةٌ على المساكين ثم مات في مرضه ذلكك. نُظِر إلى ما وهيه وتصدق به 
وفبضه أصحابه وإلى جميع ما أوصى به أن ينفد بعد وفاته. فإن كان جميع ذلك 
يخرج من ثلثه أُمْضِي ذلك كله وإن كان ثلثه لا يفي بذلك فإن الموصى له 
يحاص الموهوب له والمتصدق عليه في المرض بالوصايا التي تنفل بعد موته. 


0401/٠١ أخمرج نحو ذلك مسلم في صحيحه: ١١/141؛ وابن حبان في صحيحه:‎ )١( 
والنسائي في سننه الكبرى: "/ 1817.» والترمذي في سنئنه: / 348. جميعهم عن عمران بن‎ 
حصين. وقال الترملي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. والعمل على هذا‎ 
عند بعض أهل العلم من أصحاب الي © وغيرهم. وهر قول مالك والشانعي وأحد‎ 
وغيرهم فلم يروا الفرعة. وقالوا: يعتق من كل عبد الئلث ويستسعى في ثلثي قيمته.‎ 

زفة في «(ج): إلا مقدار. 

(؟) هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: فينظر. 

(4) في ر(ث. س): أو. 
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العام اله 
فيجيز'”'' لهما مما قبضا ما أصابهما بقسطهماء ويرجع عليهما بفضل ذلك. 
وإن باع شيئاً من غير وارئه بأقل من قيمته فالزيادة من الثلث. 
وقال أبو حنيفة: إن باع شيئاً من الورثة لم يجزء سواء كان باقل من قيمته 
أو بأكثر. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا باعه بالقيمة فهو جائز. 


[1874] مسألة: [إذا وهب المريض أو تصدق بصدقة وقبضها أصحابها. وأوصى 
بوصايا تنفذ بعد وفاته ثم صح من مرضه ذلك ثم مات] 
وإذا وهب المريض أو تصدق بصدقة وقبضها أصحابهاء وأوصى بوصايا 
تنفذ بعد وفاته ثم صح من مرضه ذلك ثم مات. فما أنفذه في مرضه من هية 
أو صدقة فهي جائزة لأصحابها ولا 0 من الثلثء. وما أوصى به أن 
ينفذ بعد وفاته فهو على ما أوصى به ما لم يرجع عنه. يعني: أنه إذا أوصى 
بوصية فله الرجوع فيها. 


[404؟] مسألة: [من أوصى بوصايا في مرضه ثم أنفذ هو بعض الوصايا في 
حياته ثم مات] 
وإذا أوصى بوصايا في مرضه ثم أنفل هو بعض الوصايا في حياته ثم مات. 
فإِنّ ما أنفذ في مرضه من الثلث. فإن قَصّرٌ النلث عن اصحاب الوصايا 
رجعوا على الذين أنفذ لهم في مرضه فحاصوهم. 
(") بمعنى: ولا تكون من الثلث. 
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الجامع انعا 


وأهل العلم على: أن جميع ما أنفذ المريض في مرضه وما أوصى به يعد 
وفاته» فإنه من الثلث. ألا ترى أن رسول الله قضى في رجل أعتق ستة 
أعبد في مرضه لا مال له غيرهم؛ أن يسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمنه . 
وبعض أصحاب الخدت يروي: : أن رسول لهت أفرع بينهم فارق أربعة 
أعبد وأعتق اثنين”" . ففي الوجهين جميعاً إجماع عن الني #ه أنه لم يجعل ذلك 
من صلب المال» وأجاز هم الئلث. 

وكذلك روي عن الني#ه وعن علي فك أن رجلاً أعتق عبد له في 
مرضه لا مال له غيره. تايزة اليه أن يسعى في ثلثي قيمته لورثمه وأجاز 
ذلك للميت أن ينفذ [من]””" ' الثلث في مرضه. ولم يجعله من صلب المال. 


[184] مسألة: [إذا أعتق رجل جارية في مرضه قيمتها ألف درهم ولم يترك 
مالا غيرها ثم تزوجها في مرضه على مائة درهم ثم مات] 


وإذا أعتق رجل جارية في مرضه قيمتها ألف درهم ولم يترك مالا غيرهاء 
ثم تزوجها في مرضه على مائة درهم ثم مات» فإن صداقها دين عليه يبطل 
عنها دينها وهو مائة درهم؛ لأنه يبدأ بالدين قبل الوصية وقبل الميراث؛ وتبقى 
تسعمائة درهم لها منها ربعها ميرائها وهو ماثدان وخغسة وعشرون درهماء 
وتسعى للورثة فيما بقي وهو ستمائة وخمسة وسبعون درهماء وبطلت 
وصيتها وهى الثلث الذي كان ينقطاغنها من السعاية لر ل يكن تروجهاء 
بطل ذلك لأنها وارثة ولا وصية لوارث 5 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(7) تقدم تخريجه. 


("') ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
زفق وهله المسألة هي الي أشار إليه ف المسألة رقم 1١‏ /م8 3 ). 


1د 


فإن كان طلقها في مرضه قبل أن يدخل بهاء ثم مات بعد ذلك فلها عليه 
من مهرها نصف عشر قيمتها وهو خمسون درهماً تبطل عنهاء وها ثلث ما 
بقي وهو ثلاثمائة درهم وستة عشر درهماً وثلئا درهم بوصية العتق. 
لا سعاية عليها فيهاء وتسعى للورثة فيما بقي وهو ستمائة وثلاثة وثلاشون 
درهماً وثلث درهم. 


[1881] مسألة: [إذا أعتق الرجل عبيده أو تصدق بماله عند التقاء الصفين في الحرب 
أو إذا ركب في البحر وأخذته الأمواج أو إذا وقع الطاعون نأكثر في الناس] 

وإذا أعتق الرجل عبيده” ' أو تصدق ماله عند التقاء الصفين في الحرب 
أو إذا ركب في البحر وأخذته الأمواج أو إذا وقع الطاعون فأكثر في الناس 
أو إذا أريد أن يقاد منه أو المرأة الحامل إذا ضربها الطلقء فهم في هذه 
الأحوال بمنزلة المريض. إذا أصيب”" المريض في تلك الحال يجوز له من ذلك 
التلث» وكذلك قال أبو حئيفة وأصحابه. 

وإن هو عاش وخرج من تلك الحال فالمال له. غير أنه إن”” أعشق جاز 
عتقه. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: له أن يرجع في العتق. 

وكذلك إن طلق امرأته طلاقاً باكناً ور . 
)1غ( ني (ج): عبده. 
(") بمعنى: إذا مات. 


2 في (ج): إذاء 
زفق راجع قول محمد ني (باب المطلقة في العدة) المتقدم (ص: ؟١17١).‏ 
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تومه 
[1441] مسألة: [ من أعتق عبده في مرضه أو دبره في صحته أو مرضه وأوصى لرجل 
أجنبي بئلث ماله ثم توفي ولا مال له غير ذلك العبد] 

وإذا أعتق عبده في مرضه. أو دَبْرَه في صحته أو مرضه؛ وأوصى لرجل 
سيده في ثلثي قيمته وله الثلث. ولا شيء للموصى له بالئلث؛ لأن العتق يبدأ 
به قبل الوصايا. 

وإن ترك السيد مالا عيناً أو عرضاً مثل قيمة العبد» سعى العبد في ثلث 
قيمته للورثة. ولا شيء للموصى له بالئلث. وإن ترك السيد مثلي قيمته 
سواه. عتق» ولا سعاية عليه؛ لأن قيمته ثلث تركة السيد. ولا شيء للموصى 
له. وإنما يبدأ بالعتق قبل الوصايا إذا أعتق عبده في مرضه أو دبره. 

قال: وإن ترك أكثر من مثلي قيمة العبد سوى العبد بقليل أو كثير» 
سلمت للعبد قيمته من الثلث" » وما بقي ' من قيمة العيد من الثلث ذَفِمٌ 
إلى الموصى له. 

وتفسير ذلك: أن يترك السيد سوى العبد قيمتين وثلاثئة دراهم. فييدأ 
بالثلث» وتسلم للورثة ثلثا التركة وهو قيمتان ودرهمان. 
موتي. أو اشتروا عبداً فأعتقوه عني. وأوصى بوصاياء كان العتق في الثلث 


)١(‏ المراد: عتق العبد من الثلث. وما فضل من بعد قيمته يدفع للموصى له. 
030( في (جء س): وما فضل. 
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بمنزلة الوصاياء لا يبدأ بالعتق في ذلك؛ فإن وفى الثلث من التركة أمضيت 
الوصايا في العنق وغيره» وإن لم يف الثلث وقصر عن الوصايا يحاص 
أصحاب الوصاياء وكان العتق في ذلك وغيره سواءء وكذلك قال أصحاب 
وروي عن ابن عمر وشريح وإبراهيم أنهم قالوا: إذا كان في الوصايا 
عتاقة بدىئ بالعتاقة” '". 
وروي عن سفيان قال: إذا كان في الوصايا عتاقة وكان العبد في ملك 
الملوصيء بدئ بالعتاقة, وإن كان إنما أوصى أن يُشُتّرى العبد فيعتئق 


زفق 
وعن شريح قال: إذا أوصى بعتق وصدقة في سبيل الله أعطى كل 
ا 1 


قال السيد أبو عبد اللّه: وقال أبو حئيفة وأصحابه: إذا أوصى رجل بثلث 
ماله في الحج والعتق والصدقة وغير ذلك؛ فكان الثلث لا يبلغ ذلك كله فإنه 
يبدأ بما بدأ به في منطقه. الأول فالأول. إن كانت الوصايا تطوعاً كلها 
أو فرضاً كلهاء وإن كان بعضها فرضاً وبعضها تطوعاً بدئ بالفريضة:. وإن 
كان بعضها تطوعاً وبعضها شيء أوجبه على نفسه. بدئ بالذي أوجبه 
على نفسه. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 707/1 عن ابن عمر. 


(؟) مصدف ابن أبي شيبة: 1/ 5017. 
(”) مصنف ابن أبي شيية: ١4/1‏ 1. 
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قال محمد بن منصور: وإن أوصى بحجة وعتق وصدقة؛ وأوصى بوصية 
لرجل بعينهء فإن الوصي يحاص ذلك الرجلء فيعطيه قسطه على قدر ما 
أصابه”' » وكذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله. وأوصى لآخر بخدمة عبد له 
[كأن] قال لعبده: اخدم فلاناً ما عاش ثم أنت حر. فإنه ينظر في تركة الموصي 
بعد وفاته» فإن كانت قيمة العبد ثلث ماله كان الثلث بين صاحب الخدمة 
وبين صاحب ثلث المال تصفين: للموضى له بالخدمة نصف خدمة 
العبد خمسة أيام من عشرة أيام؛ ويخدم الورثة أربعة أيام» وللموصى له بالثلث 
يوم ما عاش الموصى له بالخدمة» فإذا مات عتق العيد وسعى في نصف 
قيمته» فكانت بين الورثة والموصى له بالثلث. على قدر الخدمة التى كانت 
بينهم أربعة أحماس ذلك للورثة وخمس للموصى له. 

ويقسم الورثة والموصى له بالثلث ما بقي من المال ‏ أيضاً ‏ على خغسة 
أسهمء مس ذلك للموصى له وآربعة اماسه للورثة» ولا يبدأ في هذا بالعتق 
قبل الوصية بالثلث. وإنما العتق الذي يِبْدَا به قبل الوصايا العتق البنات”"' 
الذي في المرضء والتدبيرء وما كان من عتق يكون بعد الموت بغير أجل. فأما 
ما قال الميت فيه: هو حر بعد كذا وكذاء أو قال لورثته: أعتقوه بعد موتي؛ 
فهذا يحاص أصحاب الوصية بعتقه. 


)١(‏ في (ج): على قدر ما أوصى به. 
(2) يعبي: غير المشروط وغير الموقت. 
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[588] مسألة: هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثدث؟ 

قال أحمد ومحمد: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث. 

وروى محمد بإسناد: عن علي -صلى الله عليه- قال: لأن أوصي بالسدس 
أحب إل [من]”"' أن أوصي بالخمس.ء ولأن أوصي بالخمس أحب إليّ من 
أن أوصي بالربع؛ ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. ومن 


2) 


أوصى بالثلث فلم يترك [شيئاً] '''. 


وعن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في 
الوصية؛ لأن الني#له قال: «الثلث والثلث كثيس» ". 


وعن علي -صلى الله عليه- أنه دخل على مريض يعوده. فذكر الوصية 
فقال علي -صلى الله عليه-: إنما قال الله: «إن تَرَكَ خَيرا آلْوَصيّة#[لبقرة:.1] 


نطق 


وانما تركت شيئاً يسيرأً لولدك . 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ج» س). 

(؟) ما بين المعكوفين زيادة من المجموع الفقهي والحديثي: 707 برقم (0410).وروي عنه 459: 
لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع؛ وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن 
أوصي بالثلث؛ ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً. في مصنف عبد الرزاق: 57/4 مصنف 
ابن أبي شيبة: 7/ 107. وفي سئن البيهقي: 171/4: لأن أوصي بالربع أحب إلي من 
أوصي بالثلث» فمن أوصى بالئلث فلم يترك. جميعهم عن الحارث عن الإمام علي ثه. 

2 المعجم الكبير: ,.751/٠١‏ سئن ابن ماجه: 2414/7 مسكد أحمد: ١/0٠358؛‏ مصتف 
ابن أبي شبية: امرة 

(4) أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 7/4 عن عروة قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل 
من بني هاشم يعوده فقال: أوصي؟ فقال علي: إنما قالالله تبارك وتعالى: 
«إن تَرّكَ حَيرا..» وإئما تركت مالأ يسيراً فدعه لولدك. فمنعه أن يوصي. 
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قال محمد: فإن أوصى بأكثر من الثلث لم يَجَِرْ ما زاد على الثلث. إلا أن 
يجيزه الورثة بعد موت الموصيء فإن أجازوه جازء وإن ل يجيزوه لم يمجزله 
إلا الثلث. وإن أجازه له بعض الورثة وم يجزه بعضهم جاز من حصة المجيز 
لأصحاب الوصايا بقدر سهم الذي أجاز من التركة. 

وإن أوصى رجل لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله وقبلاء وأجاز الورئة 
ذلك لهماء فلكل واحدٍ منهما ثلث المال. وإن أبى الورثة من إجازته فالئللث 


وقال ابن أبي ليلى: إذا أوصى لرجل بثلث داره فاستحق نّ ثلثاهاء فله ثلث 
الثلث الباقي. 


وكالك لو أرضي له يسندة فاستحيت مق بعضه. وكذلك إن ترك ثلاثمائة 
درهم وأوصى لرجل يثلثهاء فاستّحق ِو منها ماثتان فله ثلث اماثة الباقية. 


[1444] مسألة: [من أوصى بأكشر من الثلث وأجاز الورثة ذلك في حياته] 
قال سعدان: قال محمد: وإذا أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة في 
حياة الميت. فلهم أن يرجعوا بعد موت الموصي. وكذلك إذا أوصى لبعض 
ورثته فأجاز ذلك الورثة؛ فلهم أن يرجعوا بعد موته. وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 
وفال أهل المدينة: إذا أوصى بأكثر من الثلث بإذن الورثة أو أوصى 
لوارث بإذن الورثة» فليس لحم أن يرجعوا بعد موته. 


ا ا١-‏ 


[14846] مسألة: إذا مات الموصى له قبل الموصي 

قال الحسن بن يحيى - في رواية ابن صباح عنه. وهوقول محمد . : وإذا 
أوصى رجل لرجل بوصية. ثم توفى الموصى له قبل الموصبي. بطلت الوصية 
ورجعت على ورثة الموصي. 

وروى محمد بإسناده: عن الحارث عن علي كه نحو ذلك. 

وعن أبي جعفر وعبيدة وإبراهيم والحسن البصري والزهري. 


ع2 


نحو ذلك . 
قال محمد: وإن مات الموصى له بعد موت الموصي فهي لورثة الموصى له. 


وروي نحو ذلك عن علي كك ". 

قال معمد: وإذا أوصى لرجلينء فقال: بين فلان وفلان مائة درهم فَوجد 
أحدهما ميتاً أعْطِي الحي خمسين درهماً. وإن قال: لفلان وفلان مائة درهم. 
فوجد أحدهما ميتء فالمائة للحي, ولا وصية للميت. 


[841]] مسألة: إذا أوصى بثلئه ثم قتل. هل يخرج الثلث من الدية؟ 


قال معمد: وإذا أوصى رجل بثلث ماله ثم تل خطأء فللموصّى له ثلث 
ماله وثلثُ ديته» بلغنا ذلك عن علي -صلى الله عليه- رواه الحارث عنه'". 


)١(‏ انظر أقوال بعضهم في سنن الدارمي: 8807/7 مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 744 وهو قول 
عطاء في مصنف عبد الرزاق: 4/ 48. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 7 84 عن الحارث عن علي: في رجل أوصى فمات الذي 
أوصى له قبل أن يأتيه. قال: دهي لورثة الموصى له؟. 

(؟) عن خلاس عن الإمام علي فثك في رجل أوصى بثلث ماله. وفتل خطآا قال: الثلث 
داخل في ديته. مصنف ابن أبي شية: /ا/788. 
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وكذلك إن قبل عمداً فصالح أولياءٌ القاتل من الدم على صلح 
وفبضوه. فللموصى له ثلث ما قبضوه من الصلح؛ لأن ذلك ميراث. 

ولو أن أحد الورثة صالح القاتل على ماثة ألف وقبضهاء فأبى الباقون أن 
يجيزوا ذلك؛ كان للمصالح أن يقبض من القاتل ما يخصه ما صالحه عليه من 
الدم ولمن لم يجرّ من الأولياء أن يأخذوا حصتهم من الدية وهي عشرة 
آلاف. وللموصى له أن ياخذ من الْمَصَالِح ثلث ما صار في يده من الصلح. 
وممن لم يصالح ثلث ما صار في يده من الدية. 


5841 مسألة: إذا أوصى بثلث ماله هل يخرج الثلث من العروض والعقار؟ 

قال الحسن يدن - فيما روى ابن صباح عنه؛ وهوقول محمد : وإذا أوصى 
رجل أن يتصدق عنه بثلث ماله. فعلى الوصي أن يتصدق يثلث جميع ما ترك 
من عين أو عرض. 

قال معمد: وإذا أوصى بثلثه في الحج والرقاب ووجوه البر وله مال عين 
أو عرض وله دين» فليخرج ثلث العين فيقسمه في الوصاياء فيجمل ثلث في 
الحج وثلثا في الرقاب وثلثا في أبواب البرء وكلما قبض من الدين من درهم 
فما فوقه قُسط” ' على الثلث وصايا على ما وصفت. 

وإذا أوصى رجل لرجل يجزء من الثلث بدراهم معلومة وله مال 0 
ومال مؤجل. أَعْطِي الموصى له على قدر حصة الناض والآجل. 


)١(‏ في (ث): يقسط. 
)١(‏ نَض ماله: صار غيئاً يعد أن كان متاعاً. 
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[444؟] مسألة: [من أوصى لرجل بثلث تركته من العين] 

وإذا أوصى رجل لرجل بثلث تركته من العين» وتركته دنانير» ودراهم. 
وتبر ولقر ذهب وفضة» فله ثلث تركته من الدنائير والدراهم العين: وليس له 
من التير ولا من النقر الذهب والفضة شيء. إنما العين الدنانير والدراهم 
المقتررية: 


[8449؟] مسألة: إذا أوصى رجل. لا وارث له. بجميح ماله لرجل 

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن رجل مات ولم يدع وارثاً وأوصى بجميع 
ماله لأجني؟ 

فرأى أن المال للأجنبي؛ وقال: هو ماله يفعل فيه ما شاء. 
يشاء. وهو قول علي -صلى الله عليه- وابن مسعود؛ بلغنا عنهما: أنهما 
سئلا عن رجل لا وارث له أوصى بماله كله لأجني؟ فأجازا ذلك. وقالا: هو 
المال. 

وعلى قول احمد ‏ وهونص قول محمد _: وإذا أوصى رجل باله لامرأته. 
أو أوصت امرأة بمالها لزوجها ولا وارث لحماء فالوصية جائزة. للروج 
النصف بالفرض. والباقي له بالوصية. 
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وإذا لم يخلف الميت وارثا ولم يوصء جْعِل ماله في بيت مال المسلمين. 
)1 
قال معمد: وحدثني محمد بن علي بن الحسين بن زيد 'عن حسين بن 
زيد ' قال: هو ماله يفعل فيه ما شاء. 
قال معمد: وسألت أحمد بن عيسى. فقال مثل ذلك. وروي عن يحيى بن آدم 
أنه قال مثل ذلك. 


قال محمد: وإذا أوصى لامرأته بجميع ماله وأوصى لأجني - أيضاً ‏ بجميع 
ماله» فأصل الفريضة من اثنى عشر: لصاحب الوصية الثلث أربعة أسهمء 
وبقي ثمانية وهو جميع المال الذي فيه الميراث؟ للمرأة الربع سهمانء بقي ستة 
أسهم وهو نصف جميع المال قد أوصى بها لأجني وأوصى بها للمرأة. نهي 
بينهما نصفان» فصار في يد المرأة خحسة أسهم. وفي يد الموصى له سبعة أسهم. 


ويقال: إن هذا على قول علي -صلى الله عليه- وأبن مسعود. 


وفي قول زيد [بن ثابت]: للمرأة الربع» وللموصى له ثلث جميع المال. وما 
بقي فلبيت المال. 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن زين العابدين؛ روى عن جده الحسين بن زيدء وعن 
زيد بن الحسن بن الحسنء وروى عنه: محمد بن منصور وجعفر بن محمد بن جعفر. 

(7) الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الكوني؛ عن: أبيه 
وآيئاء عمومته. الصادق وعمر وعبد الله وعبد الله بن الحسن الكامل وإسماعيل بن 
عبد الله بن جعفر وحسين بن حسن العرني وعمر بن عليء وعنه: ابناه [سماعيل ويحيى؛ 
وأبو الطاهر وعلي بن الحسين بن عمر بن علي وعلي بن جعفر وعباد بن يعقوب وغيرهم. 
هو (الحسين) (ذو الدمعة) و(ذو العبرة)؛ رجل يني هاشم لساناً وبياناً ونفساً وجمالآء شهد 
المعركة مع النفس الزكية وسلمه الله؛ وقد نال منه النواصب كمادتهم؛ وقد أجاب عليهم 
علماؤنا رحمهم الله توفي سنة خمس وثلاثين ومائة. 


غ07 


1881 مسألة: إذا قبل للعلبل: أوصيت بكذا؟ فأشار . أي نعم . ووصية الأخرس 
قال محمد: وإذا قيل للمريض يوصي بكذاء فأومأ برأسه - أي نعم فالمعمول 
عليه أن الوصية لا تجوزء وروي ذلك عن علي, وهو قول أهل الكوفة. 
وإذا أوصى المريض بوصية وهو صحيح العقل: وكتب الوصية ثم اعتقل 
لسانه» ثم حضر الشهود فقرئت عليه الوصية فأومأ برأسه يقر بما فيها. فبلغنا: 
أن الحسن والحسين -صلى الله عليهما- أجازا هذاء ومثله قول أهل المدينة. 
وأما الكوفيون: فإن هذا عندهم لا يجوز. 
وأما وصية الأخرس إذا قرئت عليه وصيته» فكان منه من الإيماء ما يعرف 
أنه إقرار بالوصية» فهو جائز لا نعلم في ذلك خلافاً. 


[1441] مسألة: هل تجوز الوصية لوارث؟ أو إقرار بدين؟ 

قال احمد بن عيسى وك - نيما روى محمد بن فرات عن محمد عنه : 
ولا وصية لوارث إلا حرفاً واحداً. روي عن فاطمة -صلى الله عليها- أنها 
0 0 . 


ال ا كان 01 09 


)١(‏ النمط: ضرب من البسط. والجمع: أغاط. 

(1) إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي؛ عن أبيه وشريك». وعنه: محمد بن مروان. روى رسائل 
الإمام زيد بن علي وغ منها: (رسالة الإيمان» و(رسالة الصفرة) و(رسالة ثثبيت ا 
قال في (الجدوال): عداده في ثقات محدثي الشيعة. ٠‏ وقال في (الطبقات): روى كثيراً من 
مناقب الآل فجرح بسببهاء وروى مثالب معاوية؛ وأنكروا عليه روايته. 


وكيا - 


قال رسول اشمله: رلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورئة»"'". 


وقال القاسم هيخ - فيما روى داود عنه ‏ : وإذا أقر المريض لوارث بدين 
لزمه إقراره؛ إلا أن يعلم أنه صار بسبب لا يشك فيه ولا يمتريء وإلا فالقول 
في ذلك قوله؛ وماله له والحكم فيه حكمه. 


قال محمد: لا تجوز الوصية لوارث ولا إقرار له بدين» كماروي عن 
الني #ة. يعنى: أن المريض إذا أقر في مرض مات فيه لوارث. لم يجز إقراره 
إلا ببينة» وإن أقر لغير وارث» جاز إقراره وإن لم يكن بينة. وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه. 


وروى محمد بإسناده: عن عمرو بن خارجة: أن رسول اشم خطبهم فقال: 
20 1 لق 
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. ولا تجوز لوارث وصية» : 


وعن أبي جعفر: عن الني تله قال: لا تجوز وصية لوارث. 
ولا إقرار يي 7 


وعن الشعبي: عن علي و قال: لا تجوز الوصية لوارث لا بقليل 
ولا بكثير» إلا أن يشاء الورئة””". 


)001 سسئن البيهقي: انه سنن الدارقطني: مخف كلاهما عن ابن عباس. 

(؟) سئن ابن ماجه: 7/ 4/ا1. 

(؟) سنن البيهقي: 8/ 477؛ سنن الدارقطني: .1١637/4‏ 
وأخرج الإمام زيد بن علي فت بسنده عن الإمام علي يكن في (الجموع):767 
برقم(5910): قال: دلا وصية لقاتل ولا لوارث ولا لحربي». 

)0 وروي في سئن الدارقطني 14 بلفظ: «لا تجوز وصية لوارث. إلا أن يشاء الورثة» عن 
عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
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قال محمد: ولا تجوز الوصية لوارث. زوجة ولا غيرها. إلا أن يجيزها 
الورثة» فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها لم تجزء فإن أجازها بعض الورئة 
وردها بعضهم.؛ فأعط الموصى له على قدر ميراث الجيز"' وأعط الذي رَدُ 
الوصية من الوصية بقدر ميرائه» وليس للورثة أن يردوا وصية أوصى بها 
لغير وارث إذا كانت ثلث أو أفل» وهم أن يردوا ما زاد على الثلث. 

وإذا أوصى لامرأته في مرضه بوصية:؛ ثم طلقها طلاقاً بائناً ئم مات قبل 
أن تنقضي عدتها منه. ورثته وبطلت وصيتهء وإن انقضت عدتها قبل أن 
يموت. جازت لا الوصية ولا ميراث لها. 

وإذا أقر رجل لامرأة مسلمة بدين وأوصى لا بوصية في مرضه ثم تزوجها 
بعد ذلك ثم مات في مرضه ذلك فلا وصية لهاء أبطل تزويجه " إباها وصيّته 
ها بما ورثته لقول النىهة: «لا وصية لوارث»"' » لا نعلم في ذلك خلافاً. 

وأما إقراره لها بالدين» فقد اختلف فيه: 


روي عن الحسن وعطاء وطاروس وغيرهم من العلماء: أن الإقرار بالدين 
في المرض للوارث جائز ما لم يعلم أن ذلك يلجيه. 
وقال آخخرون: الإقرار بالدين في المرض للوارث بمنزلة الوصية. 
)١(‏ بهذا اللفظ قد تستغرق الوصية نصيب الجيز كله. ولعل المراد: على قدر ما ينقص من حصة 
(؟) لعله: تزوجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
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درك 

وإن كانت الزوجة ذمية أو مملوكة أو مذبرة أو أم ولد أو مكاتيبة ومات 
زوجها وهي كذلك فالوصية لهاء والإقرار بالدين في المرض جائز"” ». وأي 
هؤلاء أعتق أو أسلم قبل موت الزوج فقد بطلت وصيته. وأما الإقرار بالدين 
ففيه من الاختلاف ما ذكرنا. 

وإذا قال المريض: عبدي هذا لفلان» فقد أقر له به إن كان الْمقَرٌ له غير 
وارث» وسّلّم العبد لفلان من صلب المال. 

وإذا أوصى رجل لابن ابنه وصية وهو وارثه ثم تطاول به المرض 
حتى ولد له ابن حجب الابن ابن الابن عن الميراث. جازت الوصية 
لابن الابن. 

وإذا طلق المريض امرأته وأقر لها بدين ثم مات في مرضه: فإن كان ما أقر 
لما به من الدين أقل من ميراثها منه أو مثله جاز لهاء وإن كان أكثر من ذلك 
[؟1845] مسألة: [كفالة المريض] 

وعلى قول محمد: إن كفل المريض لوارث بكفالة مال أو كفل عن الوارث”" 
فالكفالة باطلة» وإن كفل لغير وارث جازت الكفالة من الثلث؛ لأن ذلك 
بمنزلة الوصية والحبة في المرض. 


)١(‏ لعل صوابه: جائزان. أي: الوصية والإقرار. 
زفق في ج): عن وارث. 
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[149] مسألة: [الموصي يزيد أو ينقص في وصيته] 
وعلى قول محمد: للموصي أن يزيد في وصيته وينقص منها؛ لأنه أجاز 
للموصي أن يرجع في وصيته. 


[1845] مسألة: [من أوصي له بشيء ولم يقبله] 

قال محمد: وإذا أوصى رجل لرجل بشيء من ماله فقبل الموصى له الوصية 
في وجه الموصي أو بعد ما قام من مجلسه وتفرقا أو بعد موته. فقبوله جائزء 
وإن لم يقبل الوصية لم تجز. 

قال السيد أبو عبد الله: وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنمايكون قبول 
الموصى له وردّه بعد موت الموصيء ولا ينظر إلى رده ولا إجازته قبل الموت. 
فإذا قبل الموصّى له أو مات بعد موت الموصيء ملك ما أوصى به له" ؛ لأن 
موته كقبوله. فإن لم يقبل ولم يمت بعد موت الموصي فالوصية موقوفة على 
قبوله وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل الموصى له 
أو يموت, فتكون الوصية لورثته من بعده. 


[1440] مسألة: [من أوصى كل يوم إلى شخص ولم يخرج أحد) منهم] 
قال محمد: وإذا أوصى رجل إلى رجل بوصية ثم أوصى في غد إلى رجل 
)١‏ في (ج): ما أوصى له به. 
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الجمو عط 
[1891]] مسألة: [من أوصى بثلثه في وصايا معلومة ثم أوصى بعد مرضه ذلك 
بوصايا تحيط بئلئه ثم أصيب في ماله فذهب منه نصفه] 
وإذا أوصى بثلثه في وصايا معلومة ثم أوصى بعد مرضه ذلك بوصايا 
تحيط بثلثه ثم أصيب في ماله فذهب منه نصفه. فإنه ينظر عند وفاته في ثلث 
تركته وتضم الوصية الأخيرة إلى الوصية الأولى ثم يقسم ثلثه في الوصيتين 
جميعاً بالحخصص. 
وإذا ترك رجل ألف درهم فأوصى لرجل بألف درهم وأوصى لآخر 
بخمسة آلاف درهم,؛ فيؤخل ثلث ألف التركة فيقسم على ستة؛ فيعطى 
صاحب الألف سدسه. وصاحب الخمسة آلاف خمسة أسداسه. 


[891؟] مسألة: إذا أقر أحد الورثة أن المبت أوصى بوصية 

قال معمد: وإذا ترك الميت ابنين فأقر أحدهما أن أباه أوصى لرجل بثلث 
ثلث ما في يده؛ وإن كان أقر له بالربع أو الخمس وصية أعطاه ربع ما في يده 
أو خخمسة؛ لأن إقراره إئما هو في ثلث المال» ولا تدخل الوصية على الثلثين 
إلا أن يجيز الورثة. 

وإن أقر أحد الابنين أن أباه أوصى لرجل بدرأاهم مسماأة؛ مثل ثلث أو أقل. 
وجحد ذلك الابن الآخر فعلى المقر أن يعطي الموصى له نصف الوصية. 

وإن ترك ثلاثة بنين وترك ألف درهم فاقتسموها بينهم أثلاثاً ثم أقر 
أحدهم أن أباه أوصى لرجل بعيئه بمائة درهم, فليدفع الابن المقر إلى المقرٌ له 
بالوصية ثلث الماثة الدرهم التى أقر له بها. ْ 
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كتاب الوصايا 


[494؟] مسألة: إذا أقر أحد الورثة أن على الميت دينا 


قال معمد: وإذا ترك رجل ابنين وترك ألفي درهم فأخدذ كل واحدٍ منهما 
ألفاأ ثم أقر أحد الابنين أن لرجل على أبيه ألفّ درهم ديناً وأنكر ذلك الابن 
الآخرء فليدفع الابن الْمُقِرٌ إلى الْمَمَرٌ له جميم الألف التي بيده؛ لأن الله 
بخان وتغاق يفول" لآم[ بد سكو يوق ا أزكتن 4 (نسهم:]ء فالوصية في 
الثلث؛. والدين في جميع المالء ولا ميراث حتى يقضى جميع الدين. 

وقال قوم: يقضي عليه ثلث" ما في يده. والقول الأول أقوى'". 

وروى بإسفاده: عن غياث عن جعف ر'" عن أبيه عن علي -صلى الله عليهم- 
قال: إذا أقر أحد الورثة بدين فهو من نصيبه”". 

وإذا شهد شاهدان عدلان من الورثة على الورثة بدين أو نسب. جازت 
شهادتهماء إن كانا لم يجرا إلى أنفسهما بشهادتهما منفعة ولم يدفعا عن أنفسهما 


مصره. 
بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي يدن أنه كان يجيز شهادة العدئين من 
الورئة على الورثة» وهو فقول أبي حنيفة وأصحابه. 


)١(‏ لعله: نصف؟ لأنه دين وليس وصية فيكون عليه حصته. 

(1) بل الأقرى أن يدفع ما يخصه من الدين لأن القول الأول سيحرمه من الميراث في مثل هذه 
الحالة نهائياء وإذا علم ذلك فقد يتراجع ولا يقر بشي٠‏ خوفاً من الحرمان أو من تحمل جميع 
الدين إلا أن يقبل بذلك فالأمر له. والله أعلم. 

(1) في (ج): عن جعفر عن علي. 

(؛) أخسرج الإمام زيد بن علي يغ بسنده عن الإمام علي لغ في (امجسوع الفقهي 
والحديئي):١01"‏ برقم (041) في الورثة يقر بعضهم بدين قال: يدفع الذي أقر حصته من 
الدين. 
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ع 
[1839] مسألة: [من أوصى بعبد وله عدة أعبد] 

قال معمد: وإذا أوصى رجل لرجل بعبد من عبيده وله عدة أعبد. أعطي 
أحسن عبيده. 

وعلى هذا: إذا أوصى رجل لرجل بدار من دورهء فله أحسن دوره". 
وروي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك. 


[4] مسألة: [من أوصى أن يعتق أحد عبديه] 
وإذا أوصى أن يعتق أحدٌ عبديه'' أعتق أحدهماء فإن تشاح العبدان 
أقرع بينهما. 


[٠ة]]‏ مسألة: [من من أوصى في مرضه فقال: اشتروا عبد فلان بألف درشم 
فأعتقوه عني. فاشتروه بأقل من ألف فأعتقوه] 

وإذا أوصى رجل في مرضه فقال: اشتروا عبد فلان بألف درهم فأعتقره 
عنى» فاشتروه بأقل من آلف فأعتقوه فالعتق جائزء ويرد باقي الألف 
على الورثة 

وقال بعضهم: الباقي وصيةٌ لمولى العبد. فيدفع'" إليه. 
)١(‏ مالم تتجاوز قيمتها الثلث. 
")في (ج): عبيده. 


5) في (ج): يدفع. 
5م -1١‏ 


["ة؟] مسألة: [همن خلف مانشي دينار وعبدا قيمته مائة دينار وأوصى 
بالعبد لرجل بعينه ثم سرقت المائتا دينار قبل وفاة الموصي] 
وإذا خلّف رجل مائت دينار وعبداً قيمته مائة دينار. وأوصى بالعيد لرجل 


بعينه ثم سرقت الائتا ديئار قبل وفاة الموصي» فالعيد جميع التركة. للموصى 
له ثلث العبدء وثلثا العبد للورثة» وإن كانت الماثنا دينار ذهبت بعد موت 


الموصي. فإِئما ذهبت من مال الورثة» ويسلم العبد للموصى له؛ لأنها ذهبت 
بعد ما زال ملك الموصي عنها وصارت للورثة. 


[؟-19] مسألة: [وصية الرجل لآخر بسكنى داره سنة أو أقل أو أكشر] 
وجائز أن يوصي رجل لرجل بسكنى داره سنة أو أقلُ أو أكثرٌ»ء ويكون 
ذلك من الثلث. ينظر كم أجرة داره سنة فتجعل من الثلث. 


قال سعدان: قال محمد: وإذا أوصى رجل لرجل يغلة عيده أو ببعض غلته 
جازت الوصية وله ما سمى له من الغلة» وليس له من رقبة العبد شيء.: 
إلا أن يسمي جزءاً من العبد أو من ماله. 


[190] مسألة: [من أوصى بثلثه أن يقسم على المساكين ثم أوصى لصبي بعينه] 

وإذا أوصى رجل بثلثه أن يقسم على المساكين ثم أوصى لصب بعينه 
فقال: قد أوصيت له من ثلثي بالف درهم ادفعوها إليه إذا بلغ» فمات الصبي 
قبل أن يبلغ» فهي لورثته تدفع إليهم في وقت وفاة الصبي. 


ماد 


[196] مسألة: [الموصى له يتعجل في بعض وصية الموصي] 

وإذا أوصى رجل لرجل بوصية في مرضه. فتعجل الموصى له يعض 
وصيته» ثم برئ المريض» فليس للموصى له إلا ما قبض ولا يرجع عليه 
فيه" بشيء؛ ولا شيء له من الباقي. 
[907؟] مسألة: [وصية الباغي] 


وإذا أوصى الباغي بوصية بعد موته ثم قُتل أو مات في وقت الحرب. فلا 
تنفذ وصيته فيما أجلب بهء وتنفذ فيما سوى ذلك. 


[1407] مسألة: [وصية الغلام] 


روى معمد عن شريح: أنه أجاز وصية الغلام وقال: أجيز العدل من الصغير 
زفق 


والكبير. وأردٌ الحيف من الصغير والكبير . 


)١(‏ يعني في الباقي. 
1) انظر: سئن البيهقي: 541//4. 
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الجامع الكاخ 


باب القول في الوصي وما يجوز له فعله 


[1304] مسألة: هل للوصي أن يخرج من الوصية؟ 

قال معمد: وإذا أوصى رجل إلى رجل حاضر أو غائب بوصية فله أن 
يقبلها وله أن لا يقبلهاء فإن قبلها لزمته؛ فإن أراد أن يردها في حياة الملوصي. 
جاز له ذلك. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إنما يجوز ذلك إذا ردها في وجهه. فإن ردها في 
غير وجهه. لم يكن رده رداً. 

قال محمد: وإن أراد أن يردها بعد وفاته لم يكن له ذلك» ولزمه القيام بها. 

وإذا أوصى إلى حاضرء فقال: لا أقبلهاء ثم قال بعد ذلك: قد قبلت. لم 
يجز قبوله إلا أن يجدد الوصي الوصية إليه» فإن جددها فقبلها جاز قبوله. 

وإذا أوصى إليه فلم يقبل الوصية وم يردها حتى مات الموصيء فالموصّى 
إليه بالخيار» إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلهاء فإن قبلهالم يكن له الخروج 
منهاء وللشهود أن يشهدوا بها. 

وكذلك إن أوصى إلى غائب ثم مات. فالموصى إليه بالخيار في قبولها وردّهاء 
فإن قبلها لزمته» وإن قال: لا أقبل» ثم قال: قد قبلت. ففي هذا خلاف. 

قال قوم: لا يجوز قبوله. وقد خرج من الوصية. 


-١مه-‎ 


وقال قوم: يجوز قبوله مالم يحكم الحاكم بأخراجه من الوصية قبل أن 
يقول: قد قبلت. وهو قول أصحاب أبي حنيفة. 
وقال أحمد بن علي الخلال: قال محمد: والقول الأول أحسن . 


[494] مسألة: [في رجلين وكلا بشراء سلعة فانفرد أحدهما بشرائها] 

قال محمد: وإذا وكل رجل رجلين بشراء سلعة بعينهاء فلا ينفرد أحدهما 
بشرائها دون صاحبه. فإن اشتراها دون صاحبه لم يلزم الأمرء وهي 
للذي اشتراها. 


[190] مسألة: [من أوصى إلى رجلين غائبين فقبلها أحدهما فقط] 

قال معمد: وإذا أوصى رجل إلى رجلين غائبين ثم مات الموصي فلما 
بلغتهما الوصية قبلها أحدهما وردها الآخرء فالقابل منهما وصي على 
جميع المال. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: يدخل مكانه وصي مع الباقي. 

وعلى قول محمد: إذا أوصى رجل إلى رجلين» فلأحدهما أن يشتري ويبيع 
للصغار وفعله وحده كفعلهما جميعاً في إنفاذ الوصية.؛ وكذلك إذا أوصى إلى 
رجلين فمات أحدهماء فالباقي منهما وصي على جميع المال. 


[1911] مسألة: [من أوصى إلى غيره بما أوصي إليه به] 
قال محمد: وللوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصي إليه به. ووصيه يقوم 
مقامه في تركة الموصي الأول. 
-١45-‏ 


الجامع الكالي كتاب الوصايا 
إكتاب الوصايا | 
[917] مسألة: [ما يجوز للوصي] 


قال محمد: وللوصي أن يبيع ويشتري ويقتضي ويقضي ما ثبت على الميت 
من حق» وينفل ما أسند إليه من الوصية من صدقة أو عتق أو ححج أو جهاد 
أو غير ذلك. يعنى: وإن قبض الوصي دينا كان للميت - فضاع على" يده 
فلا ضمان عليه وللوصي أن ياد بالشفعة؛ ويُؤخحذ بها أيضاً ‏ للولد 
الصغار, وله أن يَتْجِر بمال اليتيم لليتيم ويشارك به ويدفعه مضاربة» ويكون 
الربح لليتيم والوضيعة''' على اليتيم. 

وأكره للوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة» وليس له أن يقرضه ". 
وقد أجاز قوم أن يقرضه إذا أراد به النظر له ولا يتجر الوصي بمال اليتيم 
لنفسه ولكن يتجر فيه لليتيم؛ ولا يكون له من الربح شيء. إلا أن يكون 
فقيراً فيأخل [من نفقته] ‏ من الربح بقدر أجرة مثله؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
لوم كان عي فليسعَعَقِفَ وَمَن كان قَقمًا َكل بِالْمَمْرُوفِ [إس:]. 

وتجوز وصية الرجل في دينه قبل أن يقبضه. هو بمنزلة العين. 

وإذا أوصى رجل إلى رجل ثم مات وخلف أولاداً صغارأء ثم ماتت الأم 
وأوصت إلى رجل آخرء فوصي الأب يقوم للينامى مقام الأب في البيع 
والشراء والأخد والإعطاء وغير ذلك» ووصي الأم” ' يقوم بما كانت الأم تليه 
فيما أسندت إليه. ويقبض للصي أبوه أو الوصي أو القاضيء وقد رخص 
بعضهم أن تقبض له الأم إذا لم يكن له أب ولا وصي. 


١‏ ) ني (ج): في. 

(7) الوضيعة: الخسارة. 

5) أي: يقرض مال اليتيم. 

(4) ما بين المعكوفين هكذا ني جميع النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: لنفقته. 
(5) في (ج): : ووصي الأب. 


-١مملا/-‎ 


كع 
وروى محمد بإسناده عن شريك نحو ذلك. 
وعن الشعبي قال: وليست”' الأم في القبض ممنزلة الأب. 
وعن الشعبي قال: إذا وهب للصبي شيء ودفع إلى إنسان من أهل 
الصبيى جاز. 


[915؟] مسألة: هل يجوز لوص" أن يقاسم عن الورثة؟ أو عن الموصى لهم؟ 


قال محمد: وإذا أوصى رجل بثلث ماله لقوم بغير أعيانهم: كالوصية 
للفقراء والمساكين» وفي أبواب البرء فإن الوصي يقسم جميع التركة من عين 
أو عروضء إن كان الورثة أصاغر. وإن كانوا بالغين قاسمهم التركة من عين 
أو عرض. فيسلم الثلثين إلى الورثة؛ والثلث للموصى لهمء ويكون الثلث في 
ل 
يد الوصي إلى أن ينفله فيما أمره ". 
وإن كانت الوصية بالثلث لقوم بأعيانهم» فقاسمهم الوصي إن كان الورئة 
أصاغر” » فسلم لهم الثلث وقبض الثلئين فكان في يده للورئة» وإن كان 
الورثة بالغين قاسمهم الموصى هم دون الوصيء وللوصي أن يقاسم الموصى 
عى *(8) 
لهم بالئلث. يعني: إذا كان الورثة عيّيا ؛ لأنه وصي الورثة خصم عنهم. 
فإن قأسمهم الوصي عن الورثئة فسلم هم الثلث وأمسك الثلثين للورئة 
فضاع من يده قبل أن يدفعه إليهمء فلا شيء للورئة على الموصى لحم 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (وليس). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)0 في (ث. ج» س): هل للوصي. 
5) في (ج): فيما أمر به. 1 
(4) قال سيبويه: لا يقال: نسوة صَفَْنٌ ولا: قوم أصاغرء إلا بالألف واللام؛ قال: وسمعنا العرب 
تقول: الأصاغرء وإن شئت قلت: الأصغرون. [المختار من صحاح اللغة: /1588-1741]. 
20 ني (بءاث): أغتياء. والصواب ما أتبناه من (ج). 
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العام الكل 
ولا على الوصي؛ لأن الوصي هو الخصم عن" الورثة وَقَبْضُه الثلثين قبضص 
هم ا 
للورثة ل 55 
ضمان على الوصي ولا على الورثة» وإن كان قاسم الورثة بغير أمر الملوصى 
م ل ضاع الثلك فين بده قبل إن ينغذه إليهم: اللعرفين ف انار جيرا 
على الوصي بِتُسْعي المال”" ' وهو ثلث ما صار للورثة؛ فإذا قبضه قبضه الموصى لهم 
بن الوصى رعنم + الوضي على الررقةة ونا رسع المؤميى لفن لني لال 
ا ا 04 


[915؟] مسألة: [ من مات وترك عقاراً وعليه دين بقيمة العقار] 

وإذا مات رجل وترك عقاراً وعليه دين بقيمة العقارء فقال بعض الورئة 
أنا أَوَدي من الدين بقدر حصت من العقار ولا أبيع نصيي. فإنه يباع العقار 
كله في الدين, إلا أن يودي جميم الدين. 


3415 فسالا هن تصن ان تند 
قال القاسم هد وسئل هل للوصي أن يزوج؟ 


)1غ( في (ب. ج): على. وما أثبسناء من (ث). 
)فلي (ب)ج» س): فيسلم. 

5) في (ب» اح س): الثلثين إلى الورثة. 
(4) أي: ثلث الثلثين. 
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فقال: ليس الوصي من الولي بالنسب في شيء. إنما الأولياء أهل الاشتراك 
في الأنساب. 
وقال القاسم ‏ ايضا - فيما روى داود عنه: ولا نحب للوصي أن يعقد التكاح 
وقال محمد: العصبة أولى بالتكاح عندنا من الأوصياء. قال بذلك جماعة من 
آل الرسول"" 8ه وكيرافع. 
[317]] مسألة: [هل للوضي أن يزوج عبد البتيم: والأب أن يزوج عبد ابنه الصغير؟] 
عبد ابنه الصغير؛ لأنه يغرمه مهر العبد ويوجب على العبد نفقة امرأته. 
أمة ابنه الصغير؛ لأنه يكسب له مهراً. 


[541] مسألة: [الوصي يقضي دين المييت] 

قال معمد: وإذا فضى الوصي أو بعض الورثئة دين الميت أو بعض دينه. 
فإنه يرجع بما قضى في مال الميت؛ وإن قصر مال الميت عن وفاء الدين فإنه 
يحاص الغرماء بما قضى. 

وكذلك لو كفل عنه إنسان بدين فأداه عنه فمئل ذلكء؛ ولو أن أجنبياً أدى 
عنه دينه أو بعض دينه كان في ذلك متطوعاً. 


صوؤانات 


[5914] مسألة: [ما يبدأ به قبل دين المييت] 

قال [معمد]" ': وإذا كفن اميت وصيُّه أو بعضُ الورثة؛ بدئ بعمن الكفن 
وجميع ما يحتاج إليه من حنوط أو حفر قبر قبل الدين. ولو أن أجنبياً فعل 
ذلك كان في ذلك كله متطوعاً. 


[1415] مسألة: [من مات وعلبه دين وله عبد مأذون له في التجارة عليه دين] 

ولو أن رجلاً مات وعليه دين وله عبد مأذون له في التجارة عليه دين» فإن 
العبد يباع فيبدأ بدينه فيقضى من ثمنه؛ فإن فَضْل شيء بعد دينه كان بين 
غرماء المولى» فإن بدأ الوارث بدين المولى فقضاه عنه بدئ بالعبد فبيع في دين 
نفسهء فإن فضل شيء بعد دينه كان بين غرماء المولى» والوارث المؤدي أحد 
الغرماء» وإن لم يبع العبد حتى أدى بعض الورثة ما على العبد من الدين. 
فإن الوارث المؤدي يبدأ به فيوفي ما أدى عن العبد من دينهء فإن فضل شسيء 
عن العبد كان من دين المولى. 


[197] مسألة: ما يصنع الوصي بمال الغائب من الورثة؟ 

قال معمد: وإذا أوصى رجل إلى رجل في تركته وماله وديونه فقبل الموصى 
إليه الوصية وتوفي الموصبي وله ورثة غيب لا يُدْرَى أين هم. فينبغي للوصي 
أن ينفذ ما أوصي به إليه في ثلث الموصي ويتربص بالثلثين حتى يحضر 
الورثة؛ فإن لم يعرف لهم موضعاً وطالت غيبتهم؛ فله أن يدفع تركتهم 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (س). 
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إلى القاضي إن كان بحضرته؛ ويكون متبرثاً مما يحدث فيها من حدث بعد دفعه 
إياها إلى القاضي. وينبغي للقاضي أن يتربص بالمال إلى حضور الورئة» فإن 
أيقن موتهم ولم يعرف هم وارئء جعل ذلك المال في بيت مال المسلمين. 

وإن ل يحضر الوصي قاض فإن المال في يده بمنزلة الضالة إن حضره الموت 
أوصى به إلى غيره وأعلمه سبيله وإن أيقن موت الورثة وعلم لهم ورثة دفعه 
إليهم بقضاء قاض» وإن دفعه إليهم بغير قضاء قاض أجزأه فيما بينه وبين الله 
عر وجل. 


[1971] مسألة: متى يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟ 


قال القاسم وين فيما روى داود عنه؛ وسئل عن قول الله عر وجل - في 
مال اليتيم: لوم كان عَيها فَسعَعْقِفَ وم كان قَهمًا َكل بِالْمَمْرُوفِ» إنسه:ه]؟ 

قال: من كان له من السعة والجدَة ما يغنيه لم يكن له أن ينفق” ' من مال 
اليتيم» فإن كان محتاجاً أنفق من ماله بالمعروف على قدر حاجته؛ ولم يكن له 
أن ينفق من مال اليتيم إلا على نفسه خاصة ولم يكن له أن ينفق على 
عياله عامة. 

قال محمد: وإذا اشتغل الوصي عن مكسبه بالشغل بال اليتيم» إما بحفظ 
أو عمل أو تقاضء فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر أجر مثله على 
مثل 7 كفايته. وروي نحو ذلك عن حسن بن صالح. 


زف في (ب. س): مثله. وما أثبتناه من دث ج). 


-1915- 


أشبه ذلك. فلا ينبغي له أن يأكل من مال اليتيم شيئاء فقيراً كان أو غنياًء ولا بأس 
أن يبيع الوصي ويه يشتري بمال اليتيم؛ ولا يكون له من الربح شيء. إلا أن يكون 
الوصي فقيراً فيأخل من نفقته من الربح بقدر أججرة مثله؛ لقوله - عر وجل -: 
«وسس كان غَيها فلَسْتَمْقِف وَمَن كان ققما فََكل بلْمَمْرُوفِ إساه]. 

وروى محمد بإسناده: عن الحسن البصري” قال: جاء رجل إلى الني هله 
فقال: إن عندي يتيماً أفاكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير مُتأئّل مالاً 
ولا واق مالك باله» قال: فاضربه؟ قال: «فيما كنت ضارباً ولدك»”". 

وعن الضحاك في قوله تعالى: «وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ أَلتتِيم إلا بالتى هىَ 
أحَسَنُ 6 [الأنعام: 1ه 1]» قال: التي هي أحسن أن يتجر له فيه؛ ولا يكون للتاجر 


22 


شيء من الربح : 
[477؟] مسألة: متى يجوز دفع مال اليتيم إليه؟ 
قال محمد: وإذا بلغ اليتِ وأونس منه رشد بصلاح لنفسه وحفظ لاله 
وولي [نفسه] بنفسه؛ فينبغي للوصي أن يدفع إليه ماله. وحد البلوغ: أن 
يدرك الغلام» أو تحيض الجارية» أو يبلغا من السن خمسة عشر سنة. فإن لم 
)١(‏ والصحيح: هو الحسن العرني وهو رجل من الزيدية بالكوفة» وستأتي ترجمته. 
(؟) صحيح ابن حبان: .04/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة: 0/ ,16١‏ وروي نحو ذلك عن جابر في 
المعجم الصغير: 1١‏ وني سنن البيهقي: 799/4. 


(7) وني مصنف ابن أبي شيية: 1/١1؟:‏ عن الضحاك (وَلَا تَْرَبُوا مَالَ أليتم إلا بألبى عىّ 
َحَسَنُ» قال: يبتغي لليتيم في ماله. 


م8 ة1ط- 


قال الله سبحانه: «وَاَبَتَلُوا الْمَحَمَئْ حم َك ذا بهو بَلَغُوأ آَليِكاحَ4[نساء::]ء فهو وقت 
ؤِفَإِنَ َانْسَمٌ نِم رُهْدًا قا َادْلَعُوَا إلَهِمَ أمواهُمَ وَل تَأكنُومَا ِسْرَافًا4[لسانح]ء أي: 
لا يسرف الوصي في أكلهاء لوَبِدَارًَا4 أي: يبادر كبر اليتيم» ٠‏ فيأكل ماله قبل 
أن يكير فيأخذه منه. 





[؟199] مسألة: الوصي يتهم أو يطلح منه على خيانة 

روى معمد بإسناد: عن أبي حنيفة: إذا أوصى رجل إلى رجلين» فلاحدهما أن 
ينفذ الوصاياء ويقضي الدين إذا كان لأناس بأعيانهم: وأن ينفق على اليتامى 
من حصتهم” ع وليس لأحدهما أن يتقاضى شيئاً من دين الميت إلا بأمر 
جارية ولا كسوة لليتامى إلا بأمر الآخر, فإن فعل كان متطوعاً ضامناً. 

وروي عنه رواية أخرى: أن له أن يكسو اليتامى؛ ويشتري الكفن للميت. 
وليس لأحدهما أن ينفذ شيئاً ئما أوصى به الميت من ثلثه للمساكين. وفي 
سبيل الله وني الحج إلا بأمر صاحبه فإن فعل متطوعاً على الميت كان ضامناً 
لما أعطى في ذلك من الدراهم. وعليهما أن يستقبلا ما أوصى به وينفذاء. 
ولا يجوز ما صنعه أحدهما في ذلك. 

وفال أبو يوسف: جميع ما صنع أحد الوصيين في ذلك فهو جائز. 

وقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن يبيع شيئاً من تركة المييت عقاراً 
ولا غيره» صغاراً كان الورثة أو كبارأء كان على الميت دين أو لم يكن 


)قي (ج): من حخصصهم. 
-١948-‏ 


جك 
إلا بإذن الآخرء فإن فعل كان ذلك باطلاًء فإن دفع ما باع كان لذلك ضامناً. 

قال أبو حينفة: وإن” ' أقر أحد الوصيين أنه قد أنفذ ما أوصى به الميت هو 
وصاحبه؛ وأنكر ذلك صاحبه. فالقول قول الذي يقول إنه' أنفذهو 
وصاحبه في النصف. ويصدق النكر على صاحبه؛ ولا ضمان عليه. 

وكذلك لو قال: قد قبضنا جميعاً ما على فلان من الدين للمييتء كان 
القول قوله في النصف. ويبرأ الغريم من النصفء ولا ضمان على الوصي 
للوصي إن أخذ هو والذي”"' أنكر الغريم بالنصف. وإن قال أحد الوصيين: 
قد قبضت أنا وفلان الوديعة التي عند فلان» وقال المستودع: قد دفعتها 
إليهماء فالقول قوله وقد برئ من الوديعة. 

وإن قال أحدهما: قبضت منه نصف الال ودفع إلى صاحبي نصف المالء 
وصدقه المستودع وأنكر ذلك الوصي الآخرء فإن المستودع ضامن للمال؛ لأنه 
لم يكن له أن يدفع إلى أحد الوصيين شيئاً دون الآخر. 

وقال أبو يوسف: إن دفعه إلى أحدهما برئ. 

قال أبو حنيفة: وإن كان على الميت دين فباع الوصيان جميع التركةء جاز 
عليهم إذا كانوا صغارأًء فإن كان فيهم صغار وكبار جاز بيع الوصيين في جميع 
التركة» فإن كانوا حضوراً لم يكن للوصيين أن يبيعا شيئاً من تركة الميت 
إلا بإذن الورئة» فإن كان الورثة غيب فللرصيين أن يبيعا جميع التركة 
سوى العقار. 
)١(‏ في (ج): فإن. 
(1) في (ج): قد. 
(") جاء في هامش (س): أظن أن الكلام وهو الذي. بتقديم الواو. تمت سماع. 


-6وا- 


وإن كان الورثة صغاراً وهم ولد الميت ولحم شيء ورثوه عن أمهم دواب 
أو ثياب أو عروض: كان للوصيين أن يبيعا ذلك؛ وإن كانوا ورثوا أخألهم 
وهم صغار وهم متاع ثياب أو عروض ورثوه عن أبيهم أو وهب همء لم يكن 
للوصيين أن يبيعا ذلك عنه؛ لأن الميت لو باعه لم يجز ذلك. ولا يجوز 
للوصيين إلا بأمر قاض. 

فأما تركةٌ الميت فلهما أن يبيعا ما خلا العقار. على إخوته صغاراً كانوا 
أو كبارأًء وكذلك وصي الأم إذا مانت وتركت عقاراً أو عروضاً وورثتها 
صغار وأوصت إلى رجلء فلوصيها أن يبيع ما تركت سوى العقارء وإن كان 
لولدها شيء ورثوه عن أبيهم لم يكن لوصيها أن يبيع شيئاً من ذلك. 

وكذلك لو كانت حية لم يكن لا أن تبيع شيئاً من ذلك إلا بإذن قاض». 
وكذلك وصيها. 00 


[1974] [مسألة:]''' [ولاية المسلم على النصراني] 

ولو أن نصرانياً أوصى إلى مسلم وله ولد صغار وامرأة ورهي أمهمء كان 
للرصي أن يبيع جميع تركة الميت الذي أوصى إليه. وإن كان لولده الصغار 
شيء قد أفردهم به في حياته» كان للوصي أن يبيعه. فإن أسلمت المرأة بعد 
موته صار ولدها الصغار مسلمين بإسلامهاء ولم يكن للوصي أن يبيع شيئاً ها 
ورثوه عن أبيهم من العقارء وإن كان متاعاً أو ثياباً أو شيئاً يخاف عليه التلف 
والفساد فلوصي الأب أن يبيعه؛ وإن كان لهم شيء يملكونه في حياة أبيهم 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 


-195- 


ترجه 1 يكن للرمي نويع هلد حلا لانت لأن الأب لو كان 
حياً لم يكن له أن يبيعه وهم مسلمون وهو نصرانيء ولا يكون للنصارى 
ولاية على مسلم. 


[199] مسألة: [قبول قول الوصي مع شاهد آخر] 

روى محمد: عن ابن أبي ليلى قال: إذا كان للميت أولاد صغار وكبارء فقال 
الوصي: أمرني الميت أن أدفع إلى فلان ماثة درهم. لم يَجُْ قول الوصي إلا أن 
يكون معه شاهد آخر. 


-١591/- 


كتاب الوصايا الجامع الكابة 


باب أحكام الوصايا 

قال محمد: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه» فأبى الورثة 
من إجازته. ففي هذه المسألة قولان: 

أحدهما: أن الثلث بينهما نصفان » وهو قول أبي حنيفة» وقول 
ابن أبي ليلى. 

والقول الآخر'" : أن الثلث بينهما على خسة أسهمء لصاحب الثلث 
سهمان. ولصاحب النصف ثلاثة أسهم. 

وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه: 
ثلائة أسهم؛ ولصاحب السدس سهم ". 

وني القول الثاني: أن الثلث بينهما على ثلاثة: لصاحب الثلث سهمان؛ 

وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله. 

ففي القول الأول: المال بينهما نصفين. 

وقال ابن أبي ليلى: الثلث بينهما على أربعة أسهم؛ لصاحب جميع المال 
)١(‏ في (ث): نصفين. 
)١(‏ في (ج) وني هامش (س): والقول الآخر قول ابن أبي ليلى. 
(1) لأنهم يتنازعون في سدس فيقسم بينهما نصفين, أما السدس الثاني فهو لصاحب الثلث بدون 

منازع؛ وإذا قسمنا المأل من (؟7١)‏ يكون الئلث (4) ويكون السدس (25)) فيكون لصاحب 

الثلث سدس ونصف سدس أي (7)؛ ولصاحب السدس نصف سدس أي سهم واحد. 


-1948- 


ثلاثة أسهم, وللآخر سهم. 

وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه؛ فلم يجز الورثة. 

القول الأول: أن الثلث بينهما على ثمانية» لصاحب الثلث خمسة 

أثمان 'ء ولصاحب الربع ثلاثة أثمان'". 

وأصل ذلك: أن تأخد أقل مال له ثلث وربع وهو اثنى عشر فثلثه أربعة» 
وصية صاحب الربع من الأربعة ثلاثة وهي ربع المال» ويبقى سهم للموصى له 
بالثلث لا وصية فيه لصاحب الربع» والثلاثة الأسهم الباقية قد أوصى بها لكل 
واحدٍ منهما فهي بينهما نصفين» فصار لصاحب الثلث سهمان ونصف وذلك 
خمسة أثمان الثلث؛ ولصاحب الربع سهم ونصف وذلك ثلاثة أثمان الثلث. 

وني القول الثاني: أن الثلث بينهما على سبعة: لصاحب الثلث أربعة 
أسباع. ولصاحب الربع ثلاثئة أسباع» وذلك أن كل واحدٍ منهما يضرب في 
الثلث بوصية» فتضرب صاحب الثلث بالثلث وهو أربعة؛ وتضرب صاحب 
الربع بالربع وهو ثلاثة”" 

قال محمد: وإذا كان في يد رجلين كيس فيه ألف درهم فادعى أحدهما 
جميعه وادعى الآخر نصفه. قسمت الألف بينهما على أربعة أسهم: لمدعي 
الجميع ثلاثئة أرباع الألف. ولمدعي النصف ربع الألف. وهذا قول 
أبي حنيفة. 
(1) ثلاثة منها نصف الربع المشترك واثنان باقي الثلث. 
(1) وهو نصف الربع حيث نحسب المال من (4؟). 
1) وبطريقة أخرى يكون المال من )١1(‏ وهو أقل مال له نصف ربع وثلث فيكون نصيب 


صاحب الربع (7) ويكون نصيب صاحب الثلث (4) ومجموعها (7) فيقسم الثلث أسباعاً 
كل على حصته. 


-١99- 


لجموكة 

وقال ابن أبي ليلى: لمدعي جميع الكيس ثلثا الألف. ولمدعي النصف 
ثلث الألف. 

وإذا ترك زوجة وأوصى لأجني بثلث ماله فخذها من ستة أسبهم؛ فابدآ 
بصاحب الوصية فأعطه الثلث من جميع المال وهو سهمان من ستة. بقي 
أربعة: للمرأة الربع سهم من أربعة وهو سدس جميع المال» والباقي للعصبة. 
فإن لم يكن عصبة فلبيت المال. 

وإذا ترك رجل ألف درهم وأوصى لرجل بألف درهم وأوصى لآخر 
بخمسة آلاف درهم, فيؤخد ثلث الألف التركة فيقسم على ستة» لصاحب"' 
الألف سدسه. وصاحب الخمسة آلاف خمسة أسداسه. 

وإن مات وترك الفي”"' درهم وداراً قيمتها ألف درهمء وأوصى لرجل 
بالدار وأوصى لآخر بنصفهاء فالدار بينهما على ثلاثة» للموصى له بالدار 
كلها الثلثان» وللموصى له بالنصف الثلث. وهذا قول ابن أبي ليلى الذي 
يرويه عن علي -صلى الله عليه-. 

قال أبو حئيفة: للموصى له بالدار كلها ثلاثة أرباع الدارء» وللموصى له 
بالنصف ربعها. 

وإذا أوصى رجل بثلث ماله لقوم بأعيانهم؛ كان الموصى لهم بالثنلث 
شركاء الورثة في جميع المال والعروض يقاسمونهم ذلك. 


)١(‏ في (ج): فتعطى صاحب الألف...إلخ. 
زفق ل (ج): وترك ألف درهم. 


وإذا"”'' كانت الوصية لقوم بغير أعيانهم كالوصية للفقراء أو في وجوه 
البرء فإن الوصي يقاسم الورثة جميع العين والعروضء وقد ذكرت هذه 
المسألة قبل هذا مستقصاة. 


[971؟] مسألة: إذا أوصى بمئل نصيب أحد ورثته 

قال معمد: وإذا ترك الرجل ابنأ وأوصى لرجل بمثل نصيبه فأجازه له 
أجاز ذلك الابنان أو لم يجيزا. 

وإن ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم,؛ فللموصى له الربع. 

وإن ترك أربعة بنين وأوصى مثل نصيب أحدهمء فللموصى له الخمس» 

قال محمد: وأصل ذلك: أن تصحح الفريضة. ثم تزيده عليها مشل نصيب 
أخد البنين؛ ليكون النصيب الزائد وصية للموصى له. 

مثال ذلك: م ا ا 0 
وهي”" خسة فتصير ستة: :أقامط اموس للدي الزافه ويقيث حنينة بين 
البنين لكل واحد منهم سهم؛ فصار في يد الموصى له مثل مافي يدأحد 
البنين» وهكذا إذا أوصى له الميت. 


)١‏ في (ج): وإن. 
)فيح جميع النسخ المتوفرة لدينا: وهو. . والصواب ما أثبتناه. 


-؟.١-‎ 


قال محمد: حدثنا محمد بن عمران بن أبي كن قال: حدثني أبي [عن 
ابن]”" أبي ليلى عن الشعي عن علي -صلى الله عليه- في رجل ترك ثلاث 
بنات وأبوين وأوصى لامرأة أخرى بمثل حظ إحدى بناته؛ فهي على اثنين 
وعشرين» للتي أوصى لا من ذلك أربعة. وللبنات ثلثا ما بقي بعد الوصية 
وهو اثنى عشرء فنصيب كل واحدةٍ من البنات أربعة» وللأبوين السدسان بعد 
الرضية سقة ا . 

قال معمد: وإذا ترك ابنين وامرأة وأوصى بمثل نصيب المرأة» تصح الفريضة 
من ثمانية عشر سهماً: للموصى له سهمان» وبقي ستة عشر سهماً: للمرأة 
الثمن سهمان. ولكل ابن سبعة أسقم ‏ : 


ولو كان أوصى مثل نصيب أحد الابئين» كانت من ثلاثة وعشرين ”: 

)١(‏ محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أبو عبد الرحمن الكوفيء عن: أبيه 
عن جده وشريكء وعنه: محمد بن فضيل والعباس بن محمد الدوريء قال أبو حاتم: صدوق 
أملى علينا كتاب (الفرائض) من حفظه عن أبيه عن جده عن الشعبي من حفظه الكتاب كله 
لا يقدم مسألة عن مسألة؛ وروى عنه أحمد بن أبي خيثمة وابن أبي الدنيا وغيرهم. خرج له 
النسائي؛ قلت: والحاكم والسيد المؤيد بالله حديث: «تسمعون ويسمع منكم»؛ اتفقا عليه 
متناً وسندء قال في (التهديب): كان من خيار الناس؛ خرج له البخاري في (الأدب المفرد)» 
وذكره ابن حبان في (الثقات) خرج له الترمدي. [الطبقات: -خ-]. 

)1١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 

(*) يكون أصل المسألة (14) لكل بنت (1) وللأبوين (75) ثم يضاف مثل نصيب بنت وهو (1) 
فتكون المسألة من (؟77). 

(4) يكون أصل المسألة )١17(‏ للمرأة الثمن (1) ولكل ابن (7) ثم يضاف مثل نصيب المرأة 
وهو(1) فيكون أصل المسألة .)١8(‏ 

(5) لأنه يضاف إلى )١7(‏ مثل نصيب الابن وهو () فتصير من (17؟). 


0 


عع 
للموصى له سبعة أسهم. وتبقى ستة عشر سهماً: للمرأة الثمن سهمان. 
وللابنين ما بقي لكل ابن سبعة. 

وكذلك إن أوصى بمثل جزء من النصيب نصف أو ثلث أو ربع أو غير 
ذلك؛. فاحسبه على ما وصفت لك. 


[5979] مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته. ولآخر بجزء من المال 


قال معمد: وإذا ترك أربعة بنين» وأوصى لرجل عمثل نصيب أحدهم 
وأوصى لآخر بسدس امال فالفريضة من ستة أسهم: للموصى له بالسدس 
سدسء وتبقى خسة أسهم: للموصى له بمثل نصيب أحد البئين سهم؛ ولكل 
ابن سهم. 

وإن ترك أربعة بئين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسيع المال» 
فالفريضة من خسة وثلائين سهماً: : للموصى له بالسبع سيم امال خسة 
أسهم؛ وت تبقى ثلاثون سهماً: لكل ابن ستة؛ وللموصّى له بمثل نصيب 
ابن ستة. 

والأصل في ذلك: أن تحفظ سهام البنين» ثم تزيد”"' عليها للموصى له 
كثل نصيب أحدهم مثل سهم منهاء فإذا فعلت ذلك زدت على ما اجتمع 
معك للموصى له الآخرء إن كان أوصى له بسدس زدت على ما اجتمع 
معك مثل خمسه. وإن كان أوصى له بسبع المال زدت عليه مشل سدسه؛ وإن 
كان أوصى له بثمن المال زدت على ما اجتمع معك سبعه. وكذلك ما أتاك 
من هذا الباب فهو على ما وصفت لك. 


0 


وإذا ترك رجل ثلاث بنات وأخاً وأوصى لعمه مثل نصيب إحدى بناته. 
وأوصى لخاله بسبع المالء فقد علمت أن الفريضة من تسعة أسهم: للبنات 
الثلئان ستة لكل بنت سهمان. وللاخ ما بقي وهو ثلاثة أسهمء فزد على اهل 
الفريضة مثل سهم إحدى البنات وهو سهمانء فصار ذلك أحد عشر سهماء 
ثم زد على الأحد عشر سهماً مثل سدسهاء ليكون ذلك الزائد سبع الجميع 
وهو وصية الخال. فصار معك إذا زدت على الأحد عشر سدسها ثلائة عشر 
سهماً غير سدسء فاضربها في أقل مال له السدس ‏ وهو ستة ‏ حتى تصح. 
فصارت سبعة وسبعين سهماً: وصية الخال من ذلك السبع وهو أحد عشر 
سهمأء ووصية العم اثنا عشر سهماً وهو مثل نصيب إحدى البنات؛ وبقي 
0 وخمسون سهماً: للبنات منها الثلثان ستة وثلاثون سهماًء لكل واحدة 

ثنى عشر سهماء وما بقي للاخ وهو ثمانية عشر سهماً. 


[1974] مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ولآخر بثدث ما بقي 
من الثلث 

وإذا ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم وأوصى لآخر 
بئلث ما بقي من الثلث. فالفريضة من ثلاثة وثلائين: الثلث أحد عشرء 
والنصيب ثمانية» وبقي من الئلث بعد النصيب ثلاثة ثلثها واحد وهو الوصية 
الثانية» ويبقى من الثلث سهمان بعد الوصية؛ فزدهما على ثلثني المال وهو 
اثنان وعشرون, فصار أربعة وعشرين بين ثلاثة بئين» لكل واحد منهم ثمانية. 

وأصل ذلك: أن تاخل أقل مال لثلثه ثلث وهو تسعة ‏ لأن للموصى له 
الثاني ثلث ما يبقى من الثلث - فتضرب التسعة في أصل فريضتهم وهو 

عع نان 


الوصية الثانية وهو”'' ثلث الثلث فيبقى معك ثمانية» فاقسمها بين الثلائة 
بئين والموصى له بمثل نصيب أحدهم على أربعة. لكل واحدٍ سهمان. ثم 
اضرب السهمين في أربعة كما ضربت التسعة أول مرة» فيصير معك ثمانية 
أسهم فهي النصيب». وكذلك كل ما أتاك من هذا الباب. 

فإن كان البنون أربعة فإنها تصح من اثئين وأربعين, الثنلث أربعة عشرء 


[9؟19] مسألة: إذا أوصى بمئل نصيب وارث لو كان 

قال معمد: وإذا ترك ابنأ وأوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان فللموصى 
له الثلث. وإن أوصى بمثل نصيب ثالث لو كان. فللموصى له الربع. وإن 
أوصى بمثل نصيب رابع فللموصى له الخمس. 

وأصل ذلك: أن تصحح المسألة بكون الوارث فيهاء وتصححها بعدمه. 
وتضرب إحداهما في الأخرى, فما اجتمع فزد عليه نصيب الوارث لو كان؛ 
فما اجتمع فمنه تصح الفريضة. 

تفسير ذلك: إذا ترك ابنين وأوصى بمشل نصيب الث لو كان, فأصل 
فريضتهما من اثنين» وأصلها بكون ثالث من ثلاثة» فنضرب اثنين في ثلائة 
فتكون ستة» فإذا قسمتها على ثلاثة أصاب كل واحد سهمان. فتزيد السهمين 
)١(‏ في (ج): وهي. 


ح-ه.19- 


كتاب الوصايا 
على الستة فتكون ثمانية» فتعطي الموصى له السهمين الزائدين» ويبقى ستة 
بين الاثنين» واحدٍ منهما ثلاثة. 
وكذلك إن أوصى بمثل نصيب خامس أو سادس أو سابع فاعمل فيه على 
ما وصفت لك. 
[19] مسألة: [من أوصى بنصيب واحد ولم يقل بمئل نصيب] 


وإذا أوصى بنصيب واحد ولم يقل: كثل صيب» [وإذا أوصى بنصيب 
امفكرقفق 


أحد بنيه ولم يقل: بمثل نصيب [أحد) ٠ ١‏ فقد اختلف في ذلك: 
قال قوم: هو بمنزلة قوله: مثل نصيب؛ وحكمهما سواء. 
ا ا لا وصية للموصى له؛ لأن نصيب 


الابن إنما هو ما استحق من الميراث بسهمه. ولا تجوز وصية الأب فيما 
يستحقه الابن. قالوا: وإن لم يكن له ابن صحت الوصية. وكان للموصى له 
مثل ما يكون للابن لو كان. 


[991؟] مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا ثلث المال 
وإذا ترك ابنأ وأوصى بمثل نصيبه إلا ثلث المال فالوصية جائزة» 
وللموصى له ثلث. وللابن الثلثان» فقد صار في يد الموصى له مكل نصيب 
الابن وهو الثلثان إلا ثلث المال. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (س). 
(1) ما يبن المعكوفين ساقط في (ج). 
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وأصل [ذلك]” ': أن الموصى له إن أوصى بمثل نصيب ابنه ولم يستئن شيئاً 
كان للموصى له النصف. فإذا استثنى ثلث المال فخل أقل مال له ثلث فاعزل 
منه الثلث المستثئنى. واقسم ما بقي من المال بين الابن والموصى له على 
سهامهما لو لم يكن الموصي استثنى شيئاً. 
بقي وهو سهمان بين الابن والموصى له لكل واحدٍ سهمء فصار في يد الابن 
تيدان ول بد الرمى لهاسهد. 

وإذا ترك ابناً وأوصى بمثل نصيبه إلا ربع المالء فللموصى له ثلاثة أسهم 
من ثمانية؛ وتبقى خمسة أسهم فهي للابنء وذلك إذا""' أجاز الابن؛ لأن 
الوصية أكثر من الثلثء وإن لم يجز فللموصى له الثلث. 

فإن ترك أبئين وأوصى مثل نصيب أحدهما إلا ثلث المال» فالفريضة من 
أزبعة اسه 

فإن ترك ثلاثة بئين وأوصى مثل نصيب أحدهم الا ربع المال» فالفريضة 
من ستة عشر: للموصى له سهمء وبقيت خمسة عشر بين الثلاثئة» لكل 
ابن خمسة. 

فإن ترك أربعة بنين وأوصى مثل نصيب أحدهم إلا حمس المال» فالفريضة 
من خمسة وعشرين: فالوصية سهمء والنصيب سئة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
() في (ج): إن. 


كرا ا 


فالفريضة من ستة وثلاثين: الوصية سهم» والنصيب سبعة. 
[1957] مسألة: هل تجوز الوصية لغيرا قربين؟؛ 


قال محمد: ويبدأ الرجل في وصيته بمحاويج قرابته. والأمغا ”" فالأمشل في 
الدين والحاجة؛ ثم مواليه. م جيرانه. ثم الأمثل فالأمثل من أهل الحاجة من 


المسلمين. 
وظاهر قول معمد: أنه إن وضع ثلث ماله في البعيد دون القريب جاز 
ذلك له. 


وروى معمد عن جابر عن البي له قفال: «إذا كان أحدكم محتاجاً فلييدأ 
بنفسه. فإن كان له فضل فبأهله. فإن كان له فضل فبأقربائه» فإن كان له فضل 
فهاهنا وهاهنا»"". 


[؟599] مسألة: إذا أوصى بثلثه لأقاربه. وأهل بيته 

قال أعمد بن عيسى 5 - فيما روى محمد بن فرات عن محمد عله : 
وسئل عن رجل أوصى بوصية لأهل بيته؟ 

قال: أهل بيته الرجال الذين هم عصبة من قبل أبيه. يعني: أنه لم يدخل 
فيهم أحد من قرابة الأم. 


)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: الأمثل. 
)١(‏ سنن أبي داود: 45١/7‏ صحيح ابن حبان: 171١/4‏ . 


لم .95 - 


وقال معمد: إذا أوصى رجل بثلث ماله لأقاربه» وجبت لأقاربه من قبل" 
أبيه وأقاربه من قبل أمه. للأقرب منهم والأبعد» ذكورهم وإنائهم فيه سواء. 
ومن كان منهم ذا رحم محرم أو ذا رحم غير محرم فهم سواء. 

وقال أبو حنيفة: الوصية لذوي الرحم المحرم؛ الأقرب فالأقرب منهم. 
تامة. 

قال محمد: وقال أبو حنيفة وأصحابه: نصف الوصية. فإن كان له عمان 
فالوضية طنماتامة: 

وإذا أوصى لولد فلان» وولده ذكور وإناث» قسمت الوصية بينهم والذكر 
والأنثى فيه سواء. قرأته بخط ابن عمرو. 


[1955؟ مسألة: إذا أوصى للفقراء هل يدخل وارثه فيهم؟ 

وعلى قول أحمد بن عميسى: إذا أوصى رجل بثلثه للفقراء وفي ورثنه فقيرء لم 
يدخل في جملة الفقراء؛ لأنه قال فيما روى محمد بن فرات عن محمد عنه -: 
وإذا أوصى رجل لأهل بيته بوصية وله إخوة وهم ورثة فلا وصية للوارث. 
يعنى: ولا حق لهم في الوصية. فإن كان لهؤلاء الإخوة ولد فلهم في الوصية 
مثل ما لغيرهم. 


)١(‏ في (ج): من جهة. 
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كتاب الوصايا 
[6؟19] مسألة: [من أوصى لقبيلة لا تخصى] 
قال معمد: وإذا أوصى رجل لبن هاشم لم يدخل فيهم”'' مواليهم. 
وروي عن الشعي مثل ذلك. 
قال الحسني: قال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال: لبني فلان. وهم قبيلة 
لا نخصى. دخل مواليهم في الوصية. من أسلم على أيديهم ومن أعتقوه 
وحلفاؤهم. وإن قال: لبي فلان» وهم بنو أب ليسوا بقبيلة ولا فخكذ. كانت 
الوصية لهم دون مواليهم. 


[47,] مسألة: [من أوصى لجيرانه] 
وروى محمد بإسناده: عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي فك في رجل أوصى 
حيرته. قال: جيرته من أسمعه المؤذن. 
قال محمد فيما روى أحمد الخلال عنه -: ما أدري أيش معنى هذا؟ 
قال السيد الشريف - أبو عبد الله : معناه: أن الوصية يدخل فيها الجار 
المللاصق وغيره من أهل الحلة. ومثل هلا قوله ليله ]: للا صلاةٌ لجار المسسجد 
[إلا في الع 1 قيل: ومن جار المسجد؟. قال: من أسمعه المنادي»”". 
وكذا”" قال أبو يوسف ومحمد. 
)١(‏ في (ب. ث»ء س): فيه. وما أثبتناه من (ج). 
(7) ما بين المعكوفين زيادة من (س). 
إفرة روي نحو ذلك عن الإمام علي قتتك في سنن البيهقي: 41" مصتف 
ابن أبي شيبة: /١‏ ٠خ”,‏ مصنف عبد الرزاق: ١//ا9).‏ 
(4) في (س): وكذلك. 


-؟١‎ 0 


كه 

إذا أوصى لجيرانه. فالوصية لجبرانه الملاصقين لداره ولغيرهم من 
الجيران من أهل المحلة؛ تمن يضمهم مسجد واحد وجماعة واحدة ودعوة 
واحدة. من السكان وغيرهم. من الرجال والنساء. الأحرار والمماليك» بينهم 


بالنبوية: 
وقال أبو حنيفة: الوصية للجيران الملاصقين لداره فقط. قربت أبوابهه'"" 
أو بعدذت. 


)١(‏ في (ج): أموالهم. 


آ؟1١1-‎ 





كتاب'' القضاء والأحكام 


[ باب]” أدب القاضي 
قال معمد: ينبغي للإمام ألا يولي على القضاء إلا رجلاً ورعاً فقيهاً. 
عفيفاً عن أموال المسلمين؛ حليماً إذا استُجهلء عاقلاً فطناً. 
وينبغي أن يكون عالماً ؛ما نطق به الكتاب؛ وجرت به السنة من 
رسول اللهه؛ وما أجمع عليه المسلمون ولا ين ينبغي أن يستقضي من كان في 
ته قلت ” 'عن هذه الغاية؛ لأن القضاء ا أو سنة متبعة. 
أو إجماع الأمة؛ ثم اجتهاد الرأي في تمثيله وقياسه بأشبه الأصول به بعد أن 
يقدم هذه الثلاث الخصال. فإذا كان مقصراً في علمه لم يؤمن أن ينزل به أمر 
قد نزلت فيه آية» أو جرت به سنة فيريد أن يجتهد وذلك ضيق على مثله. 
ولا يجوز اجتهاده. 
و ل وت ال كي 
إليه فيه ويحرص عليه؛ فإن من كانت هذه صفته لا يكاد يخلو من 
ل 


٠١‏ ) في (ج): باب. 

(؟) ما بين المعكرفين ساقط في (ج). 

5) في زج سصس): مقصراً. 

(4) هكذا في جميم النسخ المتوفرة لديتاء ولعلها: : ويستشفع. 


-؟١6مه-‎ 


كتاب القضاء والأحكام 
يقَلّد من أحكام الله وأمر المسلمين وبما يجب عليه في ذلك. ولا يؤمن من 
قَلْت معرفته أن تقل هيبته من الله عرٌ وجل في إضاعة أحكامه. 

وروك بإسناده عن أبي موسى: أن رجلاً قال: يا رسول اله أمُرنِي على بعض 
ما ولاك الله - عزُ وجل فقال: («إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله. ولا أحداً 
حرص عليه» ". 

وعن أنس عن الني نه قال: «من ابتغى القضاء وسأل عليه أجراً أؤكل إلى 
نفسه. ومن أكْرهٌ عليه أنزل الله عرٌ وجل عليه ملكا يسددم» "". 

قال محمد: وينبغي للإمام إذا ولى قاضياً فشكره على ذلك وعدها صنيعة ويداً 
منه إليه أن يتهمه على قضاء المسلمين ويرتاد غيره من أهل العدالة والدين. 

بلغنا: أن علياً -صلى الله عليه- ولّى طلحة والزبير وبعث إليهما 
بعهدهما أحدهما على مصر والآخر على العراقء فقالا للرسول الذي 
أوصل العهد إليهما: وصلتك رحمء فأدى الرسول إلى علي ما سمع منهما 
ا ل ل 

وقد قال بعض العلماء: إذا كان في القاضي [حس]'" "ينال نذا كنا * 
إذا كان عالما ما كان قبله نزهاً عن المطمع. ؛ حليماً إذا استجهل». ٠‏ ممستخفا 
باللائمة» يشاور ذا الرأي؛ فإن كان فيه أربع ولم تكن فيه واحدة منهن"' كان 
ذلك فيه وصمة. 


)١(‏ مسلم: 415/117 صحيح ابن حبان: ١١٠/577؛‏ سكن أبي يعلى: 210١/١7‏ مصتف 
ابن أبي شيبة: 1/ 1874 سنن البيهقي: .77/١8‏ 

(1) سنن الترملدي: 7/ 514. سئن البيهقي: 277/١8‏ مع اختلاف يسير فيهما في لفظ الحديث. 

(؟) ما بين المعكرفين ساقط في (ج). 

(4) أي: من الخمس الخصال. 
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قال محمد: والحد الذي إذا بلغه الرجل سمي عالاً هو: إذا كان معه من 
العلم ما يمخرج به عن حد الجهل. 

وروى محمد بإسناده: عن أبي الدرداء قال: قلت يا رسول الل ما الحد الذي 
إذا بلغه الرجل كان به فقيهاً؟ فقال#ه: «من حفظ على أمتى أربعين حديثاً 
بعثه الله - عر وجل - يوم القيامة فقيهاً عالماً وكنت له شهيداً شفيعاً» » وفي 
حديث آخر: «بعثه اللّه يوم القيامة في زمرة العلماء». 

وعن معاذ قال: قال رسول اللهقة: «من حفظ من أمتى أربعين حديثاً في 
أمر دينها بعثه الله تعالى عالماً يوم القيامة» '". 

وعن أنس قال: قال رسول الله © : رمن حدث الناس بأربعين حديئاً مما 
يتتفعون به بعثه الله يوم القيامة عالماً». 

قال محمد: وليس ينبغي لمن كان عالماً أن يكتفي بما في يده من ذلك عن 
طلب الزيادة في علمه. فلن يعدم بذلك فائدة من العلم لم ترد عليه أو أثراً 
يقوي به ما في يده من الحق. 

وبلغنا: عن الني نه أنه قال: «لا بورك لي في طلوع شمس يوم لا أزداد 
فيه علماً ينفعني لله به . 

قال الله سبحانه لنبيه : «وقل رب زذنى عِلَمًا»[طه:؛١١].‏ 


)١(‏ شعب الإيمان: 71١/1‏ بلفظ: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعقه الله 
فقيهاً وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً». 

(؟) وروي نحو ذلك عن أبي هريرة في شعب الإيمان: ؟/٠77.‏ 

(") عن عائشة في المعجم الأوسط: 1/ ١؟.‏ 
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وبلغنا: أن بعض أصحاب البي ©ه قالوا: لا زلنا نتعلم ما وجدنا 
وروى معمد بإسناده: عن الني له [أنه]"'' قال: «لا يزال”"' العالم عاللاً ما دام 
يطلب العلم؛ فإذا ظن أنه قد علم فقد جهلء يجد كلمة تدله على المدى 
أو ترده عن الردى». 
وعن الى هه قال: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من آلف" عابد». 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 : («فضل العالم على امجتهد بسبعين 
درجة بين كل درجتين ان الفرس السريع سبعين عام 
وعنه #: رمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة» ومن يبط به عمله""" لا يسرع به نيه . 
استودعكم حكمتي إلا لخير أردته بكمء قوموا فادخلوا الجنة)). 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ج» س). 
(7) في (س): لا زال. 
7) في (ج): أفضل من عابد. 
(4) الْحُضر ‏ بالفهم : العَدْرٌ ويقال: أحضر الفرس إحضاراً واحتضر أي: عدا. 
(5) وني سنن أبي يعلى:7/ ١717‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن الني هه 
قال: افضل العالم على العابد سبعين درجة: ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 
0) في (ج): وعنه قال: قال. 
0) في (ج): علمه. وني هامش «(س): عمله نخ. 


(4) مسلم: 71/١107‏ سئن الترمذي: 0/ 17/4. سنن ابن ماجه: 2177/١‏ ستن الدارمي: 2٠١6‏ 
مسلد أحمد: 1" مستدرك الحاكم: الرشقكلق وغيرها. 


-5148- 


وعن النني صلى الله عليه وآله: ((ما تصدق امرؤٌ بصدقة أفضل من علم 
ينشره في الناس)). 

وعن البي هه قال: «سارعوا في طلب العلم فلحديث من صادق خير من 
الدنيا"'' وما عليها ذهباً وفضة». 

وعن معاذ قال: [قال رسول الله قه]: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة 
وطلبه عبادة ومذاكرته والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلم صدقة وبذله 
لأهله قربة..» '' وذكر الحديث بطوله. 

قال محمد: وينبغي لمن ازداد بالله علماً أن يزداد لله شكراً باتباع طاعته 
والزهد في الدنيا والرغبة فيما ندبه الله إليه وحثه عليه من أمر الآخرة. 

وروى محمد بإسناده: عن الن ينه قال: من ازداد بالله علماً ثم ازداد للدنيا 
حْباً ازداد من الله بعداً وازداد الله عليه غضبأ». 


[147] مسألة: في الصلح بين الناس 
قال محمد: وللقاضي أن يصلح بين الناس ما لم يتبين له الحق. 
بلغنا: أن النبي نه أتاء رجلان فقال لهما: «اقتسما واستهماء وليحلل كل 


(0 


) 

واحد منكما صاحبهة)) . 
)١(‏ في (ج): خير من الأرض. 
زفة الروض النضير: 0/0 . 


إضف مستدرك الحاكم: 4و مسلل أححمد: 407 سنن أبي يعلى: سنن 
الدارقطني: 4 وهو فيها جميعاً من حديث فيه زيادة. 
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كتاب القضاء والأحكام الجامع الكاللا 
قال محمد: وذلك عندنا قبل أن ينظر بينهما. 


بالصلح ولا يؤخر الحكم إلى وقت آخر؛ لأن رسول الله قال لعلي هكخ: 


رلا تؤخرن حقاً لغد». 
وروي عن عمر قال: احرص على الصلح مالم يتبين لك القضاء. وقال 
بذلك عطاء. 


وروى محمد بإسناده: عن البي هله ألو بكي نالك وهو ملازم غرياً 
له من أول النهار. . إلى آخرهء فقال: ترلقه طال لرومكما يا كعت وأقرى بيده 
أن اترله”" ' له الشطر واتبعه بالبقية»' '" ففعل فأخذه. 


وعن الب هله أنه رأى رجلاً يلازم رجلاً» ف الطاوب. لا واللّه ما هي 
عندي» فقال البي © : «(خذ الشطر ودع الشطن”” 


)١(‏ كعب بن مالك بن عمرء أبو عبد الله الخزرجي السلمي بفتح السين واللام شهد العقبة 
والمشاهد كلها إلا (بدراً) و(تبوك)» أحد شعراء رسول اشهه المجيدين» وأحد الثلائة الذين 
تاب الله عليهم لتخلفهم عن الخروج مع رسول الله ه إلى تبوك؛ عنه: بنوه عبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الملك. توفي ب(المدينة) منة ( ٠6ه)‏ ). خوج له: المؤيد بالله والمرشد بالله 
ومحمد والجماعة. 

(؟) في (ج): : أن أنزل له الشطر. 

(") وهو بلفظ: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديناً له عليه في عهد رسول اشظهه ني 
المسجد» ؛ فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الهف وهو في بيته» فخرج إليهما 
رسول الله حتى كشف سجف حجرته. ونادى: يا كعب بن مالك. يا كعب». قال: 
لبيك يا رسول الله؛ فأشار بيده أن: «ضع الشطر من دينك». قال كعب: قدفعلت 
يارسول الل قال رسول الندهة: دقم ناقضه؟. وهو في صحيح البخاري: ارقال 
؟/ 406 مسلم: ٠‏ ؛» سنن أبي داود: 778/7 صحيح ابن حيان: 4١‏ سنن 
البيهقي: 224 المعجم الكبير: 0/0 

(4) أخرج الطيراني في الكيير: 01 ٠‏ ل لا ا مْرْ ملي 
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الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 


2222 ااا ا الا 21101 


وبلغنا أن هارون الى -صلى الله عليه- كان يصلح بين بني إسرائيل ولم يكن 
موسى يصلح بينهم؛ لأنه الإمام المتقلد للأحكامء وإنما عنده فصل القضاء. 


[94!] مسألة: [سماع القاضي للخصمين وعدم القضاء لأحدهما قبل السماع من الآخر] 

قال محمد: وإذا جلس إليه الخصمان فتكلم الأول منهما بججته ودعواه 
فلا ينبغي للقاضي أن يجيبه على ما تكلم به ولا يقضي له ولا عليه حتى 
يسمع كلام الآخر وحجته. 

روي عن الني 2 أنه قال لعلي صلى الله عليه: («إذا عاق اليك معاد 
فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أجدر أن بيين لك القضاء»'' 1 

قال علي -صلى الله عليه-: فما أشكلت علي قضية بعد ". 


فصل في قضاة ' العدل 
قال محمد: قال الله سبحانه: «إنّ أله يأمركم أن مَوَدُوا آلأمسسي إِلّ أهَلهَا وَإِذَا 
حَكَمْسّم بَيِنَ آلئّاس أن حَحَكُمُوا بآلْعَدَل إن آله نما يَعِطكر رمت4[نساءندء]» فأمرهم الله 
عرٌ وجل - بأداء الأمانة والعدل في الحكومة. وقال الله عز وجل .: «إنا أَنرّلَآ 
لمك لَب بِألْحَقٍ لِعَحَكُمَ بين لاس يآ أرَئلكَ لَه قال: بما علمك الله؛ «وَلَا تكن 
ِلَارِينَ خَصِيمًا6[نسانه٠١].‏ 
)0( سنن أبي داود: 0776/1 سئن البيهقي: 06 بلفظ مقارب. 


(؟) وفي رواية: فما زلت قاضياًء أو ما شككت في قضاء بعدء انظر التخريج السابق. 
5) في (ج): : قفضاء. 
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وذكر أن""'' الني له [أنه] قال: «المستقضين عند الله يوم القيامة على منابر 


زفق 


من نور عن يمين الرحمن, وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم» 
وعن النبىظقة قال: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سئة.» وحد 
يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين يومأ»”" 
وعن مجاهد في قوله: 9وَفَصَلٌ اَلَنْطّابٍ»إس:.] قال: إصابة القضاء “. 


وعن الحسن البصري قال: العلم بالقضاء” » فإذا”' استقضي رجل فليتق 
الله وليعلم أنه قد ابتلي بأحكام الله وتقلد القيام بها وبما أشكل على غيره 
منهاء وأنه وكيل الله في كتابه وإحياء سنة رسول اللهء وليعلم أن الله سبحانه 
مجازيه بفعله. 


)١(‏ ما أئبتناه من (ج). وفي بقية النسخ: عن. 

(1) وهو بلفظ: إن المقسطين عند الله على منابر من نور؛ عن يمين الرحمن ‏ عر وجل - وكلتا 
يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء. في مسلم: 7 4 وبلفظ 
مقارب لهذا اللفظ في سنن النسائي (امجتبى): 8/ ,"١7‏ صحيح ابن حبان: .5517/1٠١‏ ويمين 
الرحمن ليست علي الحقيقة إنماالمراد بها: زيادة التكريم. لأن الله تعالى يقول: 
«لبس كمكلدء حَء وَهْوَ آلتَمِيعٌ ألْبَصِم»[الشورى:١١]‏ وكل ذلك من المْجاز. 
وقال ابن حيان في صحيحه :757/١‏ هذا الخبر من ألفاظ التعارف. أطلق لفظه على حسب 
ما يتعارفه الناس فيما بينهم لا على الحقيقة» لعدم وقوفهم على المراد منه إلا بهذا الخطاب 
الملكور. والمقسط: العدل, والقاسط: العادل عن الطريق. وهو في جميعها عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(7) سئن البيهقي: 17/ 7086 شعب الإيمان: 15/7ء المعجم الأوسط: 2177/0 المعجم الكبير: 
١:»؛‏ وهو ني بعضها باختلاف بسير في اللفظ. 

(4) وفي البخاري: "”/ /61؟١‏ عن مجاهد: الفهم في القضاء. 

(5) مصنف ابن أبي شيية: 8/ 86". 

(5) ما أثبتناه من (ج). وفي بقية النسخ: وإذا. 


-955- 


الجامع الكل 


فصل في من فضى بغير علم 

قال الله تبارك وتعالى: طيَندَاوْءدُ إنَا جَعَلئَكَ حَلِيفةٌ فى الأزض فَأحَم بَينَ 
0 «*«ده رح 7  »‏ مور ص كرس ص الس مي © أي مه 28 
الناس بِآلحيٌ ولا تمع لْهَوَئ فَيَضِلكَ عَن سمل أله إن الذرينَ يَضلونَ عن سَرلٍ 
لّهِ لَهُمَ عَذَابُ شَدِيدٌ يما نسُوا يَوْمّ لساب [ص::]. 

وروى محمد بإسناده: عن ابن بريدة"'' أنه عرض عليه القضاءء فقال: لا والله 
لقد حدثني أبي عن الى صلى الله عليه وآله أنه قال: «القضاة : ثة: اثنان في 
الحق فجار متعمداً فهو من أهل النارء وقاض قضى بغير علم واستحى أن 
يقول لا أعلم فهو من أهل النار» 

وعن علي -صلى الله عليه- أنه قال: يا بُرْدها على الكبد إذا سئلت عما 

1 وه 

لا تعلم أن تقول: الله أعلم . 

وروي في قوله [تعالى]: «وَلَا تففٌ ما لَيْسَ لَكَ بي علد [لإساء:<م]ء قال: 
لا تقل مالا تعلم . 


)0غ( في (ب): أبي بردة. وفي بقية النسخ: أبي بريدة. والصواب كما أثبتناء. 
وهو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى: أبو سهل المروزى؛ روى عن: أبيه» وأنس بن 
مالك. وعبد ألله بن عباس» وابن عمر وغيرهم؛. وعنه: سعد بن عبيدة السلمي؛ والشعي. 
وعطاء بن اللائب» ومحارب بن دثار وغبرهم. توقي سنة 6ه وقيل: 6١اه‏ 

(؟) سئن أبي داود: 777/7؛ سنن الترمذي: 7517/7؛ سنن ابن ماجه: 7/ 7714؛ شعب الإيمان: 
5 *الاء وهو في بعضها بلفظ مقارب. وم يلكر فيها جميعاً أنه طَّلِبْ من أبي بريدة القضاء. 

(") سئن الدارمي: .717//١‏ 

(5) في (ج): (ولا تقل). بدون: («قال). 

(0) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 757/0 عن ابن الحنفية: «وَلَا تقفٌ ما لَيِسّ لكَ يمه 
لم [الإسراء:7] قال: شهادة الزور. 
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هوت 
وعن الى صلى الله عليه وآله ‏ قال: «من دعا الناس إلى دين فخالف 
إلى غيره من القول والفعلء كان في سخط الله ولعنته حتى يكف». 
قال محمد: خدكا حسو بن دين 0 قال: حدثنا خالد بن بكارء عن جعفر بن 
محمد كلق قال: آخر خطبة خطبها أمير المؤمئين”"' -صلى الله عليه-: وإن من 
أبغض لق الله إلى الله عبد وكله الله إلى نفسه " جائراً عن قصد السبيل” 


)ره 


مشغوفا بكلام بدعة” ' يعمل فيه برأيه» وإن من أبغض خلق الله إلى الله رجلا 


)١(‏ في (ج): الحسين. 

(؟) وردت هله الخطبة في نهج الللاغة: ٠١-09‏ بلفظ مقارب: (إن أبغض الخلائق إلى الله 
رجلان: رجل وكله الله إلى نفه فهو جائر عن قصد السبيل» مشغوف بكلام بدعة؛ ودعاء 
ضلالة. فهو فتنة لمن افتتن به» ضال عن هدي من كان قبله. مضل لمن اقتدى به في حياته 
وبعد وفاته؛ حمال خطايا غيره؛ رهن بخطينته. ورجل قم جهلاً. موضع في جهال الأمة: 
عادٍ في أغباش الفتنة. عم بما في عقد الحدنة قد سماء أشباه الناس عالماً وليس به. بكر 
فاستكثر من جمع؛ ما قل منه خير ما كثرء حتى إذا ارتوى من ماء أجن. واكتشر من غير 
طائل؛ جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره؛ فإن نزلت به إحدى 
المبهمات هيا لها حشواً رئاً من رأيه» ثم قطع به؛ فهو من لبس الشبهات في مشل نسج 
العنكبرت. لا يدري أصاب أم أخطأء فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطاء وإن اخطأ رجا 
أن يكون قد اصاب؛ جاهل خباط جهالات؛ عاش ركاب عشوات: لم يعض على العلم 
بضرس قاطع. يدرو الروايات ذرو الريح اشيم لا ملي والله ‏ بإصدار ما ورد عليه؛ ولا 
أهل لا قُرّظ بد. لا يحسب العلم في شيء ما أنكره» ولا يرى أن من وراء ما بلغ ملهباً لغيره. 
وإن أظلم عليه أمر اكتم به لما يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضاله الدماء. وتعجج 
منه المواريث. إلى الله اشكو من معشر يعيشون جهالاً. وبموتون ضلالأ» ليس فيهم سلعة 
أبور من الكتاب إذا ثلي حق تلاوته. ولا سلعة أنفق ب بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا 
حرف عن مواضعه. ولا عندهم أنكر من المعروفء ولا أعرف من المنكر». 

(”) وكله الله إلى نفسه: تركه ونفسه. 

(4) جائر عن قصد السبيل: عادل عن جادته. 

(5) المشغوف بشيء: المولع به حتى بلغ حبه شغاف قلبه؛ وهو غلافه. 

(5) بكلام بدعة: ما اخترعته الأهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين. 
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الجامع الكا ل كتاب القضاء والأحكام 


قمُش جهلاً أغارا باغباش"" الفتةء سماه أشباء اناس عالمأء وم يغن . يرما 
100) 


سالماء بكر فاستكثره ما" قل منه خير مما كثرء حتى إذا ارتوى من آجن” وأكثر 


(4 


من غير طائل " قعد بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص”” ما التبس على غيره أ 
إن خالف على قاض سبقه لم يأمن في حكمه من خالفه. وإن نزلت به إحدى 
المبهمات”” '' هيا لها حشوا' '' من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مشل 
غزل العنكبوت». إن أصاب أخطأ لآنه لا يدري أصاب أم أخطأاء وإن أخطأ به لم 
يعلم» ٠‏ لا يحسب العلم في شيء مما أنكر ولا برى أن من وراء ما بلغ ملهبأء إن 
قاس شيئاً بشيء م يكلب بِصّرَه وإن أظلم عليه أمر كتم ما يعلم من نفسه لكيلا 
يقال: لا يعلم» خالل" جهلات». ركاب عشوات أ لا يعتذر مما لا بعلم 
يلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع؛ يذرو” ' الروايات ذرو الريح 
الحشيم تصرخ منه الدماءء وتبكي منه المواريث» ويستحل في قضائه الفروج 


)١(‏ قمّش جهلا: جمعه. وأصل القمش: جمع المتفرق. 

(1) أغباش: جمع غبش بالتحريك. 5 الليل: بقايا ظلمته. 

5) في (ج): يفر. 

(5) في (ج): يكف. 

(0) في (ج): ما. 

(1) الآجن: الفاسد المتغير اللون والطعم. 

(0) غير طائل: من غير قدرة ولا مزية. أي أنه أكثر من غير فائدة. 

)م التخليص: التبيين. 

(9) التبس على غيره: اشتبه عليه. 

)١(‏ في (ج): المهمات. والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(١١)الحشو:‏ الزائد الذي لا فائدة فيه. 

(؟١)‏ خباط: صيغة المبالغة من خخبط الليل إذا سار فيه على غير هدى. 

(1) العشوات: جمع عشوة مثلثة الأول: وهي ركوب الأمر على غير هدى. 

)١4(‏ يذرو: ينثرء وهو أفصح من يلري إذراء قال الله تعالى: لنَأصَيَحَ هَشِيمًا تَذْنُوهُ 
ألرَيَحُ) [الكهف:٠4].‏ 

)١8(‏ الفشيم: ما يبس من النبت وتهشّم وتفت. ومراده من ذلك أنه ينشر الروايات ويذيعها كلباً 
وافتراء وتقولاً كنشر الريح لشيم النبات ودقاقه ويابسه من غير ورع يحجر ولا بصيرة نافلة. 
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الحرام» ويحرم في قضاته الفروج الحلال» لا ملي" الله بإمتدار ماأؤزة عَليف 
ولا هو أهل ما قُرظ به ". 
ن أبي هريرة قال: قال النىه: «رمن جعل يقضي بين الناس فقد ذ 
وعن أبي هرير قال: قال الي #ه: «من جعل يقضي بين الناس فقد ذبح 
بغير سكين)» 
وعن جابر قال: قالرسول لم49 : كيف يقدس الله قوماً لا يؤخذ 
لضعيفهم من قويهم حقه غير متعتع»”'' 


فصل [ الجورفي الحكم والرشوة فيه ] 
قال الله سبحانه: ولا تَأكوَا أمولكم بَيْتَكُم بِالْبَسلِلٍ وَتُدَلُوا يَهَآ 
أمَكامٍ.»الآية [ابتر 4:5ها]. 
قال: هذا في الرجل يأخل مال أخيه ظلماً غاصباً » وإمًا قرضاً ثم يخاصمه 
فيه إلى القاضي وهو يعلم أنه ظالمء فلعله أن يكون أبسط منه لساناء واعلم 
)0غ( المي بالشيء: القيم به الذي يجيد القيام عليه. 


(1) قرَظ: ملرح. ٍ 

) بلفظ: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين؟ في سنن أبي داود: >1/ 77لا سئن 
ابن ماجه: 771/7 مسند أحمد: 408/7: سنن أبي يعلى: :441/1١١‏ مصلف 
ابن أبي شيية: 7"08/68. 

(4) عن جابر بلفظ مقارب من حديث طويل في صحيم ابن حبان: 0١‏ ؛ وعن قابوس بن 
محارق عن أبيه في المعجم الأوسط: 1/٠14١؛‏ وعن خولة _امرأة حمزة في شعب 
الإيمان:/ا/ .67٠١‏ 

(0) تمام الآية: «... لَِأَكُلُوا قريكًا مِنْ أمَوَلٍ لئاس بِاآلإثرِ وَأَْر تَعْلَمُونَ4 [البفرة: هه .]١‏ 

(5) في (بء ث. س): (يأكل مال أخيه ظلماً وغاصباً). وما أثبتناء من (ج). 


د 


الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 

وأما قوله [تعالى]: «وَُدَلُوا بهَآ إل أتَكَارِ4 فالحكام: القضاة. 

وقال شه لا شريك له 0 تَشْرو 1 تَشْئروأ بعَايبى مَك كليل »1 للايدة: 4 4] يقول: 
لا تأخذوا الرشا في حكمي نتكتموه. ثم قال: لوَمَن لْرْحَحَكُر بِمَآ أنوَّلَ 
أله © [لناعدة: 1]. 

قالالسدي: من جار في حكمه وهو يعلم فهو من الكافرين الفاسقين 
الظالمين. قال الله سبحانه: لوَآئْلُ عَلَيمَ تبأ الى مَاتَمسَهُ يتنا فَآشَلَمَ 
ِنْها..14لاماف:170]» إلى آخر القصة''". قال [السدي]: كان رجل من بني 
إسرائيل وكان يحسن اسم الله الأعظمء فدخل المديئة فأعطاه الملك عطاءً على 


أن يدعو على بني إسرائيل. 
وأما قوله: «أخلَدَ إل الأرض». قال: ركن إلى الدنيا حين قبل الرشوة 


قال السدي في قوله: فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ لف وَرِبُوا اكب يَأَحْدُونَ عرض هَندًا 
لذي 4[نامرف:::1] قال: لف" من بعد الصالحين منهم َلّفْ ورثوا الكتاب. 
إذا جعل أحدهم قاضياً م » وأخذ عرض الحياة الدنيا فطعن عليه 
العلماء فإذا ولو هم - أيضاً ‏ ارتشواء يقول سبحانه: «وإن يَأَهِمْ عرض وَكلمُر 


)١(‏ قال تعالى: «واتل علوم ت] الل عَاتينَهُ بج تلح ينها تبه ان كان من نَ آلقايوت 
© ولو شِئنا لَرَفَمتدُ يا ونه أخْد إل الأزض واب موده ا 
عَلْهِ يلَهَتْ أز تَترَسكَهُ يَلْهَثْ' لِك متلُ لقم اليرت عَدَّبُوا بِعَاهَيِكًا ناقْصّصٍ الْقَصَمسَ لَعَهُمْ 
يعَفَكَرُونَ» [الأعراف: ا]. 

0) الخَلّف: القرن الذي ايبيء بعد قرن» قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام الأولادى الواحد 
والجمع فيه سواءء؛ والْخُلف بفتح اللام: البدل سواء كان ولداً أو غريياً. وقال ابن الأعرابي: 
الخلف بالفتح الصالح. وبالجزم: الطالح. [تفسير البغوي: 7/ .]١719-١74‏ 
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د :4 وإذا قيل لهم اتقوا الله قالوا: سيغفر لناء يقول الله: «أكز 
ع خذ عَلَّهُم تق الْكتَبٍ أن ٍِ يَقولوأ عل الله إلا الحق [الأعراف:6١1],‏ ألا يقولوا: 
سيغفر لنا بغير توبة» يقول الله: «وَدَرَسُوأ ما فيه [لاعرف:١]ء‏ يقول: علموا ما في 


لق 0( 


الكتاب 0 أخل الرشوة في حكم الله ما وعده [الله] ” من العذاب. 
وروى بإسناده '' عن ابن عمرو عن النى#ه: أنه لعن الراشي والمرتشي””. 
قال محمد: فالراشي الذي يرشو ليدفع حقاً أو يعطل به حكماً. 
وقيل لابن مسعود: ما السحت؟ قال: الرشاء قيل: في الحكم؟ قال: معاذ 
لله الرشا في الحكم كفر. 


فصل[ المساواة في العدل وعدم المحاباة] 

قال محمد: وإذا كان أحد الخصمين ولياً للقاضي في دينه. والآخر مالف له 
أو حرب له فلا يمنعه [شيء] من ذلك أن يقضي بينهما بالحق. 

بلغنا: أن جعدة بن هبيرة أاتى علياً -صلى الله عليه- فقال: يا أمير 
المؤمنين» يأتيك الرجل لأنت أحب إليه من أهله وولده فتقضي عليه ويأتيك 
الرجل لو استطاع أن يذبحك بنابه لفعل فتقضي له. قال: فلهز في صدره. ثم 
)١(‏ في (ب): علمرا ما فيه في الكتاب. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 
() في (ج): فيمن 
(5) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


(؟) الضمير يعود إلى الحافظ المرادي وليس إلى السدي. 

(6) عن عبد الله بن عمرو في صحيح ابن حبان: »458/١١‏ مصنف عبد الرزاق: 2148/8 
وعن أبي هريرة في سئن الترمدي: 7/ 377, النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة: 77١‏ 
برقم (1144١)ءوعن‏ عالشة في سنن أبي يعلى: ل7الللرة وعن أم سلمة نحو ذلك في المعجم 
الكبير: 7؟98/1". 
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الجامع الكا ل كتاب القضاء والأحكام 
قال: 00 ' إن هذا لله ولو كان لي لفعلت الذي : تقول. 


وبلغتا: أن عبيد الله بن الحر أتى علياً يخاصم إليه. فقال له علي: يا عبيد الله 
بالأمس مع عدونا تضربنا بسيفك» قال: أذلك مانعك من عدلي؟ قال: لا. 


[19589] مسألة: قضاء الحاكم لقرابته 


قال محمد: وإذا تقد إلى القاضي ني الخصومة أبوه أو جده أو ابنه» نظر في 
ذلك؛ فإن كان القضاء'' على قرابته قضى به. وإن كان القضاء لمم أحضر 
الفقهاء فشاورهم. واحتاط بذلك على هواه؛ وأزاح به عنه التهمة. وقد كان 
بعضهم يستحب للقاضي إذا كان القضاء لقرابته أن يجعله إلى غيره؛ ولسنا 
نرى ذلك؛ لأن غيره إن قضى بينهم بغير الحق كان هو المتقلد لذلك؛ إذ جعله 
إليه» ولم يجز له إتواء حقوقهم لكان قرابتهم منه حتى يشرف على ذلك. 
ويحوط دبنه» وما تولى من أحكام الله فيهم وفي غيرهمء فإن منهاج الحق في 
القريب زالبعيد سواءء ومع ذلك [أنه]"' إذا أمر بهم إلى غيره وقد علم وجه 
الحكم وبان له القضاءء فكأنه قد أمرهم بالصلح. 

وليس ينبغي للقاضي إذا تبين له القضاء أن يأمر بالصلحء وإن شاور العلماء في 
أمر قرابته وخصماهم فافترق رأيهم؛ فكان رأيه أقرب إلى الحق عنده من رأيهم 
وكان ذلك الاحتياط. وكان معه طائفة من العلماء فليقض به. ولو كان القضاء 
لقرابته ولا يَخْفْ في الله لومة لائم كما جاء عن الني إل" . 
(؟) يقصد: ا 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ث؛ س). 


(4) أخرج ابن ماجه في ستته: ٠ ١/‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اش ©ه: «أقيموا 
حدود الله في القربب والبعيد. ولا تأخذكم في الله لومة لائم؟. وهو في المستدرك: "/21. 
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(كتاب 'نعضاء والاحكاي) الجامع العا 


[194] مسألة: [اجتهاد القاضي واستشارة أهل العلم فيما لم يرد فيه نص] 
وإذا ورد على القاضي أمر لم يجده في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع 
الأمة فليجتهد رأيه في تمثيله وقياسه بأشبه الأصول بهء ويستعن على ذلك 
بغيره من أهل العلم ويستشرهم. فإن أجمع رأيه ورأيهم على أمر فليحكم به. 
وإن افترق رأيهم فيما استشارهم فيه وكان معه طائفة [من أهل العلم]""' 
يوافقونه على رأيه وكان ذلك في الحق عنده فليحكم به. وعلى جميع من 
خالفه التسليم له. 
العلمء فعليه أن يرجع فيه إلى رأيهم وإجماعهم ويقضي فيه بما أجمعوا عليه. 
وقد روي: أن محارب بن دثار '' قضى على رجل؛ فقال: إن أهل المسجد 
وروى معمد بإسناده: عن محمد بن عبد الله بن الحسن ون في الإمام يرد 
عليه ما ليس فيه أثر فيشاور أهل العلم فيختلفون, قال: القول قول الإمام إذا 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 
(؟) محارب بن دثار بن كردوس السدوسي. الشيباني» أبو زياد» ويقال: أبو كردوس» وبقال: 
أبو النضرء ويقال: أبو المطرف» الكرفي» قاضي (الكوفة)؛ وكان من المرجئة في علي 
وعثمان: وله في ذلك شعر. عزل عن القضاء وأعيد؛ وتوني وهو قاضي سنة (5١اه).‏ 
روى عن: ابن عمر وجابر والأسود بن يزيد وأبي بريدة. وعنه: الأعمش وشعبة والسقيانان 
وعطاء وآخرون. خرج له: محمد بن منصور المرادي والسيد أبو طالب وأبو الغنائم النرسي 
والجماعة. 
سا الات 


الجامع كاج 
وعن سعيد بن مدرك» قال: إذا 777 
العلم فأجمعوا على قول. وكان الحق عنده حلاف ما قالواء لزمه أن يحكم 
بالذي هو الحق عنده؛ ولزمهم أن يقوموا بذلك معه فإن ولَى الإمام الأحكام 
رجلاً منهم فَأَِي في مثل ذلك ورأيه في ذلك ثابت على ما كان أولاً وهو 
خلاف حكم الإمامء لزمه أن يحكم بالذي هو الحق عنده. 
وروي عن علي ة قال: كنت لا أجد بدأ من متابعة عمرء فلما رجع 
اااي يت اللي كر 
م ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: «تردونه إلى الله وإلى العابدين 
من المؤمئين». وفي حديث آخر: «تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين 
ولا 00 برأي خاصة) ". 





)١(‏ المعروف أن عمر بن الخطاب كان يرجع إلى الإمام علي هتغ وياخد بقوله في أكثر الحمالات. 
والمشهرر عن عمر بن الخطاب مقولته: لولا علي لحلك عمرء ولعل هله الحالة هي الوحيدة؛ 
وهي في مصنف ابن أبي شيبة: 14 بلفظ: عن زاذان قال: كنا جلوسأاً عند علي فسثل 
عن الخيار؟ فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحلة باثثة» 
وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بهاء فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها 
فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو اح بهاء فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين» 
فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف, فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب 
إلينا من رأيك في الفرقة» فضحك علي. فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: 
إن اختارت نفها فثلاث. وإن اختارت زوجها فواحدة بالنة. 

(7) ولا تقضونه. في المعجم الكبير: 4/1ة؟. 

(") المعجم الكبير: /١١‏ 544. وأخرج ج الإمام زيد بن علي لغ بسنده عن الإمام علي هثغة في 
(الجموع): 4 برقم (548) قال أول القضاء ماني كتاب الله عز وجل؛ ثم ماقاله 
رسول الله فقه. ثم ما أجمع عليه الصالحرن. فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا قي 
السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام في ذلك لا يألو احتياطاء واعتيرء وقاس 
الأمور بعضها بيبعض؛ فإذا تبين له الحق أمضضاه. ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم. 


ل 


كتاب القضاء والأحكام 

وعن معاذ قال: لما بعثنى رسول الله إلى اليمن قال لي: «إن عرض لك 
سحت عضي للكت أقضي بما في كتاب الله قال: «فإن لم يكن في 
كتاب اللهم؟ قلت" : فبسنة رول الله قال: «فإن لم يكن في سنة 
رسول الله))؟ قلت: أجتهد رأني ولا الوا اجتهاداًء قال: تضدرت يدو علي 
صدري وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب» 0 


وعن صعد بن مسعود الكندي قال: قال رسول اللهتيية: «ثلاث ما سواهن 
فضل: آية محكمة؛ أو سنة"'' قائمة» أو فريضة عادلة»”". 


وعن عمر أنه أوصى أبا موسى: الفهم الفهم فيما يختلج في نفسك ممالم 
يبلغك فيه قضاء ولا سئة» فاعرف الأشباه والأمثال. وفس الأمور عند ذلك.» 
واعمد إلى أشبهها بالحق”". 

وعن أبن مسعود قال: يقضي القاضي با في كتاب الله فإن أناه أمر ليس في 
ارو بو يي لاوس راع روا 
رأيه ولا يقولن أحدكم إني أرى وأخاف. إن الحلال بين والحسرام بينء 0 
ذلك أموراً مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك”". 


ا قال. والصواب ما أئيتناه. 

(7) بلفظ: «..الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» الحديث في سنن 
البيهقي: 46 سنن أبي داود: 7١‏ مسد أحد: 7017/5 

(7) في (س): وسنة. 

(4) وبلفظ: «العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل: (آبة محكمة؛ أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة؛ سئن 
ابن ماجه:١/‏ 257 مستدرك الحاكم: 4/ 7756 سنن البيهقي:9/ 74٠‏ سنن الدارقطني:517//1. 

(6) انظر سنن البيهقي: 6 40. سئن الدارقطني: 1/1 

(7) سنن النسائي (الجتبى): 8/ 5177؛ سنن الدارمي: 77/١‏ مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 07354 


سنن البيهقي: .917/١6‏ 
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الجامع الكال 

وذكر أن علياً -صلى الله عليه- قضى بقضية:؛ فقال له رجل من الأنصار: 
ليس القضاء فيها كما قضيت. القضاء فيها كذاء فقال علي: صدقت وفوق 
كل ذي علم عليم. 

قال محمد: معنى قول أمير المؤمنين -صلى الله عليه-: صدقت عن نفسك 
وقلت مبلغ علمك. فوق كل ذي علم عليم يعنى علي -صلى الله عليه- 
بذلك نفسه. إني أنا فوقك في العلم والحكم ". 
[5441] مسألة: [ما يستحب للقاضي] 

ويستحب للقاضي أن يحضيرٌ مجلسه بعض الفقهاء. يستعين بهم على ما 
يرد عليه؛ ويشاورهم فيما يحتاج إلى المشاورة فيهء ثم يأخخذ بأجمع الأمور 
وأوثقها وأقربها من الحق وأبعدها من الشبهة والإشكال. 

بلغنا أن الني قله قال: ««كل مشكل حرام»'". 

وينبغي للحاكم أن يتثبت في أحكامه؛ ويشاور العلماء فيما يرد عليه حتى 
يعمل على التثبت واليقين. 

بلغنا أن رسول الله لم يقطع أمرأ إلا عن استخارة ومشاورة. 

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن يق أنه قبل له في شيء؟ قال: حتى 
أستخير الله. 


)١(‏ وقد دعا الرسول الأعظلمهه للإمام على ضع فما شك بعد الدعاء في قفضاء قطء وسيأتي 
الحديث ص١1١؟.‏ 
)7١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن ميم الداري. وزاد فيه: «... وليس في الدين إشكال». 


مم 


9 37 - سأله رجل عن مسألة. فقال: دعنا 
منها سائر اليوم ' 

فإذا فعل علي هذا فغيره أحوج إلى التمهل في أمره؛ وهكذا فِعل العالم 
لاد ا و 

وبلغئا أن ابن سيرين قال: التثبت نصف القضاء. 

وبلغنا عن الحكم وحماد, أنهما كانا في مجلس محارب بن دثار في مجلس 
القضاء؛ أحدهما عن ينه والآخر عن يساره يقبل على هذا مرة وعلى هذا 
مرق :والختصدان بين يديه" : 


[947؟] مسألة: [في القاضي إذا قضى بقضاء ثم بان له غيره] 

وإذا قضى القاضي بقضاء ثم بان له أن غير ذلك القضاء أضوب منه؛ فإن كان 
رجوعه من اجتهاد رأي إلى اجتهاد مثله» أمضى قضاءه الأول واستأنف القضاء 
فيما يستقبل» وإن كان رجوعه من اجتهاد رأي إلى آية محكمة. أو سنة قائمة 
أو إجماع الأمة فعليه أن يرد القضاء إلى ما بان له من كتاب الله وسنة بيه ". 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله ‏ أنه قال: «من فعل شيئاً ليس من 
أمرنا فهر مردود)») . 

وعن عمر في وصيته لأبي موسى: ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت 
فيه نفسك وهديت فيه لرشد أمرك أن ترجع فيه إلى الحق؛ فإن المراجعة إلى 
)١(‏ أخترج ابن أبي شيبة في مصنفه: أن رجلاً سأل علياً عن امرأة مانت أختها وأمها مملوكة؟ 

0 لي ار فقال: لا. فقال: «دعنا منها سائر اليوم». 


رس 0 - ايشا بلفظ مقارب في مسئد أحمد:/ا/ .١1١8‏ 
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كتاب القضاء والأحكام 
الحق خير من التمادي في الباطل”''. 

وكذلك لو أن قاضياً احص إليه في قضية قد قضى فيها قاض قبلهء 
أمضاها إن كانت موافقة لرأيه» وإن كانت تخالفة لرأيه. وهو" ما يلف 
فيه» أمضاهاء وإن كانت جوراً مما لا يُخْتَلَّفْ فيه» أبطلها. 

ذكر عن الني #: أنه كان تنزل به القضية فيقضي فيها بما يرىء ثم ينزل 
القرآن بعد ذلك بغير ما قضى فيمضي ما كان قضى به. ثم يستقبل الأمر بما 
نزل به القرآن. 

وبلغنا عن علي وغ أنه قال: لن أرد قضاء قضى به عمر. 

وبلغنا أن شريحاً كان يقضي بالقضاء ثم يبدو له فيقضي بغيره ولا يرد 
تضاءء الأول. 

قال محمد: وذلك عندنا أنه رجع من اجتهاد رأي إلى اجتهاد مثله 

ىر ا 
نظرء فإن كان قضاء الرجل موافقاً لرأي القاضي أمضاه؛ وإن كان مخالقاً لرأيه 
وكان ذلك مما يخْتَلّف فيه رده إلى رأيه. 


وكذلك إن كان ما قضى به الرجل جوراً رده القاضي إلى ما يرى من الحق. 


[؟94؟] مسألة: في الحاكم يجتهد فيخطئ 
قال معمد: بلغا أن الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ أمر رجلاً أن يقضي بين 
اثنين2 فقال: أنت أولى بذلك مني يارسول الله فقال: «وإن كان). 


)١(‏ صن البيهقي: 6 »4 سكن الدارقطي: و" 
)في ج): وهي. 
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كتاب القضاء والأحكام 


فقال: يا رسول اللهء على ما أقضي بينهما؟ قال" ': «إنك إن قضيت بينهما 
فأصبت القضاء كان لك عشر حسناتء وإن قضيت فاجتهدت فأخطات 
فلك خسن 7 

وروى محمد بإسناده: عن الني نه أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن اجتهد فاخطأ فله اجر" . 


قال معمد: هذا فيما يجوز فيه الاجتهاد لأهل العلم. 


وعن أبي هريرة عن النيى#ه أنه قال: («إما أنا بشرء ولعل بعضكم يكون 
لحن بحجته من بعض؛ فمن قطعت”'' له من حق أخيه قطعة فإئما أقطع له 
فى 


قطعة من نار» : 


وفي حديث أبي هريرة: «فمن قضيت له بمال وهو يعلم أنه لا يحل له فلا 
يأكله ويقول: قضى لي به رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فهو لي حلال. 
إنما أنا بشر أقضي بالبينات واليمين؛ فإن أكله فإنما يأكل النار». 


)١(‏ في (ج): فقال. وفي (س): قال علي. 

(؟) مسئد أححد: 777/4 عن عمرو بن العاص. 

(") سئن أبي داود: 6/ 77, سنن الترمدي: 7/ 5186 سئن النسائي (الجتبى): 2514/4 
صحيح اين حبان: »441//١1١‏ مسند أحمد: 00 وهو في ججميعها بلفظ: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر». عن عمرو بن العاصء وني 
بعضها عن أبي هريرة. 

(4) في (ج): فمن قطعنا. 

(0) البخاري: / 05808 ؟. سئن النسائي (امجتبى): 4 صحيح ابن حبان: 245١/١١‏ 
مسسن أحمد: 4773/7 سسئن أبي يعلى: 708/1١1 0575/٠١‏ مصلف 
ابن أبي شيبة:0/ 787 وهو في بعضها عن أم سلمة؛ وفي بعضها عن أبي هريرة. 
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قال محمد: حدثنا أحمد بن يحيى قال: قال عمار بن أبي مالك: يكون 
القاضي يحجر على نفسه. إذا كان في حال قد عمل عملاً لو أن شاهداً عمل 


[444!] مسألة: أؤقات جلوس القاضي”' للقضاء 

قال محمد: وينبغي أن يكون جلوس القاضي للقضاء بقدر ما يمكنه في نفسه. 
ويحتاج إليه أهل مصره. إن أمكنه في كل يوم غدوة وعشية؛ فعل ذلك. إلا في 
اللجمّع وإن لم يمكنه أن يجلس للقضاء إلا ثلاثة أيام؛ في غير جمعة؛ يجلس يوماً 
ويوماً لنفسه, فقد قال بذلك بعض العلماء. أرادوا بذلك: أن يكون ذلك اليوم 
راحة له واستجماماً لفهمه ونظراً في علمه وتثبيتاً في أحكامه ولمشاورة العلماء فيما 
يرد عليه» حتى يعمل في" التثبيت واليقين» وينبغي للقاضي ألا يقضي في يوم 
الجمعة؛ لأنه يوم عيد وعبادة» وذكر الله لا شريك له. 

وبلغنا أن داود النى ‏ صلى الله عليه كان يجلس للقضاء يوماً يقضي فيه 
بينهم) ويوماً لآهله يدور عليهم فيه ويومأً للبهائم» ويوماً لنفسه يتفرد فيه 
للعبادة لا يدخل عليه 0 أحد. 


[1446؟] مسألة: [في القضاء في المسجد] 
وينبغي له أن لا يقضي في المسجد. ولا بأس أن يقضي في منزله. 
بلغنا أن عبيدة كان قاضياً لعلي -صلى الله عليه- وكان يقضي في منزله. 


)١(‏ في (ج): على. 
(7) ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 


ا 


وكذلك إن لقيه قوم يختصمون إليه وهو في الطريق فله أن يحكم بينهم فيه. 
وروي عن علي -صلى الله عليه- أن رجلين استقبلاه في طريق الكوفة. 
فاختصما إليه» فجلس بهما إلى جنب حائط فقضى بينهما. 


[941؟] مسألة: في التسوية بين الخصمين 
وإذا دعا القاضي بالخصمين.؛ فينبغي له أن يجلسّهما قدامه ويواسي بينهما 
في المجلس والتسليم؛ فإن تقدم أحدهما صاحبّه أمر به فأقعد مع خصمه حتى 
لحظه وفي إشارته ولا يُجلس أحدّ الخصمين مجلساً إلا يجلسه صاحبّه» ". 
ودوى معمد بإستاده: عن علي -صلى الله عليه - أنه وجد درعاً له عند 
نصراني فأقبل إلى شريح, فلما رآه شريح رحل له عن مجلسه. فقال: مكانك 
فجلس إلى جنبه "'» وقال: يا شريح لو كان خصمي مسلماً ما جلست 
إلا معه مجلس الخصوم ولكئه نصراني» وقد قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله : ««رإذا كنتم وإياهم في طريق فالجئوهم إلى مضايقه.ء وصغروا بهم 
)١(‏ وبلفظ: «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان. فَلَيِسَرٌ ‏ هكلا 
ولعلها: وَلْيْسَوٌ - بالنظر وامجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين' من 
أم سلمة في مسند أبي يعلى:١١/‏ 201114 بح لطا 
(1) أي: إلى جنب شريح. 
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كه 
كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا» “. 

قال محمد: وإذا سلم أحد الخحصمين على القاضي أو صافحه فيتبغي 

وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه صديق له أو قريب له ليخاصم إليه أن 
يمسك عن السلام عليه حتى ينظر بينه وبين خصمه؛ لثلا يكون عنده في الحق 
هوادة لأحد ولا يطمع طامع في ميله إلى ال هوى ولا يكسر الخصم لذلك. 

وبلغنا أن الأشعث بن قيس أتى شريحاً في مجلس القضاءء فظن أنه جاء 
مسلماً فأجلسه إلى جنبه. ومع الأشعث خصم له فقال خصم الأشعث: إنما 
جئت معه لأخاصمه إليك؛ فقال شريح للأشعث: أكذا؟ فقال: نعمء فقال 

قال محمد: فلو أن ولي أمر المؤمنين نازع رجلاً فتقدما إلى القاضيء لكان 
ينبغي لوالي المؤمنين أن لا يرتفع على خصمه في الجلسء وأن يجلس معه في 
مجلس الخصم. ويعدل في أمر نفسه كما يعدل في غيره. 

وبلغنا أن أبي بن كعب ادعى على عمر دعوى فأنكرها عمرء فجعلا 
بينهما زيد بن ابتء فأتياه في منزله. فقال عمر: أتيناك لتحكم بينناء 
)١(‏ أخرجه الإمام الحادي إلى الحق هينغ في (الأحكام): 444/7: وني سئن البيهقي: ١78‏ قال 

الإمام علي نق: أمايا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم., ولكني 

سمعت رمول اشه#» يقول: دلا تصافحوهم. ولا تبدءوهم بالسلام» ولا تعودوا مرضاهم» 

ولا تصلوا عليهم؛ والجئوهم إلى مضايق الطرق» وصغروهم كما صغرهم الله». وقصة 

الإمام علي تنه مع النصراني في قضية أخخد الدرع مذكورة فيها بطولها. 
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الجامع الكاخ 
فأوسع له زيد عن صدر المجلس وقال: هاهنا يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: 
هذا اول جورك يا زيدء لا ولكن أجلس مع خصميء فجلسا بين 
يدي نا 
قال معمد: وإن كان أحد الخصمين ذمياً والآخر مسلماً فلا يساويه في 
ال مجلس وليكن المسلم أقرب مجلساً إلى القاضي منه. وإذا رأى أحد الخصمين 
مرعوباً فينبغي له أن يتغافل عنه ولا يقصد بالإقبال عليه حتى يطمتن قلبه. 
ويسكن رعبه؛ ثم يقبل إليهما بالمساءلة ويرفق بهما ويبدأ بالمدعي فيسأله عن 
دعواأه. 
للتهم؛ وخوفاً أن يكون لمن ساره خصم وهو لا يعلم نيكسره لللكء أؤ يكون 
احتيالاً من بعض الخصوم على بعضء فينبغي له أن يكون فطنا بهذا وغيره. 
وعن الني له أنه قال: «دلا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» '". 


وروي عن علي صلى الله عليه أنه قال لشريح: «رإياك أن تسار أحداً 
؟. 
في مجلسك. وإذا غضبت فقم» ولا تقض وأنت غضبان)” 0 


.178/١8 انظر سئن البيهقي:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي: ؟/ »17١‏ البخاري: 75717/7؛ مسلم: 141/17؛ سنن النسائي (الجتبى): 
32348 وغيرها. 

() وأخرج الإمام زبد بن علي يثك بسنده عن الإمام علي يغ في (الجموع):4١٠؛‏ 
برقم(5914): قال: «بعثي رسول الله هة إلى اليمن؛ فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب 
لا علم لي بالقضاء. قال: فضرب يده على صدري ودعا لي. فقال: «اللهم أهد قلبه. وثبت 
لسانه. ولقنه الصواب. وثبته بالقول الثابت. ثم قال: يا علي إذا جلس بين يديك الخنصمان 
غضبان ولا تقبل هدية مخحاصم. ولا تضيفه دون خصمه. فإن الله عز وجل سيهدي قلبك 
ويثبت لسانك". قال: فقال كه: «فوالدي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بعد». 
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الجامع كا 
فأصغى إليهء فصاح به شريك وزجره وخوفه وطرده؛ فعوتب شريك في ذلك 
وأخبر بعذره. فقال: كيف لي بقلب الخصم. 

وبلغنا أن شريحاً تقدم إليه رجل؛ فقال: قد كان لأبي عندك أيادي. فقال: 
نعم» ولكن ليس هذا مجلس المكافأة. 

وبلغنا أن جعفر الأحمر"”' كان صديقاً لشريك فتقدم إليه بخصم فلم يسلم عليه 
شريك ولم يكلمه حتى نظر بيئه ويين خصمه؛ فلما قام سلم عليه شريك. 

قال محمد: وينبغي للقاضي ألا يعلو في الكلام؛ ولا يضجر بالناس؛ ولا يمقت 
بكلامهم وحججهم., ولا يعيب عليهم ذلك فيكسرهم بذلك عن حججهم» 
ولكن يجب عليه الإصغاء إليهم. والاستماع منهم مالم يقولوا هجرا؛ لأنهم عنده 
في طريق الحق الذي يقوى فيه الضعيف وإن قصرت حجته. 

وينبغي له إذا رأى أحد الخصمين الحن بحجته من الآخر وأقوم بها وأقوى 
منه عليها أن يذلكره الله ويخوفه المعاد. ويبالغ في موعظته. وليس ينبغي 
للقاضي أن يعمل.في حكمه بحسن الظن في الناس في نزاعهمء ولا بالرقة دون 
الاحتياطء وفصل القضاء والاستقضاء على الخصوم بالحق. 

بلغنا أن أبا الدرداء كان على قضاء فأتاه رجل ليخاصم إليه فسأله عن 
أمره فقال الرجل: أتنهمنيى؟ فقال أبو الدرداء: كل متهم في حقه. لولا أني 
اتهمتك لقضيت لك. 
مظلومة. فقال شريح: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظالمون كاذبون. 
)١(‏ جعفر بن زياد الأحمرء أبو عبد الله الكوفي؛ من كبار التابعين» توفي سنة /51١ه.‏ 
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20 
ا ا ا 


[5449] مسألة: بأى الخصمين يبدا 

قال معمد: وإذا دعا القاضي بالخحصمين وهما رجل وامرأة» أو قوي 
وضعيف. أو شريف ودنيء بدأ بالاستماع من المرأة قبل الرجل؛ وبالفضمعيف 
قبل القويء وبالدنيء قبل الشريف. 

وروي: أن النى © وصى علياً -صلى الله عليه- حين بعثه إلى اليمن 
فقال: : «قدم النساء قبل الرجال» وقد الحعيت قبل القويء. وقدم الدنيء 
قبل الشريف. ولا تؤخرن حقاً لغدم» . 

قال معمد: وإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً بدأ بالمسلم» وذلك لثلا 
يتقدم كافر على مسلم؛ إلا أن يكون القوي أو الشريف المستعدي. 

وإذا جلس إلى القاضي خصمان بدأ بالمدعي فيسأله عن دعواه. وإن كان 
الخصمان مدعيين جميعاً كل واحد منهما مدع على صاحبه بالسواءء بدأ 
بالذي له السن”' بالكلام؛ فسأله عن دعواه. 

بلغنا أن الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ قضى لذي السن بالكلام. 


#9 قال البيهقي في سنته: 16/ 170: وروى عبد الله بن عبد العزيز العمري عن الني‎ )١( 
مرسلء أنه لما استعمل عليا رضي الله عنه  على اليمن قال له: «قدم الوضيع قبل‎ 
الشريف. وقدم الضعيف قبل القري».‎ 

؟) أي: الأكبر سنا. 


]1ك 


وتم 


فصل [ في تدوين الدعوى والإجاية]"" 

وإذا دعا القاضي بالخصمين بدأ بالمدعي فسأله عن دعواهء فإذا أخبره أقبل 
على المدعى عليه فسأله عن دعوى خصمه أيقر بها؟ أم ينكرها؟ فإن أتكرها 
سأل المدعي البيئة: فإن"' قال: ليس لي بينة» أحْلَف المدعى عليه إن شاء”" 
له ذلك المدعي» وإن ' فال: لي بينة» سمع مده" بينته وأمر كاتبه فكتب 
شهادتهم” » ثم قرئت عليه فإن كان كما شهدوا به وقّع بخطه في أسفل 
الكتاب: شهدوا عندي بذلك. 

وإذا أقر عند القاضي مقر بحق عليه أو ثبت عنده بشهادة؛ فينبغي أن يكتب في 
ديوانه بخطه: أقر عندي فلان بن فلان بكذا وكذا في وقت كذا وكذاء أو شهدوا 
عندي بكذا في وقت كذا لثلا ينساهء ويتوثق من حفظه ذلك التوقيع وغيره من 
وثائق الناسء ويجعله في سلته ويختم عليه مجخاتمه؛ لأنه إن نسي ما شهدوا به عنده 
أو ما أقر به مقر وعرف خطه ما وقع من الإقرار أو شهادة حكم به. فينبغي أن 
يتحرى من إضاعة”" وثائق الناس على حسب ذلك. وروى محمد عن أبن أبي ليلى 
وابن زياد مثل ذلك» وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 
(1) كان من حق هذا الفصل أن يثبت في باب الدعاوى والبينات الآني قرياً. 
() في (ب): وإن. وما أثبتناه من بقية النسخ 
(؟) في (بء ثء ج): إن سأله ذلك المدعي. 
(4) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (فإن). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) في جميع النسخ المتوفرة لدينا؛ (من). والصواب ما أثبتئاه. 
(7) هذا إشارة إلى ما يعرف بقانون المرافعات. 
(7) أي: يتحرى في حفظها وعدم إضاعتهاء وني هذا إشارة إلى نأمين إرشيف للوثائق حتى لا 

تتعرض للضياع أو نحوه. 
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الجامع انعا 

قال معمد: وكذلك لو أقر رجل عند القاضي لرجل بحق فلم يقض القاضي 
به عليه ول يكتبه في ديوائه ثم خوصم إليه فيه فدكر ذلك القاضي فإنه ينفل 
ما ذكر من إقراره عنده وإن لم يكن كتبه. وبذلك قال ابن أبي ليلى. 
وأبو حنيفة وأصحابه. 


[954؟] مسألة: [استحباب وعظ القاضي للمدعى عليه] 

قال محمد: ويستحب للقاضي أن يعظ المدعى عليه ويذكره الله - عرٌ 
وجل - قبل أن يحلفه ويتلو عليه هذه الآية: «إنّ اللي يَقَْرُونَ بعَهْد الله 
وَأَيْمَهِم تَمَكا ليلاً ولك ل حَلَقَ لَهُمْ فى الآجْرة وَلَا :2 عَلِمُ يُحكَلِمهم أله وَلَا ينظر إلَهِمْ 
يَْمْ آلِْمْسَة وَلَا يُرَصكَمِهِمَ وَلَهُرْ عَذَّاستٌ ألِية6 ال عمراد:0/]. 

بلغنا أن اليف قال: «ران اليمين الكاذبة لتدع الديار بلاقع من أهلها»"'". 

وروي عن الني له قال: «من حلف على يمين صبراً ليقتطع بها مال امرئ 

٠. 2 5 

مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان» . فئزلت: 
إن الننَ يَهْترُونَ..>الآية. 


[1944] مسألة: [الحالات التي لا يقضي فيها القاضي] 


وينبغي للقاضي ألا يقضي بين الناس وهو غضبان ولا ضجر ولا جائع 
6 


ولا شبعان مكتظ؛ لأن ذلك أصفى للهنه وأثبت لحكمه . 


.475/١ سئن البيهقي: 14١/477؛ شعب الإيمان: 170/17 المعجم الأوسط:‎ )١( 
(؟) البخاري:1/ 211465 مسلم: 7708/7 مسئد أحمد:7/ 0117/7 مصئف أبن أبي شية:90/ ؟6؟.,‎ 
(؟) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: لحلمه. ولعل الصواب ما أثيتناه.‎ 
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مك 


بلغنا أن شريحاً كان إذا جاع أو غضب قام ولم يقض"". 
[1960] مسألة: [في قبول الغدية للقاضي] 


وروي عن جابر عن الي صلى الله عليه وآله ‏ أنه قال: «هدايا 
الأمراء غلول) ". 


[1901] مسألة: [في بيع القاضي وشراءه] 

وقد استحب بعض العلماء أن لا يبيع القاضي بنفسه شيئاً ولا يشتريه. ما 
دام على القضاء. 

وبلغنا أن أمير المؤمنين -صلى الله عليه- كان إذا أراد أن ب*ء يشتري شيئاً 
قصد من لا يعرفه فاشترى منه على أنه بعض الرعية. 


[1901] مسألة: [في الإمام يتجر في الرعية] 
روى محمد بأسانيده: عن الني له أنه قال: «إني لعنت الإمام يتجر في رعيته»”" 
قال محمد: معناه: لأن الرعية تهابه. 

(1) وأخرج الطبراني في الأوسط: : ©/44: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اش 49: دلا 


بقض القاضي بين ائنين إلا وهو شبعان ريان». ونحو ذلك في سئن الدارقطني: 0/4 
(1) المعجم الأوسط: 1944/0. 
(؟) وأخرج الإمام زبد بن علي فيك بسنده عن الإمام علي هينغ في (المجموع):8/١‏ برقم(؟5؟7) 
قال: قال رسول الله ه: اا ني لعنت ثلاثة فلعنهم الله تعالى: الإمام يتجر في رعيته» وناكح 
البهيمة؛ والذكرين يتكح أحدهما الآخر». 


دهع ا - 





[؟90؟] مسألة: [من زار القاضي أو نزل به ضيفا وله خصم] 

قال محمد: وينبغي للقاضي إذا زاره رجل؛ أو نزل به ضيف. فعلم أن له 
خصماء أن يخرجه من عنده ولا يقريه ليلا كان أو نهاراً. 

وروي عن علي -صلى الله عليه- أنه نزل به رجل فاضافه: فأخيره أنه 
يريد [أن] يخاصم إليه؛ فقال علي -صلى الله عليه-: تحول عنا فإن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ نهى عن أن نضيف الرجل إلا ومعه 


2) 


[1904] مسألة: [في أخذ الأجرة على القضاء] 

قال معمد: وأكره لمن ابتغى وجه الله والدار الآخرة أن يأخذ على القضاء 
رزقً”' أو عوضاًء إلا أن يكون مضطراً إليه حابساً نفسه على الحكم بين 
المسلمين عن معاشه. فيأخل ما يقوته ويقوت عياله ومن لا غنى له عنه من 
أعوانه؛ وليكن اعتقاده فيما يأخذ من ذلك أنه بمعنى الضرورة إليه 
لا على حكمه؛ وقد بلغنا أن علياً -صلى الله عليه- رزق شريحاً خمسمائة 


زفق 
درهم . 
ويلغنا أن عمر رزق سلمان بن ربيعة وشريحاً رزقأء رزق شريحاً كل شهر 
مائة درهم وعشرة أجربة حنطة. 


.١47/19 برقم (6464")؛ سئن البيهقي:‎ 5١4 انظر المجموع الفقهي والحديثي:‎ )١ 
في (ج): أجراً.‎ )1( 
(؟) انظر مصنف اين أبي شيية: 8/ 11؟.‎ 
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وروى معمد بإسناده: عن علي صلى الله عليه أنه كره للقاضي أن يأخحذ 


وعن علي صلى الله عليه قال: من أاخذ على حكمه شيئاً نذلك 
السحت. 
وعن أنس عن الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ قال: «من ابتغى القضاء 


( 


وسأل عليه أجراً وكِلَ إلى نفسه» ". 


[906؟] مسألة: [فيما لا ينبغي للقاضي إبداءه لأحد الخصمين في غياب الآخر] 
وينبغي للقاضي إن" شاوره قريب أو بعيد في خصومة بينه وبين آخره 
سأله أن يعلمه برأيه وبالحكم في ذلك بغير محضر من الخصم. ألا يشير عليه 
بشيء من ذلك حتى يحضر خصمه. ثم يحكم بينهما بمر الحقء وإن لم يتبين 
الظالم من الخصمين فلا يجادل عنهما ولا عن أحدهما ولا يعن أحدهما بحجة 
ولا يلقنه خصومة. وإن توهم أنه مظلوم ولم يصح له ذلك فلا ينبغي له عونه 


)4٠٠( أخرج الإمام زيد بن علي يغ بسنده عن الإمام علي تت في (الجموع):0١7 برقم‎ )١( 
أنه كان يأمر شريحاً بالجلرس في المسجد الأعظم؛ وكان يعطي شريمحاً على القضاء رزقاً من‎ 
بيت مال المسلمين». وعن نافع: كان زيد لا يأخحذ على القضاء أجراًء في مصتف‎ 
7ء وفي مصنف عبد الرزاق: 7517/4: أن مسروقاً كان لا يأخغد على‎ ١١/0 ابن أبي شيية:‎ 
القضاء رزقا.‎ 

(1) وبلفظ: #من سأل القضاء وكل إلى نفه؛ ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده6. في ستن 
ابن ماجه: 7237/7 مصلف أبن أبي ثشية: 6/لاه". 

(5) في (ج): إذا. 


ا 


(الجامع العايه) 
[401؟] مسألة: [القول في أحكام الظالمين] 

قال معمد: قلت لأحمد بن عيسى 9تغ: ما تقول فيما حكموا به إذا ظهرت 
عليهم؟ 

قال: أجيز من حكمهم ما وافق الحق؛ وأبطِل من أحكامهم ما 
خالف الحق. 

قال معمد: كل ما عمله الإمام العدل من إقامة حكم. وقسنم محمقء فذلك 
لازم لإمام الجور أن يعمل مثله. فإن أقام إمام الجور عدا أو حكم بحكم 
عدل. وذلك أن يقيم على زان أو سارق حداً أو يفرق بين امرأة ورجل 
اجتمعا على سفاح أو يزوج امرأة لا ولي لها أو يقسم قسماً كما أمره الله 
وسن رسوله ‏ صلى الله عليه وآله - ثم قام بعده إمام عدلء فلا يرد شيئاً من 
ذلك ولا يغيره ولا يبطله. 

وسألت القاسم بن إبراهيم» قلت: ما تقول فيما حكموا به؟ 

فقال: يقر من ذلك ما وافق حكم الله. ويسقط من ذلك ما أسخط الله. 

قال محمد: والوجه في قول أحمد بن عيسى» والقاسم بن إبراهيم-عليهما 
السلام- فيما يمضيان من أحكامهم”': أن كل حكم حكموا به نمالو كان 
إمام عدل وجب عليه الحكم به مثل إقامة الحدود في الزنا والقذف وشرب 
الخمر وقطع السارق واستخراج الحق للمظلوم وما أشبه ذلك فكل هذه 
الأحكام تمضى إذا كانوا قد أنفذوهاء وما حكموا به من ذلك فلم يمض 


)١(‏ أي من أحكام أئمة الجور. 
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الحكم به حتى ظهر إمام عدل فإنه يبتدئ الحكم في ذلك؛ وكل ما حكموا به 
من حكم فيه جور يجمع المسلمون على أنه جور لم يُمض للمسلمين في مثله 
حكم. في مثل سارق لا يجب عليه القطع أو قتل نفس بغير حقها أو ما أشبه 
ذلك من الأحكامء فإن ذلك لا يمضى ولا يرجع على صاحبه بان 

وكذلك ما أقطع وأجاز من الأموال ما لا يجيز بمثله إمام عدل فإن الإمام 
لا يمهضي ذلكء ويأخل منه ما كان قائماً بعينه. 

بلغنا أن علياً -صلى الله عليه- تتبع عمال عثمان فأخل منهم ما وجده 
قائماً بعينه, ولم يبلغنا أنه ضمّن أحداً من عمال عثمان ما استهلك 


من الأموال. 


[5901] مسألة: [القضاء على الغائب] 

وعلى قول معمد: لا يقضى على الغائب» وإذا قامت عليه بينة بدين لم يع 
ماله للغرماء. وَالْتَظرَ قدومه. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ لأنه قال: وإذا 
كان مال الغائب عروضاً رقيقاً أو عقاراً أو غير ذلك فجاءت امرأة تطلب 
النفقة من ماله فليس للقاضي أن يبيع العروض في نفقة زوجة ولا غيرها 
من أقاربه. 


)ع2 في ج): بالضمان. 
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كتاب القضاء والأحكام 





[904؟] مسألة: [في الأمور التي يستحلف عليها القاضي] 
قال معمد: قال بعض العلماء ‏ أبو حنيفة وأصحابه 2 أربعة أشياء 
يستحلف عليها القاضي وإن لم يسألها الخصوم: 
[1] الشفعة إذا قضى الحاكم لرجل شفعته”'' -يعني: استحلفه بالله ما سلمت 
الشفعة- ثم يقضي له من غير أن يسأل المشتري” ". 
[1] والرجل يموت وعليه دين فيقضي به القاضي -يعني: أن القاضي يُحلّف 
صاحب الدين بالله ما قبضت ولا استوفيت من غير أن يسأله '" الورثة. 
[*] والرجل يشتري الشيء فيجد به عيباً -يعنى: أن القاضي يحلف المشتري 
بالله ما رضيت بالعيب من غير أن يسأله البائع. 

[] والاستنفاق إذا غاب رجل وله مال عين أو دين أو وديعة. فجاءت 
امرأته إلى القاضي تطلب التفقة, فيسأها هل ترك لك نفقة..فإن أنكرت 
أخْلَقّهاء ثم فرض ها من مال زوجها "' إن كان غائياً. 


[1509] مسألة: [عمن يقضي بين المسلصين في المظالم والحقوق] 
قال محمد: ولا ينبغي أن يقضي بين المسلمين في مظالمهم وحقوق بعضهم 
على بعض إلا ولي أمرهم ومن ولاه عليهم. 
وروى بإسناد عن الني فيه أنه قال: (رلا يقضي الأمير أو المأمور»). 
)١(‏ في (ج): بشفعة. 
)١(‏ أي: من غير أن يطلب المشتري من القاضي استحلاف الشافع. 
) أي: من غير أن يطلب الورثة من القاضي استحلاف الدائن. 


(؟) سبق وفق رأي أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز للقاضي بيع عروض الزوج الغائب من أجل 
النفقة» فيحمل على حال الزوج من غير العروضص : 


جه همه 


ولو أن خصمين حكما رجلاً فقضى بينهماء فقضى لأحدهما على الآخر 
ثم ارتفعا إلى القاضيء فإنه ينظر في قضائه فإن كان موافقاً لرأيه أمضاءء وإن 
كان غخالفاً لرأيه لم مضه ورده إلى رأيه إن كان مما يختلف فيه ". 
[-19) مسألة: [من استحضره القاضي لقابلة خصمه فلم يجب] 


وإذا استحضر القاضي رجلاً لخصمه فلم يجب ولم يكن لتخلفه عذر غير 
المعصية؛ فله أن يؤدبه بالحبس إن رأى ذلك. 

وروي عن شريح أنه قال: من رد طينة القاضي حبس. ولا ينبغي للقاضي 
أن يهجر الناس ولو جهل عليه؛ ولكن له أن يؤدبه فيما يبسط يده إليه» وإن 
عفى أو كظم الغيظ كان أفضلء قال الله سبحانه: «وَالْعكَظِمِنَ القَيظٌ 


ت”ىي» 


وَأنْعَافِنَ عَنٍ اناس وَاليْبُ الْمُخسسي رت 14ل عمراد:؛؟1]. 

وروي أن الحسن بن علي-صلى الله عليهما- مر بأبي هريرة وهو قاض 
لمروان» فقال: إن لي على فلان كذا فأعدني عليه. فقال: بأبي وأمي إنه رجل 
ما أكلمهء فقال: يا أبا هريرة» إن الوالي لا ينبغي له أن يهجر الناس. 


[941] مسألة: [وعظ الشاهد وتأديبه] 
وللحاكم أن يؤدب شاهد الزورء ويعاقبه وإذا كدب الشاهد نفسه أدب 
فإن قال: نسيت أو سهوت أو غفلت. فلا أدب عليه. 


)١‏ تقدم مثل هذا الكلام. وفيه إشارة إلى تقنين الأحكام الشرعية بوضع ضوابط لها لكي لا 
تكن هنالك فوضى واضطراب 


أن - 


امك 

روي عن علي -صلى الله عليه- أنه كان إذا أخذ شاهد الزور بعث به 
فطاف به في قومه إن كان أعرابيأء وإن كان مولى طاف به في سوقه؛ وحبسه 
آياما ول سييله + 

وبلغنا أن محارب بن دثار كان إذا شهد عنده الشاهد وعظه بهذه الموعظة. 
يعنى بقول النبى - صلى الله عليه وآله ‏ وهو يعمظ رجلاً: «إن الطير يوم 
القيامة تحت العرش ترفع مناقيرها وتضرب بأذنابها وتطرح مافي بطونهاء 
وليست عندها ت تبعة فائقه 7 

وروى معمد بإسناده: عن الى صلى الله عليه وآله ‏ أنه قال: «شاهد الزور 
لا تزول قدماه حتى تجب له النان)". 


)١(‏ وأخسرج الإمام زبسد بن علي ينغ بسنده عن الإمام علي 9غ ني (المجموع الفقهي 
والحديثي):8١7‏ برقم :)41١7(‏ أنه أخخل شاهد الزور فعزره وطاف به في حيه وشهره ونهى 
أن يستشهد 

(؟) والحديث أخرجه البيهقي في سننه: فقن برقم )75١١11(‏ عن محارب بن دثار عن 
عبد الله بن عمر وزاد فيه: دشاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار». وسيأتي. 

(؟) سئن البيهقي: .١١8/16‏ 


9 


الجامع الكل 


باب الدعاوى والبينات 


قال معمد: وإذا ادعى رجل على رجل مالأء فعلى المدعي البينة وعلى 
المدعى عليه اليمين» فإن نكل عن اليمين لزمه المال. وكذلك إن كان في يد 
رجل دار أو عبد أو حيوان أو عرض من العروض أو غير ذلك من المكيل 
والموزونء فادعاه مدع أو ادعى بعضه لجهة من جهات الدعرى بملك 
أو شراء أو هبة أو وصية أو غير ذلك. فعلى المدعي البينة وعلى المتكر 
اليمين» حرا أ كان المدعى عليه أو عبداً أو معاهداً. 

قال سعدان: قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل أنه باعه سلعة فأنكر 
فعليه اليمين أنه ما باعه إياها إن كانت السلعة قائمة» وإن كانت مستهلكة 
استحلف على ثمنها. 

قال معمد: وكذلك إن كان في يد رجل عرض أو سلعة ما كانت من دار 
. أو عبد أو غير ذلك. فادعى أنه باعها رجلا أو أجره إياها وأنكر ذلك المدعى 
عليهء فالبينة على الذي في يده السلعة؛ لأنه المدعي. وعلى المدعى عليه 
اليمين. 

وروى معمد بإستاده”'': عن زيد بن ابت عن البي هله قال: «(من طلب طلبة 
بغير شهداء فالمطلوب أولى باليمين» ". 
)١(‏ في (ج): بإسناد. 
(1) سئن الدارقطي: 4 المعجم الكبير: 006 ,. 

ب 7 


(بمعسع) 

وعن الني ه: «البينة على المدعي؛ واليمين على المنكر» .. 

قال معمد: والمدعي: من ادعى ما ليس في يده ولا له فيه سبب. والمتكر: 
من ادّعِي عليه ما في يده أو له فيه سبب. 
[917]] مسألة: في رد اليصين 

قال معمد, وهو قول أحمد بن عيسى وتك: وإذا ادعى [رجل على وغل 
مالا فجحدهٌ فوجبت اليمين على المدعى عليه فقال: أنا أرد اليمين عليه 
وأعطيه حقه؛ فإن ذلك لا يلزم المدعي. 

قال معمد: إلا أن يشاء ذلك؛ فإن تراضيا بذلك فهو جائز لهماء فإذا حلف 
استحق ما ادعاه؛ ذكر نحو ذلك عن علي -صلى الله عليه-. 

وعن شريح: وإن أبى المدعي أن جلف فاليمين على المدعى عليهء فإن 
نكل عن اليمين حكم عليه بالمال» فإن قال بعد ما حكم عليه: أنا أحلف لم 


يقبل يي 
وقال أحمد بن عيسى وثة: ومن وجبت عليه يمين فأبى أن يحلف حبسء. 
وهو قول أبي حنيفة. 


)١(‏ سنن البيهقي: 797/١8‏ عن ابن عباس. وفي سئن الدارقطني: قتف عن أبي هريرة» 
وزاد فيه: «... إلا في القسامة». 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 

(") وروي عن الإمام علي بن أبي طالب تنغ أنه فال: «اليمين مع الشاهد. فإن لم يكن له بينة 
فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه؛ فإن نكل حلف المدعي». مسئن 


5170 /١6:يقهيبلا‎ 


-164- 


يه 
وروي عن شريح: أنه كان إذا قضى على رجل بيمين فردها على المدعي 
فلم يحلف. لم يعطه شيئاً ول يستحلف الآخرء وعن الشعي نحو ذلك. 
قال معمد: وهلا قول من رأى رد اليمين». وهو قول أهل المدينة. 


[1917] مسألة: [في المدعي يطلب اليمين وله بينة] 

قال محصد: وإذا ادعى رجل على رجل دعوى فأنكر المدعى عليه فسأله 
القاضي فقال: ألك بيئة؟ فقال: نعم ولكن حَلّفَه لي» فلا يحلفه ما دام يقول: 
لي بيئة حاضرة. 

فإن قال: لي بيئة غائبة فأحلفه لي فليحلفه له فإن حلّفه له ثم أتى 
المدعي بالبيئة بعد اليمين قلت بينته وقضى له بالحق؛ وهذا قول علي -صلى 
اف عليةت, 

وقال أهل المدينة وابن أبي ليلى وشريك: إذا حلّفه ثم جاء بالبيئة ل 

قالوا: كان حقه اليمين. وكان شريك يقول: أستحلفه لك على أنك إن 
جئت ببينة من بعد لم أقبل بينتك. فإذا قال: نعم» استحلفه له. 

وروى معمد: عن حسن قال: إذا ادعى رجل على رجل دعوى فادعى بيئة, 
أخط له من المدعى عليه كفيلاً إلى أول مجلس يجلسه القاضي. 
وعن عمر - في وصيته لأبي موسى -: واجعل لمن ادعى بينة أمداً يتتهي 


زلف 


إليه. فإن أدرك اخذت له محقه. وإن عجز استحللت عليه بذلك القضية . 


4 سئن الدارقطني:‎ )١( 


-هه؟- 


[9875؟] مسألة: [في المدعي والمدعى عليه يكون لكل منهما بينة) 

قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فقال المدعى عليه: ما له علي 
أو أبرأه منه قُبِلَتَْ بيتته. 

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى فأنكر المدعى عليه دعواه وقال: ما كان 
ذلك. لم يلتفت إلى قوله: عندي المخرجء ولم تقبل البينة بعد أن قال: لم يكن 
من هذه الدعوى شيء قطء يعنى: لأن قوله: لم يكن من هذا شي قط إكذاب 
للبينة التى أقامها ". 

وعلى قول معمد ‏ في هذه المسألة ‏ : إذا كان في يَدَي رجل دار فادعى رجل 
أنها له ورثها عن أبيه» فجحد اللي في يده الدارٌ دعواه؛ فأقام المدعي البينة 
أنه اشتراها من الذي هي في يده. لم تقبل بينته؛ لأن دعواه أنه ورثها من أبيه 
إكذاب لشهوده. 
[1910] مسألة: هل يحلف المدعي مع بينته؟ 

حكى أحمد بن الحسين عن القاسم دكن أنه قال: إذا أقام الخصم البينة على 
ما ادعى فلا يمين عليه. 

قال محمد: إذا ادعى رجل على رجل دعورى وأقام البينة على ماادعى. 
فإن الحاكم يسأل عن البينة» فإذا عدّلت ولم يتهم الحاكم المدعي ولا الشهود. 
)١(‏ أي قوله: عندي المخرج من ذلك. 

-5هم؟آا- 


قطع بالبينة ولم يُحَلْف المدعي مع بينتهء سأله ذلك المدعى عليه أم لم يسأله. 
وروي عن شريح: أنه كان يُحلّْف المدعي مع بينته أن الشيء لهلم 
يستهلكه. فإن لم يُحلف لم يحكم له '. 
قال محمد: وإنما يحلف المدعي مع بيتته إذا الهم المدعي, أو الهم الشهود. 
يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد شهدت بيتك على حقء وما قبضت حقك 
هذا ولا بعضه. ولا قبض لك بأمرك ولا بعضه. 


وروي عن الحكم عن حنش"'» عن علي -صلى الله عليه- أنه استحلف 
عبد الله بن الحر مع بينته''» وذكر أن علياً -صلى الله عليه- اتهمه فأحلفه. 


[1977]] مسألة: صفة اليمين التي يحلف بها القاضي 
قال محمد: وإذا أراد القاضي أن يحلف رجلاًء أحلفه بالله الذي لا إله 
إلا هو ما له عليه هذا الحق الذي يدعيه ولا أقل منه. 


وروي: أن الني'ة استحلف رجلاً لرجل فقال: «قل: والله الذي لا إله 
إلا هو ما له عندي حق»” » فإن أتهمه فاراد أن يغلظ عليه اليمين رجاء أن 
يرعب قلبه ويخاف فيرجع إلى الح أحلفه" بالذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم 
)١(‏ وسئثل الشعبي: أيستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم. انظر مصنف ابن أبي شيبة:19/6""؟. 
زفة في (ب): حنيش. ولي لج): عن حسن. والصواب ما أثبتناه من (س). 
(1) مصنف ابن أبي شيبة: 514/0. 


(4) سنن أبي دارد: 7/ 76", 
(6) في (ج): أحلفه بالله الذي...إلخ. 


ياه ا 





خائئة الأعين وما تخفي الصدور. ما هذا الرجل عليك هذا الحق الذي يدعيه 
ولا أقل منه؛ فإن حلف خلى سبيله. وإن تكل عن اليمين قضى عليه يما 


قال ابن عمرو: قال معمد: ويستحلف أهل الكتاب بالله أو بدينهم» كل 
ذلك جائز. 


وروى بإسناده: عن [رجل من ع0 أبي الحمياج''"' قال: أمرني علي -صلى 


شيف 


الله عليه- أن أستحلف أهل الكتاب بالله . 


[1971] مسألة: [إذا حلف الحاكم رجلاً ونوى غير ذلك] 
وإذا حلّف الحاكم رجلاًء فإن كان الحالف ظالما فإن اليمين على ما يجحلفه 
الحاكم. ويدذدعيه صاحب الحق. وإن نوى غير ذلك فلا ئية لى وإن كان 
الحالف مظلوماً فاليمين على ما ينويه» إن نوى بقلبه غير الذي [أخْلِف]”"" 
عليه فله نيته ولا شيء عليه. 
قال محمد فيما حدثنا علي بن بيان ' عن ابن وليد عن سعدان عنه: أن 
حسن بن صالح طالبه السلطان فاخذه. فاستحلفه أنه لا يتغيب عنهء قال له 
حسسن : نعمء إلى أن تقوم الساعة» فظن المحلوف له أنه يريد إلى يوم القيامة, 
وإنما عنى: أن تقوم الساعة من مجلسك. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 18. 
زفة حيان بن حصين أبو الفياج الأسدي. عن: علي وعمر وعمار بن ياسرء وعنه: ابناه جرير 
ومنصور بن حيان؛ والشعبي. وثقه الخزرجي وابن حبان. 
(*) مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 48. 


(4) ما بين المعكوفين زيادة من (ب). 
)0( قي (ب. ث؛ س): حدثنا أبو علي عن ابن بيان» والصواب ما أثبتناه من (ج). 


-خم؟- 


الجامع الك 
[914؟] مسألة: [إذا ادذعى رجل على رجل مالا حالاً فأقر المدعى عليه بالمال 
وادعى أنه عليه إلى أجل] 

وإذا ادعى رجل على رجل مالاً حالاً فاقر المدعى عليه بالمال وادعى آنه 
عليه إلى أجل. ثبت عليه المال حالاً وعليه البيئة فيما ادعى من الأجل. وعلى 
المدعي اليمين فيما أنكر من الأجل. 

وكذلك إن ادعى عليه مالا فاقر المدعى عليه بالمال ثم ادعى أنه قد قضاه 
إياه أو قضاه بعضه. فهذا إقرار محقه وعليه البينة أنه قد قضاهء فإن لم يكن له 
بيئة فعلى المدعي اليمين. 
[454؟] مسفلة: إذا كان في يدي رجنين دار. وادعياها 

قال القاسم وتيتخ - فيما روى داود عنه ‏ : وسئل عن الشهود إذا استووا هل 
بين الخصمين يمين؟ 

قال: إذا ثبعت البيئة بقطع الحقوق فيما يدعيان زال الحلف عنهما”". 

قال محمف: وإذا كان في يدي رجلين دار أو عقار أو دابة فادعى كل واحدٍ 
منهما أن جميعها له؛ فكل واحدٍ منهما مدع على صاحبه وعلى كل واحكلٍ 
منهما البيئة على صحة دعواه؛ فإن أقام أحدهما البينة على دعواءه ولَم يقم 
الآخره حكم له بها وأحلف مع بينته» وإن أقاما جميعاً البيدة» قُسِمَتْ بينهما 
نصفين وأحلف كل واحد منهما مع البيئة. 
)١(‏ وهو ظاهر قول الإمام الحادي إلى الحق هينغ ني (الأحكام): ١184/7‏ . 

ه99 _- 


كتاب القضاء والأحكام 
وروى تميم بن طرفة"' قال: اختصم رجلان في بعير وأقام كل واحد 
منهما بيئة فجعله النى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بينهما"'". 
قال محمد: وإن لم يكن لواحدٍ منهما بينة» استُحلف كل واحدٍ منهما 
لصاحبه؛ فإن حلف. فُسمّت بينهما نصفين. 
وروي عن أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة وليس هما بينة فقضى بها 
الني - صلى الله عليه وآله ‏ بينهما ". 
قال محمد: وهذا مع أخذ أيمانهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم 
بها للحالف. ّْ 


[197] مسألة: [إذا كان في يد رجلين كيس فيه ألف درهم فادعى أحدهما 
جميعه وادعى الآخر نصفه] 


وإذا كان في يد رجلين كيس فيه ألف درهم فادعى أحدهما جميعه وادعى 
الآخر نصفه. قسمت الألف بينهما على أربعة أسهمء لمدعي الجميع ثلاثئة 
أرباع الألف. ولمدعي النصف ربع الألف. وذلك أن مدعي الجميع يقول 
لمدعي النصف: إثما تدعي نصف الألف ولا سبيل لك على النصف الباقي 
وهو ليء وهذا النصف أنت تدعيه وأنا ادعيه فهو بيني وبينك نصفان. 
وعبد العزيز بن رفيع؛ وثقه النسائي» توني سنة حمس وتسعينء احتج به مسلم والأربعة 
إلا الترمدي. [الجداول]. 


(؟) سئن البيهقي: .4٠6 /١6‏ المعجم الكبير: 1/7 
(7) سنن أبي يعلى: 7١/4١؟.‏ 


5د 


كه 
وهذا كله بعد أخذ أيمانهماء فإن نكل مدعي النصف عن اليمين وحلف 
مدعي الكل فهو له. وإن نكل مدعي الكل وحلف مدعي النصف فله 
النصف. والنصف الآخر لمدعي الكل؛ لأنه لم ينازعه فيه. وهذا قول 
أبي حنيفة. 

وقال ابن أبي ليلى: للذي ادعى جميع الكيس ثلكثا الألف وللذي ادعا 
النصف ثلث الألف. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا ادعى رجلان دارا في يدي غيرهماء 
فادعى أحدهما جميع الدار وادعى الآخر نصف الدار وأقام كل واحدٍ منهما 
بيئة؛ فإنه يحكم لصاحب الكل بثلاثة أرباع الدار ولصاحب النصف بربع 
الدار؛ لأن مدعي النصف لا يدعي في النصف الآخر شيئاً ويدعيه صاحب 
الكل» وأما النصف الباقي فقد ادعياه جميعاً وأقاما عليه البينة فهو بينهما 
نصفين؛ وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون ثلثا الدار لمدعي الكل وثلث الدار لمدعي 
النصف. يضرب كل واحد منهما في الدار إذا شهدت له البينة كما يتضارب 
أصحاب الفرائض إذا عالت المسألة وكان في الفريضة زوج وأم واخت لأب 
وأم فإن كل واحد منهم يضرب بقدر فريضته. فضرب الزوج بالنصف. 
والأخت بالنصف. والأم بالثلث. فيكون المال بينهم على ثمانية أسهم. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا أقام رجل بينة على دار أنها له فَقّضيِي له بهاء ثم 
جاء آخر فأقام بينة أن نصفها كان لوالده اشتراه من فلان وأنه شريك البائع: 
فإن حقه في الدار ما قامت به البينة. 

-501؟- 


الجامع الكال 
وعن ابن أبي ليلى - في رجلين بينهما كيس وفيه ستمائة درهم فادعى 
أحدهما ثلائمائة وادعى”'' الآخر مائتين؛ وفيه فضل مائة. وقالا: إنها سود 
وهي بيض. قال: هو بينهما على احمسة على قدر دعواهما؛ لأن أحدهما 
يدعي ثلاثمائة والآخر يدعي ماتتين؛ فالمائة الفاضلة بينهما على خمسة لمدعي 
الثلائماثة ثلائة أحاس ولمدعي الاثتين خمسان. 
وقال معمد: وفيها قول آآخر: أن المائة الفاضلة في أيديهما نصفين بمنزلة الضالة. 


[1911] مسألة: [إذا كان في يد رجل دابة فأقام رجل البينة أنها دابته سرقت صنه] 

قال محمد: وإذا كان في يد رجل دابة فأقام رجل البينة أنها دابته سرقت 
منه وأقام الذي هي في يده البينة أنها وديعة عندهء فإنها تدفم إلى الذي أقام 
البينة أنها دابته سرقت منه. 

وروي عن ابن أبي ليلى ‏ في رجل في يده دار فادعاها رجلء فقال الذي 
هي في يده: هي لفلانء وإنما وكلني بها -. قال: فإن خصمه فلان» وليس بينه 
وبين الذي هي في يده خصومة. 
[؟187] مسألة: [إذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان فأقام كل واحد 

منهما البينة أنها له] 

قال القاسم ومحمد: وإذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان فأقام كل 

واحد منهما البيئة أنها له. فإنها تقسم بينهما نصفين. 


)١(‏ ما أثبتناه من (ج). وني بقية النسخ: والمدعي. 
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وروى محمد بإسناده عن حجاج عن سماك عن حنض” : أن رجلين اختصما 
إلى على -صلى الله عليه- في بغلة وجداها باع فأقام أحدهما البينة: 
شاهدين أنها بغلته تتجت عنده. وأقام الآخر خمسة شهود أنها بغلته نتجت 
عندة نقفئ بها [بينينا]' " امسن عن :عدد الشهوه ٠‏ 

وعن الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش نحوء. إلا أنه قال: قال 
علي - صلى اللّه عليه -: إن في البغل: تناد عا فأما الصلح فتباع وتقسم 
على سبعة أسهم. فيعطى صاحب الخمسة خمسة أسهم. وصاحب الشاهدين 
سهمين. فإن أبيا إلا القضاء فأي الخصمين حلف أنها بغلته ما باع ولا وهب 
وأنه نتجهاء فإن تشاحا على اليمين أقرعت بينهما سبعة أسهم, فأيهما قرع 
نعليه اليمين. فاصطلحا أن تباع فيقسم ثمنها على سبعة أسهم ". 
يهب] » فقسمها بينهما على ثلائة عشر سهماًء فأعطى كل واحدٍ منهما 


زلف 
بعدد شهوده . 


١)‏ حنش بن المعتمرء عن علي وأبو ذر وغيرهماء وعنه: سماك. وإسحاق وغيرهماء وقد 
تقدمت تر حمته. 

(؟) مايين المعكوفين زيادة من (ج). 

(5) مصنف أبن أبي شيبة: 144//8. 

(5)انظر: سئن البيهقي: 5/1 1. 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ب» س). 

.1١59/8 مصنف ابن أبي شيية:‎ )١( 
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[؟197] مسألة: [في رجلين ادعيا دابة أو أرضا أو دارأ وأقام كل واحد منهما 
البينة أنها له] 

قال القاسم ف - فيما روى داود عنه في رجلين ادعيا دابة أو أرضاً أو داراً 

ولا يلتفت إلى كون الشيء في يد أحدهما؛ لأنه قد يكون في يدي الرجل ما 
)1) 

ليس له كثيراً . 

وقال محمد: وإذا كان فق يدي رجل دابة أو عبد أو أمة فادعاه آخر وأقام 
كل واحدٍ منهما البيئة أنه له فإن فيها ثلاثة أقوال: 

قال قوم-يعني: أبا حنيفة وأصحابه-: يقضى به للذي ليس هو في يده ؛ 
لقول الني#ه: «من كان في يده شيء فهو له» ' فبينته لم تعمل شيئاًء وهذا 
اختيار محمد. 

وقال قوم: يقضى به للذي هو في يده؛ لأنه قد زاد مع بيه حوز الشيء 
في يديه وهذا قول الشافعي. 

وقال قوم: هو بينهما نصفين؛ يستحق كل واحدٍ منهما ببينته دعواف وهو 
قول القاسم بن إبراهيم 2تغ. 


.188 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هكتغ في (الأحكام): ؟/‎ )١( 
في (ث): للذي هو ليس في يده.‎ )5( 
وأما الاستدلال بقوله: «من كان في يده شيء فهو له» نهو دليل لأصحاب القول الآخر.‎ )*( 
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كتاب القضاء والأحكام 
[974؟] مسألة: الدعوى في النتاج 
قال محمد: ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الدابة أو العبد أو الأمة له 
ولد عنده. فإنه يقضى به للذي هو في يده. 
بلغنا عن جابر أن رجلين اختصما إلى الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ في ناقة 
في يد أحدهما فأقام كل واحد منهما البينة أنها ناقته نتجت في ملكه. فقضى 
بها رسول الله #ه للذي هي في يده ". 
وعلى قول محمد: إن أقام أحدهما البينة على النتاج» وم يقم الآخر بيئة على 
النتاج. فالذي له النتاج أول. 
وكذلك إن ادعاها خارجان جميعاً. كل واحدر منهما يقيم البينة أنها نتتعجت 
في ملكه. والذي هي في يده يجحد ذلك» فإنها بين المدعيين نصفين. فإن أقام 
أحدهما بيئة على التتاج وأقام الآخر بينة أنها له قضى بها لصاحب التاج. 
قال محمد: وكذلك إن كان الْمُدعَى زيتاً أو دهناً أو 0 أو خلا فأقام 
كل واحد منهما البينة أنه عصره أو عمله؛ فإنه يقضى به للذي هو في يده. 
والأصل في ذلك: حديث النيقهة في رجل ادعى دابة في يد رجل وأقام 
عليها البيئة؛ وأقام الذي في يده البينة أنها دابته نتجت عنده. فقضى بها للذي 
هي في يده وقال: «النائج أحق من العارف»”". 
)١(‏ سنن البيهقي: 401/10 سنن الدارقطني: 2704/4 مسند الشافعي: فلثرفة 
(1) الرّب: ما يطبخ من الثّمر وهو الدّبس أيضاً. [النهاية في غريب الأثر: 7/ .]40٠‏ 
(5) أغلب الأحاديث الواردة عن البي ©ه: عن أبي موسى الأشعري هكذا: أن رجلين اختصما 
إلى الني©ه في دابة ليس لواحد منهما بينة» فقضى بها بينهما نصفين. في سنن النسائي 
(الجتبى): 774/48؛ سنن النسائي الكبرى: 0444/7 14817. وعن أبي هريرة في مسند 


أحمد:7/ 10/7؟؛ ومصنف ابن أبي شيبة: 177/08. أن رجلين تدارا في دابة ليس لواحد منهما 
بيئة» فأمرهما ني اله أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها. أما ماروي هنا من قضاءه - 
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كه 
قال معمد: وكذلك إن ادعى رجل في يد رجل ثوبأء وأقام كل واحد منهما 
البينة أنه ثوبه نسجه. فإنه يقضى به للذي هو في يده إن كان ثوب قطن 
أو كتان أو صوف أو ما لا يمكن أن يعاد. وإن كان ثوب خز ممايمكن أن 
ينسج مرتين قُضِي به للدي ليس هو في يده. 

وني القول الآخر: الع ب اللي هر رق ال 1 ب 01١‏ بيته 
حوزه. 

وعلى قول معمد ‏ في هذه المسألة - : أنه إذا كان في يد رجل سيف أو حلي 
مصنوعء فأقام رجل بينة أنه له طيعه أو صاغه في ملكه. وأقام الذي هو في 
بده بيئة شل ذلكء فإنه يحكم به للذي ليس هو في يده؛ لأن هذا مما 
يصنع مرتين. 


[1916] مسألة: [من أدعى دارا وأقام شهود) على ذلك. وقال الذي بيده 
الدار: قد أحدثت فيها بناء] 

وإذا ادعى رجل دارا وأقام شهوداً أنها له. فقال الذي في يده الدار: قد 
أحدثت فيها بناء» فينبغي للقاضي أن بسأل الشهود عن ذلك. فيقول: هل 
كان هذا البناء في هذه الدار حين كانت في يد الرجل الذي شهدتما له؟ 

فإن قالا: لا. فهو للذي كانت في يده. وإن قالا: نعم. فهو لرب الدارء 
وإن شكا في ذلك فهو مع الدار للذي شهدا له. 
> سه ١ن‏ ل م ا عا ل 

مصنف عبد الرزاق: 8/ ل/ا/71. سنن البيهقي: 6 4١‏ والله أعلم. 
)١(‏ في (ج): مع. 
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كتاب القضاء والأحكام 
[5371] مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في الدار والمتاج 

وإذا كان في يد رجل وأمرأته دار وهما فيها ساكنان وفيها رقيق ومتاع؛ فادعى 
كل واحدٍ منهما أن الدار والرقيق والمتاع له. فالدار والرقيق للرجلء إلا أن تقيم 
المرأة البيئة أن ذلك لا. 

واما الجاع فما كان عه يكون للرجال فهو للزجل نحو الفرين والسيف 
والغرس والدرع الحديد والمنطقة والخفين والموزجين ' والنعلين والقلانس 
والعمائم وقمصان"' ' الرجال والجباب والسراويلات والأردية والطيالسة 
والمصحف. » يقبل قوله في ذلك كله. وما كان من المناع يكون للنساء فهر 
للمرأة نحو الخمار والدرع وأشباه ذلك يقبل قوها فيه. 

وما كان منه يكون للرجال والنساء نحو القبة والحجلة والستور والوسائك 
ما ادعاه. 

وما لم يكن فيه بيئة فالأمر فيه على ما وصفنا مع أخل أيمانهما على دعوى 
صاحبه. يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لا حق له في يديه في دعواه. 
وكذلك الحكم بينهما في جميع ذلك لو طلقها بمنزلته لو لم يطلقها. 

وقال بعضهم: ما كان يكون لهماء فهو بينهما نصفين. 

وكذلك إن توفى أحدهما فينازع البافي ورثة المتوفى» فهو في يد الباقي منهما 
حتى يجيء ورثة المتوفى ببينة فيستحقوا ما يدعون. وما يكون للرجال فهو للرجل 
ولورثة الرجل إن ماتا جميعاء إلا أن يأتي ورثة المرأة ببينة فيستحقوا. 
)١(‏ الموّج: وهو الخف مُعرّب. [تاج العروس: .]١601//١‏ 
() في النسخ التوقرة لدينا: رقميص. ولعل الصواب ما أثبتثاه. 
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الجامع الكاج 
[1999] مسألة: [إذا اختصم رجلان في دار وكان لأحدهما فيها متاع أو رقيق] 

وإذا اختصم رجلان ني دار فادعى كل واحدٍ منهما أنها له وفي يديه. 
فوجد لأحدهما فيها متاع أو رقيق وليس للآخر فيها شيء. جَعِلّت في يد من 
له فيها متاع أو رقيق؛ لأن هذه الآلات ‏ يعرف بها المدعي من المدعى عليه 
فيجعل على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. 


[1994] مسألة: [في الحرأة تحلف في منرلها دون الخروج إلى الحاكم] 
وإذا وكلت المرأة وكيلاً يخاصم عنها فوجبت عليها يمين فثبت عند الحاكم 
أنها من لا يخرج. فإنه يبعث من يحلفها في منزها. 


[1914] مسألة: [من ادعى على رجل دعوى فلم يقر ولم ينكر] 

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى فلم يقر ولم ينكرء لم يدعه القاضي حتى 
يقر أو ينكرء وكذا قال ابن أبي ليلى: يجبر حتى يقر أو ينكر. 

وقال أبو حنيفة: لا يجير على ذلك. 

وقال أبو يوسف: أقول له مراراً: احلف. فإن لم يحلف قضيت عليه. 


194] مسألة: [من مات فادعت زوجته على ورثته صداقا ولم يكن لها بينة] 


وإذا مات رجل فادعت زوجته على ورثته صداقاً وم يكن لها بينة» قُضِي 
)١(‏ في (ج): الدلالات؛ وهو الأصح كما ياتي. 
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الجامع الكا #4 كتاب القضاء والأحكام 
الورثة بيراءته من صداقها. فإن ادعت مهرأً أكثر من مهر مثلها فعليها البينة 
فيما زاد على مهر مثلهاء فإن أقامت على ذلك بينة قُضِي لها به في التركة 
وإن لم تقم بينة فعلى الورثة اليمين» ويجب على المرأة يمين أنها لم تقبض 
صداقها ولا بعضه وم يقبّْض لا بأمرها. 

وكذلك إن ماتت المرأة فادعى ورئتها على زوجها صداقهاء قضي هم بمهر 
مثلها-يعني إن كان مثل ما ادعوا أو أقل-. وإن ادعوا أكثر من مهر مثلها 
قضي فم بمهر مثلهاء وعليهم البينة فيما زاد على مهر مثلها. 

وكذلك إن مات الزوجان فادعى ورثة الزوجة على ورثة الزوج صداقها 
فانكروا"”” دعواهم في الصداق وهم يقرون بأصل التكاح؛ فإنه يقضى لورئة 
المرأة بمهر مثلها إن كان أقل مما ادعواء فإن ادعوا أكثر من مهر مثلها وأقاموا 
بذلك بينة عدولا قُضِي هم بذلك. 

وروى محمد بإسناده: عن ابن أبي ليلى ‏ في رجل ماتت أمه فطالب إخوئها'" 
بميرائها معهم من أبيها. فقالوا: إن أمك ماتت قبل أبيها . قال: البينة على 
الذي يدعي الممراث. 


[341؟] مسألة: [من ادعى على ميت دينا فشهد له من الورثة رجلان] 
وإذا ادعى رجل على ميت ديئاً فشهد له من الورثة رجلانء ففيها قولان: 
أحدهما: أن شهادتهما جائزة على جميع الورثة. 


(001١)‏ أي: ورثة الزوج. 
30 وهم أخواله. 


-09؟- 


الجامع الكالا 

والقول الآخر: أنهما مقران على أنفسهما في أنصبائهما ولا يكونان 
نفسه في نصيبه ولا ميراث له حتى يؤدي جميع الدينء وإن كان الدين يحيط 
يجميع نصييه أخذ جميع نصيبه» قال بذلك جماعة من الفقهاء. 

وقال قوم: يؤخل منه ثلث ما في يديه. 
أبيه بمائة درهم لرجلء» ففي القول الأول: يؤخذ منه جميع المائة ويكون هو 
مطالباً لأخويه حتى يعترفا كما اعترف أو يحلفا بالله ما علما أن أباهما مات 
وعليه هذا الحق ولا بعضه. وفي القول الآخر: يؤخد منه ثلث المائة. 

قَدَنٌ محمد : والقول الأول أقوى. 


[447؟] مسألة: من مات بغير وصية فأقام رجل بينة أنه استودعه مالاً] 


وروى محمد: عن ابن أبي ثيلى قال: إذا مات رجل بغير وصية. فأقام رجل 
بيئة أنه استودعه مالا قال: إن وجد المال بعينه أو أقر"'' أنه استهلكه. وإلا 


زفق 


قلا شيء [له] . 


[1985] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الشصن 
قال معمد: وإذا اشترى رجل من رجل سلعة وقبضها ثم اختلفا في الثمن 
ققال البائع: بعتك بعشرين وقال المشتري: اشتريتها منك بعشرة» فإن كانت 


)١(‏ ولعله أراد قبل الموت. 
() ما يين المعكوفين ساقط ني (ث؛ س). 


ىناعا تب 


الجامع الكل كتاب القضاء والأحكام 
السلعة قائمة بنفسها"'' ساهما القاضي البينة؛ فأيهما أقام البينة حكم ببيته: 
وإن أقاما جميعاً البينة استحلفهما مع بيتتهماء فإن حلفا جميعاً ترادًا البيع. وهو 
قول الحسن بن صالح والشافعي. 

وقال بعضهم:- أبو حينفة وأصحابه-: البيئة بينة البائع لأنه يدعي الأكثر 
ويستحقه مع بيتته. 

قال محمد: وإن حلف أحدهما ونكل الآخر استحق الحالف ما يدعيهء وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وإن لم يكن هما بينة تحالفا وترادا ويبدأ ييمين البائع. 

بلغنا أن البي 9ه قال: «إذا اختلف البِيُعان ولم يكن بينهما بينة» فالقول 
قول البائع ويترادان البيع» ". 

قال محمد: وإن كانت السلعة مستهلكة فالقول قول المشتري مع يمينه. 
وعلى البائع البينة؛ لأنه مدع. 

قال الحسني: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد بن الحسن والشافعي: يتحالفان ويترادان القيمة. 


2١)‏ في (ج): بعينها. 
(؟) مسد أحمد: 7/ لا6. سئن أبي يعلى: 8564/4 
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[944,] مسألة: [من اشترى من رجل ثوبا بدينار وقبض البائع الدينار ولم ينتقده 
ومضى ثم جاء يرده على المشتري لعيب فأنكر المشتري] 

وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل من رجل ثوباً بديئار وقبض البائع الدينار 
ولم يتتقده” ومضىء ثم جاء يرده على المشتري لعيب فأنكر المشتري أن 
و ا ئع واليمين على المشتري؛ لأنه قال" : وإذا 

شترى دجل من وجل ثوب بشرط وقيضه ومضى. اام 
اقول فول الشتي والينة عن لبان أنه من إن فسا الشرب سن بد 
المشتري قبل أن يرده فالمشتري ضامن وعليه الشمن إن كان قطع له الثمن. 
وإن كان لم يقطع الثمن فعليه القيمة. 


[1946] مسألة: [الإختلاف على إناء الزيت] 

وإذا اشترى رجل زيتاً أو سمناً في ظرف”” على أن يرد الظرف بوزنه ولم يسم 
أرطالاً فجاء المشتري بالظرف فقال البائع : ليس هذا ظرفيء فالقول قول المشتري 
مع يمينه والبيئة على البائع؟ لأنه يدعي زيادة في الشمن بنقصان الظرف. 


[1941] مسألة: إذا كان الجدار بين دارين فادعاه صاحب كل واحدة منهما 

قال محمد: وإذا كان جدار بين دارين فادعاه صاحب كل واحذدة من 
الدارين» فإن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما أو له عليه خشب مركب 
)١(‏ لم يفحصه ويتأكد من خلوه من العيب. 


32 أي: محمد. 
(6) الظرف: وعاء يتخل من نوع من النبات يشبه الدبا. 


ج10 /10- 


وإن كان لأحدهما اتصال ببناء وللآخر تركيب خشب. نظر: فإن كان 
الاتصال بتربيع بيت أو بتربيع دار فهو لصاحب الاتصال ويكون لصاحب 
الجذوع موضع جذوعه. 

وإن كان الاتصال بلا تربيع فهو لصاحب التركيب. 

وإن كان عليه لكل واحد من الدارين خشب مركب فهو بينهما نصفان. 

وإن لم يكن لواحدة منهما اتصال ببناء ولا تركيب خشب فهو لمن أقام 
منهما البينة أنه له» وإن كان للذي لا بيئة له عليه جذوع نزعت. 

فإن أقام كل واحدٍ منهما البينة أنه له أو لم يقم واحد منهما بينة كان 
الحائط بينهما نصفين. 

وإن لم يكن لواحد منهما اتصال ولا تركيب خشب وكان وجه الحائط إلى 
احدهما دون الآخر''' قضي به لمن وجه الحائط إليه» وكذلك الْخّص”' إذا 
كان بينهما قضي به للذي يليه القُمُط'” منهماء وبذلك جاء الأثر. 

روى حديفة عن الي أنه قضى بالخص للذي يليه القمط. 

وعن علي -صلى الله عليه- مثل ذلك ". 

وقال أبو حنيفة: لا أقضي بوجه البناء ولا القمط. وأجعل الحائط والخص 
بينهما نصفين. 

قال محمد بن منصور: والحجة في أن الحائط لمن له وجه البناء وأن الخص لمن 
)١(‏ يقصد: إن كان وجه الحائط إلى إحدى الدارين دون الأخرى. 
1) الخْص: البيت الذي يعمل من القصب. [النهاية: .]١١8/14‏ 
(5) القّمْط: هي جمع قماط؛ وهي الشرًط التي يُشَدُ بها الْحُْصْ ويوئق من ليف أو خخُوص أو 


غيرهما. [النهاية: .]١١8/4‏ 
(4) وروي نحو ذلك من قضاء شريح في مصنف ابن أبي شيبة: 8/ ٠19؟.‏ 
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كتاب القضاء والأحكام 
يليه القمط قول النيهة: «البينة على المدعي, واليمين على المتكر» ". 
فعلمنا: أن المدعي من ادعى ما ليس في يده ولا له فيه سبب. والمتكر 
من ادْعِيَ عليه ما في يده وله فيه سبب. فلما كان الحائط والخص بين دارين. 
وكل واحدٍ منهما يدعيه؛ نظرنا هل لواحدٍ منهما فيه سبب يدل على أنه في 
يديه حتى نجعل الآخر مدعياً عليه فتكلف”"' البينة على ماادعى. ونجعل 
الذي بيده السبب منكراً. فوجدنا في وجه البناء والقمط دلالة للدي يليه أنه 
هو بناه. فجعلناه بذلك في يديه ولم نقض به له. ولكنا أقررناه في يديه بذلك 
السبب الذي بان به حوزه له وجعلناه منكرا وجعلنا صاحبه مدعيا عليه؛ ثم 


إشف 


عملنا بالخير الذي لا خلاف فيه فقلنا للمدعي: هات بيتك. وإلا 
استحلفنا لك صاحبك. 


ألا ترى أنا لو وجدنا لأحدهما على الحائط جذوعاً جعلناها بللك في 
يديه» ولو اختصم رجلان في دار فوجد لأحدهما فيها متاع ورقيق وليس 
للآخر فيها شيء جعلناها بذلك في يديه واستحلفناه وكلفنا الآخر البينة؛ لأن 
هذه دلالات يعرف بها المدعي من المدعى عليه؛ وليس في شيء من هذا 
قضاء بغير بينة ولا خروج من الحديث. بل فيها تأكيد للحديث وعمل به. 


وقد قيل: إن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه هوادي وبواري. 
فإن صاحب اطوادي والبواري لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط؛ لأن 
الموادي ليست بشيء يحمل عليه: فإن كان لأحدهما عليه هوادي وبواري 


زفق 


وليس لأحدهما تركيب ولا اتصال فهو بينهما نصفان » ولم يستحق 
)١(‏ وقد تقدم تخريجه. 

)١(‏ في (ج): قد كلفه. 

زشف في (ج): (علمنا). وهو تصحيف أو سهو من الناسخ. 

(5) في (ج» س): نصفين. 
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[اتجامع الكفي 
بالحوادي والبواري منها شيئاء وإذا كان لأحدهما عشرة أجذاع وللآخر سبعة 
أجذاع فهو بينهما نصفين. 
وقال ابن أبي ليلى وأسد بن عمرو ': وإذا كان لأحدهما عليه عشرة 
وقال بعضهم: إن كان لأحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط سترة فوق 
الحائط. قالحائط الأسفل لصاحب الخشب. ولصاحب السترة السترة على حاا. 


[19417] مسألة: إذا كان لرجل باب أو ميزاب إلى دار رجلء فادعياه جميع) 
قال محمد: وإذا كان لرجل باب يمر من داره في دار رجل أو كان له ميزاب 
يصيل من بنطحه في دان رخل فنتعه صاحب الداز أن هر من ذلك الباب في داره 
أو يسيل من ذلك اليزاب ماء في داره» فصاحب الدار ولميزاب هوالمدعي 
وعليه البيئة فيما ادعى»؛ وصاحب الدار المدعى عليه وعليه اليمين. فإن حلف برئ 
من الدعوى. وإن نكل لزمه دعوى صاحبه؛ ولا يستحق صاحب الباب والميزاب 
بيابه طريقاً ولا ميزابه مسيل"” ماء في دار صاحبهء إلا أن يقيم بيئة أن له في هذه 
الدار طريقاً أو مسيل ماء» فإن أقام بينة فشهدوا أنهم قد رأوا هذا الباب يمر منه في 
هذه الدار أو رأوا الميزاب يسيل فيه الماء» ل يستحق بهذه الشهادة شيئاً حتى 
يشهدوا أن له طريقاً من هذه الدار من هذا الباب ويشهدوا أن له مسيل ماء في 
هله الدار من هذا الميزاب» فإن شهدوا بذلك جازت شهادتهم. 
)١(‏ أسد بن عمروء أبو المنذر البجلي: قاضي واسط؛ توفي سنة ٠4١1ه.‏ [الطبقات: -ض-]. 
(1) هكذا في جميم النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: الباب. 


(9) في بعض النسخ: (سبيل). ولعلها كما أثبسا بداليل أنه كتب فوقها في النسخة (صس): 
(مسيل). وهو ما يتوافق مع السياق. 


-ه/9ا- 


مكتاب القضاء والأحكام 


وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك هله الطريق له أو مسيل الماء 
ميزاباً له كانت الشهادة جائزة. 


[1944] مسألة: [من ادعى شين في يدي رجل وأقام البينة أنه له لم يبع ولم يشب 
وأقام الذي في يده الشيء البينة أنه اشتراه من فلان] 

وأقام الذي في يده الشيء البينة أنه اشتراه من فلان. فإن كان البائع حاضراً 
فإن دعوى الأول تتتقل إلى البائع» فإن أقام البائع البينة على أن الشيء له 
باعه وهو في ملكه. استحلف البائع مع بينته لمكان أن الشيء كان في يده دون 
الآخر فإن حلف قُضِي به له. وإن كان البائع غائباً أو ميتاً قُضيِي بالمبيع 
للمدعي الذي ليس هو في يدهء ويرجع المشتري بالثمن على البائع. 

وروى محمد بإسناده: عن علي -صلى الله عليه- نمحر ذلكء. وهو قول 
أبي حنيفة» وأصحابه. 

وقال محمد في وقت آخر ‏ : فإن القاضي يخير المدعي بين أن يدفع إلى 
المشتري الثمن الذي اشترى به المبيع ويأخذ المبيع وبين أن يتركه في يد 
المشتري. وهذا على ما رواه أبو لبابة عن الني تقيه. 

وروى محمد بإسناده: عن أبي لبابة قال: هاجرت على ناقة لي من نتاجناء مع 
رسول اللههقة فغزوت عليها أربع غزوات مع النيه ثم إنها سرقت مني 
فوجدتها عند رجل من الأنصارء فقلت له: ناقتي» فأقمت البينة عند 
رسول الهف وأقام الأنصاري البينة أنه اشتراها بثماني عشرة شاة 
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كتاب القضاء والأحكام 
من مشرك قد عرفه رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ فقال الني لله: «وما 
شعت يا أبا لبابة» إن شئت دفعت إليه ثمنها وأاحذت الراحلة. وإن شئت 
خليت عنها» فقلت: يا رسول الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن ينسئني بتمر 
إلى صرام النخلء فقوم رسول الله كل شاة بثلاثين صاعاً إلى صرام النخل. 
وروي عن علي -صلى الله عليه- أنه قضى في الذي تعرف عنده السرقة 
الغرم إذا لم يجيء على ابتياعها بشهود. 
[1948] مسألة: [إذا ادعى عبد على مؤلاه أنه قد أعتقه أو كاتبه فأنكر ذلك ال مولى] 
العبد البينة على ما ادعى؛ فإن لم يكن له بينة فعلى سيده اليمين. 
وإذا اشترى رجل عبداً فاقام العبد شاهدين عدلين أنه حرء فإن كان البائع 
شاهداً أذ بالشمن؛ وإن كان فقيراً ولم يقدر عليه سعى العبد في ثمنه للمشتري. 
وإن اشترى عبداً صغيراً فلما أدرك أقام البينة: أنه حرء فلا سبيل للمولى 
على العبد. 


[960] مسألة: [إذا أقر رجل أنه أعتق عبده على مال بعينه قد سماه فأقر 
العبد بالعتق وأنكر المال] 
وإذا أقر رجل أنه أعتق عبده على مال بعينه قد سماه فأقر العبد بالعتق 
وأنكر المال. فالعبد حر بإقرار المولى وعلى المولى البينة على ما ادعى من المال؛ 
فإن لم يكن بينة فعلى العبد اليمين فيما أنكر من المال» فإن نكل عن اليمين 
لزمه المال. 
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كتاب القضاء والأحكام 

[191] مسألة: [ما لا يحلف فيه القاضي أحدا] 

قال محمد: أربعة أشياء لا يُحلّف القاضي فيها أحداًء ويُحلّف على ما 
سواهاء وهي: السرقة. والقذف. والزئاء وشرب الخمر. 

وبلفني عن أبي حنيفة قال: ولا يُحلّف الحاكم في النسب والتكاح أحداً. 

قال سيدنا ‏ : وقد كان ينبفي في قول محمد - : أن يُحلّف في القذف؛ لأنه 
من حقوق الآدميين. 

قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل أنه تملوك وأتكره ذلك المدعى عليه. 

وقال في (المسائل): ولا نعلم أحداً رأى أن يُستَحَلف في حد. إلا ما روي عن 
ابن عباس أنه يستحلف» فإن نكل عن اليمين أقيم عليه الحد. يعني محمد 
يرذ ما يتعلق بحقوق الناس نحو القتل والجراح لأنه قال في (المسائل) ‏ في 
رجل ادعى على رجل أنه قتل وليه عمداً ولم يكن للمدعي بينة -: أن على 
المدعى عليه اليمين» فإن نكل عن اليمين لزمته الدية في ماله حالة. 


[1991] مسألة: [إذا ادعي على رجل حق من جغة غيره] 
قال محمد: وإذا ادعي على رجل حق من جهة غيره. فإنمايحلف على 

علمه. مثل أن يدعى عليه أنه كان على أبيه دين فينكر ذلك» فيحلف ما يعلم 

أن أباه مات وعليه هذا الدين لفلان بن فلان ولا بعضه. 

)١(‏ أي للولف رحمه الله. هذا نموذج من طريقة تخاريج أقوال المؤلف على كلام الأئمة الأربعة 
وكأن تلاميذه هم من يكتبون مثل هذه وقد أشرنا إلى ذلك في مقدمة التحقيق في القسم 
الأرل الخاص فصل التنبيهات. 
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كتاب القضاء والأحكام 
قال: وكل ما غاب عن الإنسان فإنما يحلف على علمه. 
على القطع. 
وقال محمد فيما حدئنا حسين عن ابن وليد عن سعدان عنه ‏ في رجل 
مات فادعت إمرأة أنها زوجته وليس لا بذلك شهود. قال: عليهم اليمين 
ما يعلمون أنها امرأته. 


[؟599] مسألة: [من أسكن رجلا دارا له فأدخل الساكن من ساحة قوم آخرين 
في الدار التي يسكنها] 
قال معمد: ولو أن رجلاً أسكن رجلاً دارا له فادخل الساكن من ساحة 
قوم آخرين في الدار التي يسكنهاء ثم حضرت الساكن الوفاة فقال: ردوا إلى 
فلان داره» فينبغي أن يرد إليه ما أسكنه فيه ويقر ما بقي في يدي ورثة الميت 
حتى يجيء من يستحقه. وبذلك قال ابن أبي ليلى. 


[344] مسألة: [ من قال لرجل: هب لي أرضك التي جنب أرضي فإن أردت 
ا 

أرضي لاصل بها ارضي)]؟ 0 0 ثم 

مات المعطّى ولم يطلب منه شيئء فالأرض للميت ولورثته. وذلك أنه قال له: 

إن أردت أعطيك مثلها فلم يرد ولم يطلب. وبذلك قال ابن أبي ليلى. 

)١(‏ يعني: الحدثة. 


(7) في (ب): التي إلى جنب. 
(1) ما بين المعكوفين موجود في (ج). 
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[1996] [مسألة: في رجل استأجر بينا ثم أكرى بعض البيت لرجل آخر] 

وقال ابن أبي ليلى - في رجل استاجر بيتأ ثم أكرى بعض البيت لرجل 
آخر ليجعلا فيه متاعهما فجعلا فيها متاعهماء ثم ادعى كل واحد منهما متاع 
صاحبه؛ ومفتاح البيت مع أحدهماء وليس بينهما بينة - قال: إن قامت بينة 
للمستأجر الثاني أنه استأجر البيت من المستأجر الأول فالمتاع بينهما نصفان» 

قال محمد: ذكر عن ابن أبي ليلى أن امرأة طلب إليها زوجها أن تعطيه 
غلاماً لها يرهنه بمال عليه فأذنت له وأشهد عليهاء ثم مات الزوج وادعت 
المرأة أنه أضرٌ بها حتى أذنت له وأقامت على ذلك بيئة» فقال ابن أبي ليلى: 
إن كان الغلام حياً أخذته وإن كان ميتاً ضمن الزوج في تركته. 


[1441] مسألة: [ما ينبغي لمن عرض علبه صلح] 

قال معمد: ويستحب للمدعي إذا عرض عليه صلح وكان للمدعى عليه 
عذرء أن يقبل الصلح, كما أمر رسول اللهه. ولا ينبغي له أن يحمل مسلماً 
على يمين كاذبة» وأن ينزه الله عزٌ وجل عن ذلك. 

ذكر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى ك: «لا تنزل رحمني على 
من يعرضني للأيمان الكاذبة». 

وبلغنا أن الني فل قال: «من ترك مظلمة له؛ لم يزدد بها إلا عزأ». 

وروي بإسناد عن الني ظلنه أنه قال: «من كان له على رجل حق فأراد أن 
يحلف. فتركه إجلالاً لله لم يرض الله له منزلاً دون منزلة إبراهيم 29ة». 
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وكذلك ينبغي للمدعى عليه إذا شك فيما يَدُعى عليه أن يرضي خصمه 
دعوى المدعي حق. لم يسعه أن يحلف. 

وروى أحمد الخلال عن معمد: وإذا جحد الرجل حقاً عليه وعلم الطالب 
أنه إن حلفه حلف كاذباًء ونخاف إن لم يحلفه أن يذهب حقه؛ وسعه أن يحلف. 

قال محمد: وذكر عن ابن أبي ليلى - في رجل كان نازلا في منزل لرجل 
وكتب على نفسه كتاباً بالإجارة» ثم خاصمه بعد ذلك المستأجر وادعى أن 
ا منزل كان لوالده. وأقام البينة أن أصل المنزل كان لوالده وأنه ُ يعلم إلا بعد 
ما استأجرها فقال: إذا أقر أنها بيده إجارة أو عارية أخذته بإقراره. ولم أقبل 

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: إذا هدم رجل دار الرجل بحضرته فلم يغير 
ثم أخذه بعد ذلك بما هدم. فادعى أنه أمره. فليس عليه شيء. 
وإلا فهو ضامن. 

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: إذا قال رجل لرجل: إذا أتاك رسولي فلان 
فأعطه ستمائة درهم. فقال له الرسول: يقول لك فلان: أعطني سبعمائة» فأما 
الستمائة فقد أداها وأما المائة فقد اتتمنه عليها حين دفعها إليه. فحلف”'' 
الذي لا إله إلا هو لقد أداهاء ولا شيء عليه. 


بالله 


)١(‏ في (س): فيحلف. 


-1م؟- 


باب الإشرار 

جع اعد والقاسم والعتدن عليهم السلام ‏ ومحمد: على أن الرجل الحر البالغ 
[العاقل]”' ' إذا أقر على نفسه بشيء من حقوق الناس» جاز إقراره على 
نفسه. واختلفوا فيمن أقر على نفسه حمق من حقوق الله ليس للناس فيه 
شيء. مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة. 

فقال القاسم والعسن ‏ فيما روى ابن صباح عنهء وهفوقول محمد الأول -: إذا 
أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد ". 

قال القاسم «تنغ: وقد ذكر عن علي -صلى الله عليه- أنه ردد مرتين. 

وآخر قولي معمد: إذا أقر على نفسه مرتين أقيم عليه الحد. 

قال القاسم: وسثئل عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟ فقال تكران الني نه 
برو ناك رو سرك كن لا ا 8 


عليه الحد. 

وروى معمد بإسناده: عن علي -صلى الله عليه- أن رجلا قام إليه فقال: إني 
شربت الخمرء فقال: أجلس فإنك أحق. فقام إليه الثانية فقال مثل ذلك. فقال 
علي -صلى الله عليه-: شاهدان على رجل اجلدوه. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج . 


(1) وهو قول الإمام لغادي إلى الحق هتلق في (الأحكام): 14/7 . 
(5) الأحكام: /١‏ 777. سنن أبي دود: 7/ 0087 وقد تقدم تخريجه. 


-45م؟- 


الجامع الكاي كتاب القضاء والأحكام 


وعن علي -صلى الله عليه- أن رجلا قال له: إني قد سرقت» فطردى ثم 
عاد فقال: إني قد سرقت. فقال علي -صلى الله عليه-: قد شهدت على 


نفسك مرتين فأمر به فقطع '. 
وعن الحسن بن علي -صلى الله عليه- أنه أني برجل فقيل: سرق فقال 


الحسن: قل اختلسئه فقال: إني سرقت» فقال: قل اختلسٌه ". 
بإقرار مرة حتى يقر مرتين في موطن أو موطنين. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر بالسرقة مرة قطع. 

وروى محمد بإسناده: عن [ محمد بن عبد ال رحمن بن] ثوبان عن الني له أنه 
أني برجل قد سرق شملة فقال: «أسرقت؟ ما إخانك''"' سرقت»»؛ فقال: 


1 1 
يا رسول الله: قد سرقتء فآمر به فقطع” 0 


[1991] مسألة: [السارق يقر على نفسه ثم يرجع عن إقراره] 
قال القاسم (َحَنْ وهو معنى قول معمد: وإذا أقر السارق على نفسه بالسرقة ئم 
)0( 
رجع عن إقراره وأنكر لم يقطع . 


1 مصنف ابن أبي شيبة: 57 وروي عن الني © نحو ذلك ني سئن اين ماجه:‎ )١( 

(1) والحسن قتثغ يريد منه بذلك الاعتراف الواضح والإقرار الذي لا شك فيهء يؤكد هلاما 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 477/7: عن غالب بن أبي الهذيل قال: سمعت سبيعا 
أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي أني برجل أقر بسرقة؛ فقال له الحسسن: فلعلك 
اعجلسبه لكي يقول: لاء حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع. 

(") أي: ما أظنك. 

(4) مصنف عبد الرزاق: 1 798؛ سئن الييهقي: “077/17 سئن الدارقطي: ل "1 

(5) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هكثغ في (الأحكام): 1/ 719. 


م7 - 


وقال محمد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات ثم رجع عن إقرارهء درئ 
عله الحد. 

وروى معمد بإسناده: عن الشعي وسفيان وحسن وأبي حنيفة وحسن بن 
زياد» نحو ذلك. 

قال حسن بن صالح: هو بمنزلة الشاهد يرجع عن شهادته. 

وقال سفيان: إنما أخل هذا من قوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ حين أخبر أن 
ماعز بن مالك لما أصابته الحجارة فرء فقال رسول الله#»: «لولا تركتموه»" ". 

وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر مرتين لم يقبل رجوعه وقطع. 


[1994] مسألة: [ما يصح من إقرار الرجل على نفسه] 

قال محمد: وإقرار الرجل في صححته وفي مرضه جائز في أربعة أشياء: إقراره 
بالولد. والوالد» والزوجة. والمولى» فهذه الأربعة الأشياء يقبل إقرار المقر 
ويثبت فيها النسب إذا صدقه المقرٌ به. 

وإقرار المرأة جائز في ثلاثة أشياء: إقرارها بالوالد » والزوجء والمول؛ 
ولا يجوز إقرارها بالولد إذا لم يكن نسبه معروفاً منهاء إلا أن يشهد الشهود 
على صحة نسبه منهاء وإن شهدت القابلة وحدها أنه ولدهاء قلت شهادتها 
إن كانت عدلة. 

وقال بعض أهل العلم: يجوز إقرارها بالولد لأنها في النسب أثبت وأوكد من 
الرجلء ألا ترى أن الرجل يفجر بالمرأة فتلد منه فيبطل نسبه منه ويثبت من المرأة. 


)١(‏ وقد تقدم تخريج الحديث الذي اشتمل على قصة ماعز بن مالك. 
(7) في (ث): بالولد. 


-195814- 


الجامع الكاك كتاب القضاء والأحكام 

وروى سعدان عن محمد انه قال: إقرار المرأة بالولد جائزء والرجل والمرأة 
في هذا سواء. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا أقر المريض بأخ له. وله وارث. عم 
أو مولى أو خال. ثم مات. فإقراره باطل؛ ولا يثبت نسب الأخ ولا يرئه» وإن 
لم يكن للمريض وارث فأقر بأخ؛ فماله للاخ بمنزلة الوصية؛ لأنه قال فيمن 
أوصى بجميع ماله لرجل ثم مات ولم يدع وارئأ -: إن المال للموصّى له وإن 
المال للموصي يضعه حيث يشاءء وكذلك قال أحمد بن عيسى وكغ. 

قال محمد: وإذا ادعى رجل رجلاء فقال: هذا ابي - وقد يولد مثله لمثله - 
فصدقه الابن؛ ثبت نسبه. وإن أنكر ذلك المدعى. لم يثبت نسبه. فإن رجع إلى 
تصديق المدعي» ثبت نسبه. وإن مات المدعى قبل أن يرجع إلى تصديق المدعي 
وترك ولد فادعاه المدعي؛ ثبت نسبه إن لم يكن القاضي قضى بإبطال النسب. 

وإذا قال: هذا أبي. وصدقه الأب فهو أبوه. وإن قالت المرأة: هذا زوجي. 
وصدقها فهو زوجها. وإذا ادعى رجل عبداً يعبر عن نفسه؛ أنه ابنه. فأنكر 
العبد فهو ابنه ثابت النسب منه إذا كان يولد مثله للثله. وليس إنكار 

وإائر لزج قاس :ضاي به فنا ا اين وا سن 
السفاح ولا يثبت نسب من سفاح لقول الني #ه: «وللعاهر الحجر»" . يعني : 


وللزاني الحجر. 
وقال محمد في رواية سعدان عنه ‏ : وإذا التقط المسلم لقيطأ فادعاه ذمي لم 
يقبل قوله إلا ببينة. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؟. 
-وخم؟- 


كتاب القضاء والأحكام الجامع 
[944؟] مسألة: إذا أقر رجل بأخ له 

قال محمد: وإذا أقر رجل بأخ له أو!ابن عم له. ولم تكن بينهما قرابة 
معروفةء وم يثبت نسبه ببينةء فإقراره لازم له يجب له به ال ميراث في نصيب 
المقرء ولا يثبت بذلك نسبه؛ لأنه مقر في النسب على غيره. 

وروى محمد بإستاده: عن علي -صلى الله عليه- نحو ذلك ". 

وعن علي تق في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ. فقال علي وق: يتوارثان 
لوي 

وقال محمد في (المسائل): وإذا شهد شاهدان من الورثة بدين أو بإثبات 
نسبء جازت شهادتهما إن كانا عدلين» [وآلم يجرا إلى انفسهما بشهادتهما 
منفعة ول يدفعا عن أنفسهما مضرة. 

بلغنا عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي فك - أنه كان يجيز شهادة العدلين 

وقول محمد هذا يدل على: أنهما إن كانا قد جرا بشهادتهما منفعة أو دفعا 
بشهادتهما مضرة عن أنفسهماء لم تقبل شهادتهما. 

وقال في (كتاب القضاى): وقد اختلف في إثبات الشست: 


ٍ 


فقال بعضهم: إذا شهد شاهدان من الورئة على نسب ثبت لهم. 
والحديئي):51١1‏ برقم (6491): في رجل يمرت ريخلف ابنين فيقر أحدهما باخ لى قال: 
(؟) مايين المعكرفين زيادة من دج). 


-545- 


الجامع الكا# كتاب القضاء والأحكام 


وقال بعضهم: لا ينبت يشت نث دة اثنين إلا أن يجمع الور ئة عليه. وإن لم 
يجمعوا م ينبت 

وإذا أقر الرجل في صحته أو في مرضه بوارث وقال: هذا وارثيء 
ولا يعلم له وارث غيره فهو وارئه كما قال. وإن كان الوارث أثبت نسبه 


[0٠٠؟]‏ مسألة: ما يلزم من وطأ جاريته فجاءدت بولد] 

قال معمد: وإذا كان الرجل يطأ جاريته فجاءت بولدء لم يلزمه إلا أن يقر 
به فإن أقر به لزمه ولم يكن له أن ينفيه بعد ذلك. 

وإذا جاءت أم الولد بولد على فراش سيدهاء فقد اختلف في ذلك: 

فقال أبو حنيفة: يلزمه الولد مالم ينفه. 

وقال قوم: يلزمه الولد وإن نفاه. ولا لعان بينهما. 

وقال قوم: هي بمنزلة الأمة» ولا يلزمه الولد إلا الاكرة. 


وروى محمكد في (المسائل) حديث ابن أمة زمعة بن شوف' "الذي جاءت به 
بعد موت زمعة؛ فتخاصم ' فيه يعني" سعد بسن أبي وقاص” أخوعتبة 
طم تلح كارا وار والصوابا كان ابي 

0) في (ب. ج): : فسا 

(") في (أء ب؛ ث): يعني عنبه يعني. وما أثبتناه من (ج). 

(4) أبو إسحاق؛ سعد بن أبي وقاضء الصحابي الأمير » فاتح (العراق) ومدائن (كسرى)؛ أسلم 
وهو ابن سيعة عشر عاماء وشهد (بدرأ» وافتح (الفادسية)» ونزل لكر ل 0 
لقبائل العربء وابتنى بها دارا فكثرت الدور بها وظل والياً عليها في عهد عمر وشطراً من 
عهد عثمان, ثم عزله فعاد إلى (المدينة) وفقد بصره. واعتزل بعد مقتل عثمان. وله ليام 
معاوية مقامات حميدة رد فيها عليه ونشر فضائل أمير المإمنين» توفي سنة (06ه) . خرّج له: 
ألمتنا الخمسة إلا محمد بن منصور والجماعة. 


-/عم؟1- 


2-7 217 7 1 
أبي» فمَن فقضى رسول اشه©ة أن الولد القرائن)» وقال لسودة: «احتجبي منه فإنه 
ليس بأخيك». فما رآها حتى مات 

قال محمد: وبلغئا: أن رسول الله#ه لم يقض لابن زمعة بالنسب وقضى له 
بالميراث» ووجه قول الني#: «الولد للفراش» على التمليك؛ لأن الفراش 
على وجهين: فراش نسبء. وفراش ملك. فما جاءت به الحرة من ولد فهو 
ابن صاحب الفراش حتى ينفيه؛ وما جاءت به الأمة من ولد على فراش 
سيدها فهو ملك له. إلا أن يدعيه فيلزمه [النسب. 


]]٠01[‏ مسألة: [في الأمة بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهها] 

قال معمد: وإذا كانت أمة بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهماء فهو 
ابنه ثابت النسب منه] "' وصارت أم ولد له وضمن لشريكه نصف قيمتها 
يوم علقت منه؛ ونصف عقرهاء ونصف قيمة الولد لو كان عبدأء هذا على 
قول علي وزيد بن علي عليهم السلام؛ والشعبي» وابن أبي ليلى» وحسن بن 
صالح وغيرهم. 


)١(‏ لقد حصل هنا بعض اللبس. وهو في صحيح البخاري: 77777/5 أوضح حيث قال فيه ما 
لفظه: عن عائشة زوج النيى 9ه أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: 
ابن أخي قد كان عهد إلي فيه؛ فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على 
فراشه؛ فتساوقا إلى رسول اشهقة. فقال سعد:يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلمي فيه 
وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه؛ فقال رسول الشهقه: دهولك 
يا عبد بن زمعة». ثم قال رسول اللهفة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر 4. ثم قال لسودة 
بنت زمعة: : #احتجي منه؟. لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله تعالى. وهو أيضاً 
في المرطأ: 0/7/7 صحيح ابن حبان:4/ ١4‏ 4: سنن الدارقطي: 111/4. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


-88م5- 


كتاب القضاء والأحكام 

وقال أبو حئيفة وأصحابه: لا يضمن نصف قيمة الولد؛ لأنه وقع في 
الرحم وهو حر ولا قيمة لحر. 

قال سعذان: قال محمد: وبقول علي كه نأخد. 

ولو ادعياه جميعاً فكانت الدعوة من أحدهما قبل الآخر بقليل أو كثير» 
ثبت نسبه من المدعي الأول؛ وبطلت دعوى" " الثاني؛ لأنه ادعاه بعد ما ثبت 
نسبه من الأول» ويضمن لشريكه نصف قيمة الجارية يوم علقت منه؛ والعقر 
ييثهعا تفي ”11 :1 ادع الولد ارا ساح فو المقترة وسنت قب 
الرلد. على قول علي وزيد بن علي- عليهم السلام- والشعبي 
وابن أبي ليلى وحسن بن صالح. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن نصف قيمة الولد. 


ولو ادعياه جميعاً معأ لزمهما الولد. وهو ابنهما يرثهما ويرثانه» ويرث كل 
واحد منهما بمنزلة الابن الكاملء فإن مات أحدهما فالباقي منهما وارئه وهو 
لشف ع2 
للباقي منهماء كر ذلك عن علي فك وابن عمرء والعقر قصاص ٠‏ 
والأمة أم ولدهماء ولا يطأها واحد منهما. فإن مات أحدهما عتقت بكوته 
وسعت للباقي في نصف قيمتها أم ولد. والولاء بينهما نصفان. 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (وبطل دعوة). ولعل الصواب ما أثبثناه. 
)١(‏ في (ب): قصاص. 
(7) المجموع الفقهي والحديثي: 35١7‏ برقم (506). 
(4) لعله: نصفين. لكل واحد النصف من الآخر. ولعل كلمة (قصاص) تعني أنه لا شيء في 
الأمر لأي منهما على الآخر لاشتراكهما في الدعرى؛ وكأن كل واحد قد استقص من 
صاحبه. والله اعلم. 


-44؟- 


لأنهما قد استويا وزاد المسلم في دعواه إسلام الولد؛ لأن الولد كان بينهما 
فأسلم أحدهما فتبعه الولد وكان مسلماً بإسلام أبيه إن كان صغيراء 
وكذلك لو كانت الدعوة بين حر ومكاتب فجاءت بولد فادعياه فالولد للحر؛ 
لأنه يعت بدعوة الحر ولا يعتق بدعوة المكاتب. 

وكذلك إن كانت بين مرتد وذمي فجاءت بولد فهو ابن المرتد لأن أحكامه 
وأحكام ولده أحكام المسلمين. إلا أن تكون الجارية علقت بالولد بعد الردة. 


]"٠7[‏ مسألة: [في ثلاثة رجال ادعوا ولداأ] 
وإذا ادعى ثلائة رجال ولداً فقد اختلف في ذلك: 


فقال قوم: لا يلحق نسب الولد بأكثر من اثنين؛ لأن الخبر إنما جاء عن 
علي في ائنين» فلسنا نتعدى ذلك إلى غيره. 

وفال قوم: يلح نسبه بالثلاثة» ولا فرق بين الاثنين والثلائة وأكثر 
من ذلك. 

وذُكر عن علي فيد أنه ارتفع إليه وهو عامل على اليمن, ثلاثة يتنازعون 
في ولد كلهم يزعم أنه ابئه» فقال علي هكك: أراكم شركاء متشاكسين وأنا 
فذكر ذلك لرسول اشهقة فضحك حتى بدت نواجده ول يغير شيعا '. 


07١8/4 سنن أبي داود: ١/340؛: سنن النسائي (الجتبى): 4817/5 مستدرك الحاكم:‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق: 9/ 7*64, وغيرها.‎ 
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[؟-٠]‏ مسألة: [من اشترى جارية فوطنها قبل أن يستبرنها أو بعد ما 
استبرأها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر) 

وإذا اشترى رجل جارية فوطئها قبل أن يستبرئها أو بعد ما استبرأها 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وطثهاء فهو عبده. إلا أن يدعيه 
البائع فهو ابنه. وبطل البيع بينهماء ورجع المشتري بالشمن» وصارت الجارية 
أم ولد للبائع» وإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر من يوم وطئها فأقر به. 
فهو ابنه» وإن لم يقر به فهو مملوكه؛ فإن ادعاه البائع لم يصدق. ولم يثبت نسبه 
منه. ولم تكن الجارية أم ولد له [إلا أن يصدقه المشتري. فإن صدته فالولد 
للبائع والجارية أم ولد له]"'". 

قال محمد: حدثنا أبو هشام عن يحسى بن آدم قال: إذا ادعت المرأة أن رجلا 
ابنها وصدقهاء وقد يولد مثله لمثلهاء فلا يثبت نسبه؛ ولكن تلزمه النفقة 
بالإقرار لها إذا كانت محتاجة. ولو جحدها فاقامت البينة بأنه ابنها لم يقبل 
القاضي بينتها؛ لأنها لا تثبت نسبه منها إلا من غيرها. 

ولو ادعت أنه أخوها فجحدها لم يثبت نسبه من الأب والأم؛ وإئما يثبت 
نسبه لها بعد ما ثبت من غيرهاء إلا أن تدعي المرأة قَبَلّه حقاً لا ينبت حقها 
إلا بإثبات ما ادعت من النسب. مثل الميراث والنفقة» فإنه تُقبل بيتهاء فإن 
قضى بذلك عليه قاض ثم جاء الرجل فانكر أن يكون الابن ابنه فإنه يلزمه 
القضاء بالبينة الأولى؛ لأن القاضي جعله خصماً لها. 

ولو لم تكن لحا بينة فطلبت المرأة منه النفقة أو الميراث. فجحد الرجل 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
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نسبها وقد ادعت أنه أخوها أو ابن أخيها أو ابن ابنهاء فإن كانت بينةً قبلت 
بيتتهاء وإن لم تكن بينة فطلبت المرأة يمينه. فإن فيها قولين: 

أحدهما: لا يستحلّف. والآخر: يستحلف. 

فإن أبى أن يحلف. لزمته النفقة ولم يلزمه النسب بإباء اسيمين؛ لأنه لو 
صدقها لزمته النفقة ولم يلزمه النسبء. ومن قال: لا أستحلفه. قال: لأن 
النسب لا يثبت باليمين» ولا تلزمه النفقة إذا لم يقر حتى يثبت نسبها. 


[04.] مسألة: في إقرار السبي بعضهم ببعض 
الإسلام فاسلمواء ثم تعارفوا وأقر بعضهم ببعض. لم يُجَرْ إفرارهم بعضهم 
على بعض إلا ببينة همن تجوز شهادته؛ كما لا يجوز ذلك في دار الإسلام لو 
يصدته الأب فلا يكون أخاه » أو يقول: هذا ابن ابي» فلا يقر به أبنه فلا 
يصدق الجد. 

وروى محمد بإسناده: عن علي «كل: أنه كره أن يورث الحميل وإن جاءت 
أمه ترضعه. 

وعن الأعمش: أن أباه وعمه كانا حميلين فتعارفا بالكوفة وتواصلا فمات 
عمه فورثه مسروق منه. 
)١(‏ في (ج): فلا يكون أباه. 
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الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 


وقد اختلف في معنى الحميل: 
فقال قوم: هم القوم يدخلون دار الإسلام فيقر بعضهم ببعضء فلا يقبل 
إقرار المقر منهم إلا ببينة. 


وقال الآخرون: الحميل: كل من أقر بنسب يحمله على غيره. فلا يقبل 
إقراره إلا ببينة. 


[00٠"؟]‏ مسألة: إقرار العبد على نفسه 

وإذا أقر العبد المأذون له بالتجارة بدين» لزم ذلك مولاه ما بينه وبين قيمة 
رقبته وإن أقر العبد امحجور عليه بدين, لم يلزم مولاه إقراره. وإن قال العبد: 
إني استدنت في وقت الإذن. لم يلزم مولاه إقراره إلا أن يقيم رب الدين البينة 
أنه أدانه إياه قبل الحجره فإن لم يكن له بينة فله أن يُحلّف المولى: ما يعلم أنه 
أدانه هذا المال قبل أن يحجر عليه. 

وروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي -صلى الله عليه-: أنه كان 
لا يجيز اعتراف العبد. إلا أن يكون مفوضاً إليه. 

قال محمد: وإذا أقر العبد على نفسه بجناية يدخل ضررها عليه في بدنه من 
إقامة حد أو قصاص بجراحة» جاز إقراره» وإذا أقر على نفسه بجناية يدخل 
على مولاه منها مضرة. ولا يدخل على نفسه مضرة:. وأنكر مولاء لم يجز 
إقراره إلا بشاهدي عدل على ما أقر به. نحو أن يقول: قد أفسدت مالاً 
لفلان» أو يقول: قد سرفت-يعني بذلك محمد: أنه إنها أقر على نفسه بالسرقة 
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كتاب القضاء والأحكام 
مرة واحدة- فإنما يدخل المضرة على مولاه؛ لأنه يغرمه مالأء ولا يدخل على 
نفسه مضرة؛ لآنه في قوله [ذلك] لا يقطع حتى يقر بالسرقة مرتين. 

وعلى قول معمد: أن العبد إذا أقر يجناية على مال طولب بها إذا أعتق. 
جلد خمسين جلدة؛ ولا رجم عليه إن كان محصثاً . 
[07٠؟]‏ مسألة: إذا أقر أحد الورثة أن على الميت دينا أو أنه أوصى بوصية 

قال معمد: وإذا أقر أحد الورثئة [أن على الميت ديناً]”'" لزمه ذلك كله في 
حصته وإن استغرقها”"'» وإن أقر بوصية لزمه منها بحصته؛ وهو قول أهل الكوفة. 

وقال أهل المديئة: إذا أقر بدين على الميت لزمه من ذلك بقدر خصته. 

وروى محمد بإسناد عن الشعبي ومغيرة نحو ذلك" . 

مثال ذلك: إذا ترك ابنين وترك ألفي درهم. فاخذ كل واحدٍ منهما ألفأء 
ثم أقر أحدهما أن لرجل على أبيه آلف درهم دينأء وأنكر ذلك الابن الآخرء 
فليدفع الابن امقر إلى امقر له جميع الألف التي بيده؛ لآن الله سبحانه يقول: 
ين بَعَدٍ وَصِيّة يُوصى بآ أَودّيْنٍ#[انساء:١1]»‏ فالوصية في الثلث؛ والدين في جميع 
المال. ولا ميراث حتى يقضى جميع الدين. 

وقال قوم: عليه أن يدفع نصف ما بيده. والقول الأول أقوى. 
)١(‏ بمعنى: أن حده الجلد في كلا الحالين. 
زفق في (س): بدين على ا ميت. 
(") في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (استغرقه). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة: 71 ."1١4‏ 
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الجامع الكايٍ | كتاب القضاء والأحكام | 
الآخر أن يكون أوصى بشيء.؛ فعلى الابن المقر أن يدفع إلى الموصى له ثلث 
أو حمس" ؛ لأن إقراره إنما هو في ثلث المال» ولا تدخل الوصية في الثلئين 
إلا أن يجيز الورثة. 
أو أقل؛ فأنكر ذلك الابن الآخرء فعلى المقر أن يعطي الموصى له نصف 
الوصية. 

وإن ترك ثلاثة بئين وترك ألف درهم فافتسموهاء ثم أقر أحدهم أن أباه 
أوصى لرجل بعينه بمائة درهم؛ فليدفع الابن المقر إلى المقر له بالوصية ثلث 
المائة الدرهم التي أقر بها. 


وامراتان على اميت بدين» جاز على الورثة كلهم ". 

قال معمد: وفيها قول آخرء وهو قول أبي حئيفة وأصحابه. 

وقال بعضهم: أجعلهما مقرين على أنفسهما [في نصيبهما]”". 
ولا أجعلهما شاهدين على ليع الورثة. 


)١(‏ في (ج): أو خمسه. 
(؟) سئن سعيد بن منصور: .١١7/١‏ 
(") ما بين المعكر فين ساقط في (ج). 
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]5٠07[‏ مسألة: الإقرار بالدين في المرض 

قال القاسم هن فيما روى داود عنه ‏ : وإذا أقر المريض لوارث بدينء 
لزمه"”' إقراره؛ إلا أن يعلم أنه صار بسبب لا يشك فيه ولا يمترى. وإلا 

قال معمد: ولا تجوز الوصية لوارث ولا إقرار بدينء كما روي عن الني 8ه "» 
سواء كان الوارث زوجا أو زوجة أو غيرهماء يعني: أن المريض إذا أقر في مرض 
مات فيه لوارث. لم يجز إقراره» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال الحسن البصري وعطاء وطاووس وغيرهم من العلماء: الإقرار 


بالدين في المرض للوارث جائز ما لم يُعْلَم أن ذلك تلجئة'". 
قال معمد: وإن أقر في مرضه لغير وارثء جاز إقراره» لا نعلم في ذلك خلافاً. 
وإن كان للمريض ابنانء فأقر لأحدهما بدين ألف درهم.؛ ثم مات الابن 
المقر له وترك ابنأء ثم مات الأب المقرء جاز الإقرارء وورثه ابنه. وبطل من 
الإقرار سدسه بحصة الحد ميراثه من ابنه. 
وإذا أقر رجل لامرأة مسلمة بدين في مرضه ثم تزوجها ثم مات في مرضه 
ذلك: فالإقرار بالدين في المرض للوارث بمنزلة الوصية لا يجوز. 
وقال جماعة من العلماء: الإقرار بالدين جائز ما لم يعلم أن ذلك تلجئة. 
)١(‏ ما أثبتناه من النسخة (ب» ج).؛ وفي النسخة (أ) وهامش (ب:: لم يلزمه. والصواب ما البتناه 
بدليل ما ورد في كتاب الوصايا ص75١‏ مسألة رقم .)1844١(‏ وكما هو الممروف من مذهب 
الإمام الحادي وغ نص عليه في الأحكام: 7/ 21864 والمتتخب:2749 وخخرجه الإمام المؤيد بالله في 
(شرح التجريد)خ؛ وملهب الإمام الحادي في الغالب مذهب جده الإمام القاسم عليهما السلام. 
(5) وقد تقدم ذلك في (كتاب الوصايا). 
(7) أي: اضطراراً. 
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قال محمد: فإن كانت المرأة ذمية أو تملوكة أو مذبرة أوام ولد أو مكاتبة. 
ومات زوجها وهي كذلك. فالوصية فاء والإقرار بالدين في المرض جائزء 
وأي هؤلاء أعتق أو أسلم قبل موت الزوج فقد بطلت وصيته.ء وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابهء وكذلك قالوا: إن أقر المريض لابن له ذمي وهو مسلم 
فلم يمت حتى أسلم الابن ثم مات الأب المقر فإن إقراره يبطل. 

وعلى قول محمد: لا يجوز إقرار المريض في مرضه لقاتله؛ لأنه قال: لا تجوز 
الوصية لقاتل سواء كان القتل عمداً أو خطأء وعلى قوله ‏ أيضاً -: لا تجوز 
الوصية لعبد قاتله أو لعبد وارثه. 


[04٠؟]‏ مسألة: ما يكون السكوت فيه إقراراً 
قال محمد: وأربع خصال يكون السكوت فيها إقراراً: 

3] الرجل يرى عبده يتجر فيسكت فهو إذن له بالتجارة. 

[1] والرجل يبيع العبد فيسكت" " فهو إقرار بالعبودية. 

[*] والبكر ُستأمر فتسكت فهو إذن في النكاح. 

[] والشفيع يعلم ببيع الدار التي هو شفيعها فيمسك عن الطلب بالشفعة 
فهو تسليم منه. 


(١)أي:‏ فيسكت العيد. 
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كتاب القضاء والأحكام 
[04٠؟]‏ مسألة: [من أقر بولده طرفة عين ثم نفاه] 
وإذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه» فإن نفاه بعد إقراره به 
لزمه الولد. وجلد الحد بالقلذف. 


وروي عن علي أنه قال: إذا أقر الرجل بولده مرة واححدة فليس له أن 
يتفي منه [أبداً]'''. 


[0] مسألة: [إذا ثبت على رجل دين ببينة ففلسه القاضي ثم أقر لرجل 
آخر بدين] 
وإذا ثبت على رجل دين ببينة ففلسه القاضي ثم أقر لرجل آخخمر بدين لم 
يجز إقرارهء وبدئ بقضاء الدين الذي ببيئة» فإن فضّل بعد ذلك شيء كان 
للمقر له بلا بيئة» إن كان المقر مقيماً على إقراره بعد قضاء الدين الواجب. 


[11]] [مسألة]”'':[في الوكيل إذا أقر على الموكل بحق لخصمه عند القاضي] 
وإذا أقر الوكيل على الموكل مجق لخصمه عند القاضي لم يجز عليه إقراره 
وم يلزمه. 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير موجود في (ج)؛ وعن شريح في مصنف ابن أبي شيبة */ 40١‏ قال: 
إذا آقر به أو هنىء به أو أولم عليه فليس له أن يتتفي منه. وفيه - أيضاً - عن إبراهيم قال: إذا 
أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 
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]١17[‏ مسألة: [إذا ادعى رجل على رجل حقا فأقر المدعى عليه بالدعوى ثم 
ادعى أنه قد قضاه إياه] 

وإذا ادعى رجل على رجل حقاً فأقر المدعى عليه بالدعوى ثم ادعى أنه 
قد قضاه إياهء فهذا إقرار بحقه وعليه البينة أنه قد قضاه. فإن لم يكن له بينة 
عل اسن إلى البمين : 

وكذلك إن أقر بحق لرجل وادعى أنه عليه إلى أجلء ثبت المال عليه حالاً 
وعليه البيئة فيما ادعى من الأجلء فإن لم يكن له بينة فعلى المدعي اليمين 
فيما أنكر من الأجل. 

وروى محمد بإسناده '' عن الشعبي نحو ذلك. 


وعن شريح أنه قال لرجل: قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط”". 


[01] مسألة: [إذا أقر رجل لرجل فقال: اشتريت منك السلعة بألف درهم 
ودفعت إليك الشمن ولم تسلمها إلي] 

قال محمد: وإذا أقر رجل لرجل فقال: اشتريت منك السلعة بألف درهم 
ودفعت إليك الشمن ولم تسلمها إلي؛ فهو مقر بألف. ولا يقبل قوله قد 
دفعهاء ولا يؤمر بدفعها حتى يقبض السلعة. 

قال الحسني: ومثل هذا إذا قال الرجل لرجل: لك علي ألف درهم 
(1) في (ج): بإسناد. 
(7) مصنف عبد الرزاق: 4/ 61؛ مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 5717, سنن البيهقي: ١7/4‏ 4. 
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الجامع الك 
من ثمن سلعة اشتريتها منك ولم تسلمها إلي؛ فقال له: قد سلمتها إليك. فلا 
يقضى على امقر بالمال إلا بتسليم البائع السلعة. 
[5-15] مسألة: إقرار الأخرس 
أنه إقرار بالوصية فهو جائزء لا نعلم في ذلك خلافاً. 

وكذلك إذا باع الأخرس أو اشترى أو تزوج أو طلق أو أعتق فكان منه 
من الإيماء ما يعرف به ذلك يعني فهو جائز -. 


]5١10[‏ مسألة: إقرار الصسي 

وعلى قول معمد: لا يجوز إقرار الصبي حتى يحتلم» أو يبلغ خمس عشرة سنة. 
ولا إقرار الصبية حتى تحيض أو تبلغ حمس عشرة سنة؛ لأنه قال: ولا يجوز 

قال محمد: وقد اختلف في بيع الغلام المراهق الذي لم يدرك أو يبلغ غس 
عشرة سنة وهو يعقل البيع والشراء. وقد صام وصلى: 

فقال بعضهم: إذا أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة؛ جاز بيعه وشراؤه 
وده المال مضاربة وإعطاؤه. وكذلك الجارية التي لم تحض. 

وقال بعضهم: لا يجوز شيء من ذلك حتى يدركا أو يبلغا مس عشرة 
سنة» فما أمرهما به الآمر من شراء لزم الثمن الآمرّ وم يلزم الصبي. 

قال محمد: ولا يجوز عتق الصبي حتى يدرك أو يبلغ خمس عشرة سنة. 

عا كت 


الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 
[011] مسألة: [في طلاق السكران] 

روى محمد في طلاق السكران قولين: 

أحدهما: أنه يقع. 


والآخر: أنه لا يقع''". 


[1-17] مسألة: [من أقر بدراهم ولم يحددها] 

وعلى قول محمد: إذا قال: له علي دراهم؛ فإن له عليه ثلاثة دراهم'' ؛ لأنه 
قال فيمن قال: والله لا كلمت فلاناً أياماً : إنما تقع اليمين على ثلاثة أيام؛ 
لأنها أقل ما يلزمه اسم الآيام. 


[014] مسألة: [ما يكزم من أقر بمائة درهم إلا عشرة دراهم] 

وعلى قول محمد: إذا قال رجل: لفلان علي مائةٌ درهم إلا عشرة إلا درهماً. 
لزمه أحد وتسعون درهماً. وإن قال: له علي مائة درهم إلا مائة درهمء لزمه 
ما أقر له به والاستثناء باطل؛ لأنه قال: إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق 
ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة؛ فهي طالق ثنتين» وإن قال: أنت طالق ثلاثاً 


2) 


إلا ثلاث فهي طالق ثلاثأء والاستثناء باطل . 


)1) تقدم الكلام عن طلاق السكران بتوسع في كتاب الطلاق. 
(1) لأنها اقل الجمع. والأصل براءة الامة ما زاد على ذلك. 
(") لأنا لو حكمنا بصحة الاستثناء المستغرق لا كان للكلام فائدة. 


ؤأم.م- 


كتاب القضاء والأحكام الجامع الكاي 

[5-16] مسألة: [من قال: هذا العبد أو الثوب لفلان. لا بل لفلان] 

وقياس قول محمد: إذا قال رجل: هذا العبد لفلانء لا بل هو لفلان» 
أو قال: اغتصبت هذا الثوب من فلان. لا بل من فلان» فإن العيد والشوب 
للأول؛ وعليه قيمة العبد والثوب للآخرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وكذلك الوديعة والعارية؛ لأنه قال: وإذا قال رجل لرجل: استودعتك هذا 
الثوب» فقال: صدقت. ثم قال: بل استودعنيه رجل آخر سواكء فإن الثوب يدفع 
إلى الأول» ويضمن للآخر ثوبه» قال: ويقاس على الثوب كل ما كان مثله. 

قال معمد: وإذا مات رجل وترك ابنأ فأقر الابن برجل فقال: هذا أخيء 
لا بل هذاء دفع إلى الأول نصف المال» وقاسم الثاني ما في يده نصفينء وم 


و 


. يصدّق على جحوهه الأول يعد إقراره. 


وقال بعضهم: يضمن للآخر نصف جميع المال؛ لأنه بإقراره بالأول 
وإكذابه نفسه متلف لنصف المال. 

وعلى قول محمد: إذا قال المقر: لفلان علي ألفء لا بل ألفان» أو قال: علي 
لفلان ألفان لا بل ألف. فعليه ألفان. 

وكذلك قال أبو حئيفة وأصحابه» قالوا: فكذلك إن قال: له الف جياد. 
لا بل زيوف, أو قال: له ألف زيوف لا بل جياد؛ فعليه ألف جيادء وإن قال: 


2) 


له علي ألف درهم بل مائة دينار» لزمه المالان جميعا . 
قالوا: وإن كان أحدهما أكثرٌ عددأ من الآخر أو أجودٌ صفة فعليه أكثرٌ المالين 
وأجودٌُ الصفتينء وإن كان الثاني من غير نوع الأول فعليه النوعان جميعاً. 
)١(‏ إذا كانت الألف الدرهم تساوي مائة دينار فيجوز أنه أراد قيمة الدراهم بالدنانير. وعلى 
ذلك يلزمه نوع واحد. 
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[500] مسألة: يي 00 

وعلى قول محمد: إذا قال رجل: لفلان في غنمي شاة. فإن ادعى امقر له شاة 
بعينها وليس له بينة استحلف المقرء فإن لم يدع شاة بعينها وقال: : لي شاة في 
هذا الغنم. ٠‏ قيل للمقر: أعطه أية" شاة شئت من الغنم؛ لأنه قال: وإذا قال 
رجل لنسائه: إحداكن طالق ثلاث ولم يبين» قيل له: أوقع الطلاق على أيتهن 
شئت ؛ والباقيات نساؤك. 

وروي عن ابن أبي ليلى قال: إذا أوصى بدار من دوره. فله أصغر ما 
يكون من الدور. 


]١71[‏ مسألة: [ني المضارب يقر بدين من مال المضاربة] 

قال محمد: وإذا أقر المضارب بدين على مال المضاربة والمال في يده فالقول 
قوله. وإن أقر بالدين بعد ما رد المال لم يلزم ذلك رب المال» وكذلك لو أقر 
بأجر ضانع أو بأجرة دابة أو حانوت فمثل ذلك. 


]١77[‏ مسألة: [في المضارب يقول لرب المال: دفعت اي المال بالنصف. وهو 
يقول: دفعته إليك بالثلث] 
قال محمد: وإذا قال المضارب: دفعت لي المال بالنصف. وقال رب المال: 
دفعنّه إليك بالثلث. والمال في يد المضارب فالقول قول رب المال مع يمينه. 
وعلى المضارب البينة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
(1) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (أي). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
اس 


[؟07)] مسألة: [القول في إدراك الغلام وقبول قول العبد] 

وعلى قول معمد: إذا باع رجل من رجل عبداً واتزن ثمنه وقبضه المشتري ثم 
ادعى العبد أنه حرء كان سكوته عند البيع وهو يعلم إقراراً منه بالرقء وم 
يُقبل قوله إلا ببينة؛ وكذلك لو وهبه أو دفعه ججناية. 

فإن باعه ثم ادعى عتقاً بعد البيع أو ادعى أنه حر الأصل" " وأقام على 
ذلك بينة قبلت بينتهء وكذلك الحكم في الآمة؛ لأنه قال: إذا باع رجل عبداً 
فسكت فهو إقرار بالعبودية» فإن أنكر وقال: لم أكن مملوكاً قط. وم ثُقَم عليه 
بيئة فهو حر ولا يمين عليه. 


وقال ‏ في رجل اشترى عبداً فأقام العبد شاهدين عدلين أنه حر -: أن بينته 


تقبل. 
سبيل للمولى على العبد. 


وقول محمد في هذه المسألة - يدل على: أن الغلام إذا أدرك فقال: أنا حرء لم 
يقبل قوله إلا ببيئة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
]1١74[‏ مسألة: [الحرية في الشهادة والقصاص والعاقلة وحد القذف] 

قال لالخسط ١‏ الناس أحرار في كل شيء إلا في أربعة أشياء: في الشهادة 
والقصاص والعاقلة والحد بالقلف. 


)١(‏ في (ج): حر أصل. 
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كم 
فأما الشهادة فإذا شهد الشهود عند القاضيء فقال الخصم: هم عبيد. 
والقصاص إذا حكم أن يقتص منه؛ فقال: أنا عبد. 
والعاقلة إذا انتسب الرجل إليهم وقد جنى جئاية وهو غير معترف 
بالجناية. فقال: أنا عبد. 


والحد في القذف إذا قال القاذف للمقذوف: أنت عبدء لم يحد له. 


[5076] مسألة: [في رجل لا تعلم حريته أقر أنه عبد] 
فال محمد: ولو أن رجلاً م" تُعلّم حريته أقر أنه عبد» جاز إقراره على 
نفسه إلا أن تعرف حريته ونسبه. فإن عرف ذلك لم يقبل إقراره في ذلك. 
وعلى قول محمد: إذا جاز [إقراره]"'' على نفسه جاز إقراره على ما في يديه 


من مال ورقيق ومتاع وعقارء ولا يجوز إقراره على ولده ولا على أمهات 
أولاده. ولا خلاف في ذلك كله بين العلماء. 


[071]] مسألة: [من ادعى على رجل ألف درهم وجاء بشاهدين فشهدا له بألفين] 
قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم وجاء بشاهدين فشهذا 

له بألفين أبطل القاضي شهادتهما وخلى سبيلهماء -يعني: إلا أن يكون قال: 

لي عليه ألفان- فأبرأه من ألف. فإن بينته تُقْبّل. 

)١(‏ ني رج): لا. 

)١(‏ ما بين المعكرفين زيادة من (س). 


-ه2.”- 


ته واكم 
[7؟] مسألة: [في اختلاف السيد ومكاتبه على مال المكاتبة] 
قال معمد: وإذا اختلف السيد ومكائبه. فقال السيد: كاتبتك على ألف. 
وقال المكاتب: كاتبئّي على خمسمائة» فالقول قول السيد ويتحالفان""' 
ويترادان ويرجع العبد رقيقأء وإذا أقاما البينة على ما ادعياه فالبينة بينة 
السيدء غير أن العبد إذا أدى خمسمائة [درهم عتق؛ لأن شاهديه قد شهدا له 
بالحرية إذا أدى خمسمائة]”'" ويؤدي الخمسمائة الأخرى إلى سيده. 


]١74[‏ مسألة: [في إقرار الحر للعبد والمكاتب] 


قال معمد: وإقرار الحر للعبد والمكاتب والأمة جائزء سواء كان إقرازه بدين 
أو وديعة أو عارية. سواء كان مأذوناً لى أو غير مأذون له. 


[9؟١؟]‏ مسألة: [في إقرار أهل البغي] 

ذلك مما أجلبوا به على أهل العدل؛ فقال: ليس هذا لي. هو عارية أو وديعة 
أو قرض [أو إجارة]”" أو ما أشبه ذلك من الإقرار, ثم ظهر أهل العدل 
على جميع ذلك. فإن قامت البينة العادلة على إقراره بذلك قبل أن تقسم 
الغنيمة رد إلى المقر إن كان حياً وإلا رد على أوليائه» وإن لم تكن بينة وصدّقه 
الإمام على إقراره أنه لغيره. فله في الورع أن يدفعه إليه» ولا يجب عليه ذلك 
في الحكم. 

)١(‏ في (ج): أو يتحالفان. 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


ا 


وإن كان إقرار الباغي بعد ما أحرزت الغنيمة وصارت في ملك أهل 
العدل لم يقبل الإمام إقراره إلا ببيئة عادلة. وليس للإمام أن يصدقه ولا يقبل 
إقراره بعد أن صارت الغنيمة في ملك أهل العدل؛ لأن تصديقه إياه يوجب 
حكماً على من وجبت له الغنيمة» وليس له أن يوجب عليه حكماً إلا ببينة 
عادلة. 


ممت 


كتاب القضاء والأحكام الجامع الكاي 


[مسائل في الإقرار مجمع عليها عند الفقهاء] 
هله مسائل من الإقرار أجمع عليها الفقهاء. وهي موافقة لأصول محمد 


جارية على ما أسس من أصوله. 
[٠0؟]‏ [هنسألة]: إذا كان للصبي عبد فأذن له أبو الصبي نظراً للصبي فهو 
جائز. 


[5051] مسألة: [ من أقرلرجل بألف درهم يقول إن شاء الله] 
وأجمعوا: إذا قال رجل: لفلان علي ألف درهم - إن شاء الله - أو إن شاء 
فلان, فلا يجب عليه بذلك شيء. 


وكذلك إن قال: له قبلي. أو عندي» أو معي . 
[؟505] مسألة: [ من أشهد على نفسه أن لغيره عليه مال] 


وإذا قال رجل: إشهدوا علي أن لفلان علي مائة درهم إذا كان راس 
الشهر, أو إذا أفطر الناسء فالإقرار لازم له بالإجماع, والمال حال عليه في 
قول أبي حنيفة وأصحابه. 
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كتاب القضاء والأحكام 
[؟5١]‏ مسألة: [في الاستئناء بغير جنس ما أقر به] 


3 


قال محمد" : إذا استثنى من غير جنس ما أقر به. فقال: له علي '' الف 
درهم إلا دينارًء كان كما قال. وألغى من الدراهم قيمة الدينار. وهكذا كل 
مستثئى مما يكال أو يوزن أو يعد. 


وقال محمد: الاستثناء كله باطل. 


[074] مسألة: [من قال: علي لفلان مائتا مثقال فضة وذهبا] 

أجمعوا: أنه إذا قال: لفلان علي مائنا مثقال فضة وذهباًء أن عليه من كل 
واحد منهما النصف؛ وكذلك جميع أجئاس الأموال من العروض وغيرهاء 
7 يكال ويوزن. وكذلك إن اقر بذلك من سلم أو رهن أو وديعة 
أو غصب أو بضاعة. 


[6؟50] مسألة: [إذا أقر القصار, والخياط. والصباغ. فقال: هذا الثوب لفلان 
سلشصيه إلي فلان. وكل واحد مفهها يك قجه] 

وأجمعوا: أنه إذا أقر القصارء والخياط. والصباغ. فقال: هذا الثوب لفلان 
سلمه إلي فلان؛ وكل واحدٍ منهما يدعيهء فإنه للدي أقر له به وليس للدي 
أسلمه إليه شيء. وهو بمنزلة الرسول في قول من لا يضمن الأجير المشترك. 
وأما من ضمن الأجير المشترك فإنه يضمنه قيمة الثوب. 
)١(‏ في (بء س) وهامش (ج): أبو حنيفة. وما أثبتناه من (أ) ومن أصل (ج). 
زفق ل (ب): (له علي لفلان). وما أثبتناء من رج صس). 
(5) في (ج): ومما. 


.م 


كتاب القضاء والأحكام 
[7؟] مسألة: [إذا قال رجل لرجل: قبضت منك ألف درهم كانت لي عليك. 
وقال فلان: أخذت ذلك مني ولم يكن لك علي شيء فرده إلي] 
وأجمعوا: أنه إذا قال رجل لرجل: فبضت منك ألف درهم كانت لي 
عليك» وقال فلان: أخذت ذلك مني ولم يكن لك علي شيء فرده إلي» فإنه 
يقضى له برده عليه بعد أن يحلف ما كان له عليه شيء من هذا المال. وكذلك 
لو أقر أنه قبض منه ألف درهم كانت وديعة له عنده. فقال الآخر: بل هو 
قالوا جميعاً: وإذا باع المضارب جارية من المضاربة» فأقر رب المال فيها 
بعيب» فلسيس للمشتري ردها بإقراره» وكذلك إذا باعها رب المال وأقر 
المضارب فلا يردها في قوم جميعاً. 
قالوا جميعاً: وإذا قالت المرأة: تزوجت فلاناً بغير شهودء وقال الزوج: 
تزوجتها بشهود. أو قالت: تزوجي في عدة. وقال: تزوجتها في غير عدة. 
ريا وإذا قال رجل لامرأته: طلقتك وانا مغلوب على عقلي. 


فالقول قوله مع يمينه إن عَلِمِ أنه قد كان مغلوباً على عقله في حالء وإن لم 
يعلّم ذلك كان الطلاق وافعا. 


[1057] مسألة: [ من أقرأن جميح مافي يده من قليل وكثير من تجارة 
أو عين أو دين هو لفلان بن فلان وأنه أجير فيه] 
قالوا جميعاً: وإذا أقر أجير لرجل أن جميع ما في يده من قليل وكثير من 
تجارة أو عين أو دين» هو لفلان بن فلان وأنه أجير فيه فهو جاء:" 5 
)١(‏ يقصد: فالإقرار صحيح يعمل عليه. 
.امم 


(انجامع العده) : 


[4؟١]‏ مسألة: [إذا كان في يد رجل أمة ولها ولد فقال الذي هي في يده: هذه 
الأمة لفلان] 
قالوا: وإذا كان في يد رجل أمة وها ولد فقال الذي هي في يده: هذه الأمة 
لفلانء فإنها تكون أمة لفلان» ويكون الولد للذي هي في يده. إلا أن يقر 
بوقت تكون ولدت هذا الولد في مثل ذلك الوقتء فيكون الولد تبعاً لما في 
قول جميعهم. 
[059] مسألة: [ من قال: أمي أمة لفلان ولم أولد أنا إلا حراً] 
قالوا: وإذا قال الرجل: أمي أمة لفلان ولم أولد أنا إلا حرأء فالقول قوله 
زيف 
]5١4[‏ مسسألة: [في المرأة تقول لرجل: أعتقني. أو بعني. أو كاتبني. أو هبني 
لفلان أو ارهني. أو قد أعتقتني. أو هل أعتقتني] 
قالوا: وإذا قالت المرأة لرجل: أعتقني» أو بعنبى» أو كاتبني؛ أو هبني لفلان؛ 
أو ارهنيء أو قد أعتقتني؛ أو هل أعتقتني, أو لم تعتقنيى أمسء أوليس قد 
أعتقتني» فهذا كله إقرار في قول الجميع ". 
)١(‏ فيه مجازفة أن يدع مدع أن أمه أمة لفلان ويؤخط بقوله مع اليمين. 
)١(‏ يعنيى: إقرارأ بالعبودية. 
#١1١‏ - 


ولو قالت: أجرني من فلان. لم يكن ذلك إقراراً عند الجميع. 

ولو قالت امرأة لرجل: طلقني؛ أو اخلعني؛ أو قالت: طلقتني أمس كان 
ذلك إقراراً بالنكاح عند جميعهم. 

وإذا قال رجل لامرأة: والله لا أقربك؛ أو أنت علي حرام, أو بتة» لم يكن 
ذلك إقراراً بالتكاح عند جميعهم: إلا أن يكون قال ذلك بعد أن طالبته 
بالطلاق. فإنه إقرار بالنكاح عند الجميع. 

ولو قال: ألم أطلقك أمسء أو هل طلقتك أمسء أو خالعتيني بألف درهم» 
كان ذلك إقراراً بالنكاح في قول الجميع. 
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كتاب القضاء والأحكام 


باب الشهادات 


قال أحمد بن عيسى تنغ فيما حدئنا محمد بن جعفر التميمي عن علي بن 
عمرو عن محمد بن منصور -: أن رسول الله لم يكن يقضي بين الخصمين 
إلا بالبينة العدول من غير أهل الدعوىء أو بالإقرار ممن لا ير إلى نفسه شيئاً. 

قال محمد: قال الله لا شريك له : لوَأَحْبِدُوا ذَوَىْ عَذَلٍ مَنَكرَ)[نطلاد:؟]ء 
يقول: ذوي عدل من أهل دينكم من المسلمين» ثم قال: 9وَقِيمُوا أَلشْهَدَة 
لم4 [اسدد::]» وقال تعالى: لوَآسْعَفِيدُوا عَمِدَينٍ ين رَجَالِحُمٌ إن لَمْ يَكُرنا 
رج جل وت رأتَانِ من مَرْصَْنَ من ألشبَدآو4[ابترة:1:] الآية» والذين ترضون 
من الشهداء: هم العدول؛ وهم من لم تظهر ريبته. 

وقال ‏ عرٌ وجل - : ولا يَأ ألشْبدَآة إذَا مَا دُعُوأ»[دترة:2:] يقول: إذا دعوا 
إلى الحاكم ليشهدوا عنده على الحق"» وقال: لوَمَنْ أَظلَمْ مِمْن كم سَهََةٌ عَم 
يرت آله6إبترة:.14]؛ وقال: «ولا تَكثُمُوا النّهَسَة' وَمَن يَحُمُمَهَا كَإَِمهَ دَائءَ 
ث4 [بترة.؟م]ء وقال: «ولا تَكَثُمُ مَبِكدَة آله إنآ إذا لَمِنَ لأَئِمنَ4[نناس:. ]. وقال: 
«يَنأيا الْذيينَ اموأ كُونُوا قَوَمِنَ باْقسطٍ4[فهه:]» يقول: بالعدل «سْبَدَآء يله وَل 
عَنَ نكم أو الْوَلِدَنٍ وَآلَأقرينَ...4 الآية " إلى قوله: «إوإن تلا أو سمرِضُوا فَنَ آل 
كان يما تَعْمَنُونَ حرا [نساء:ه17] قال: هو الرجل يُدعا إلى الشهادة فيكون له هوى 
)١(‏ أي فتكون (ما) زائدة. 5 
(1) لاشْبدَ1: به وَلَرْ عَلنَ أُشيِكمْ أو الْوَلِدَنٍ وَالأفرينَ إن يكت عَيًا أز قَهما قأنلة ول يما قلا 

كيعُوا ألهوئ أن تَمَدِلوا وإن نوا أو تُمَرصُوا فَإِنَ له كانَ يما تَعْمَلُونَ كرما» [النساءنه؟1], 

1 - 


لم2 
في الذي يشهد عليه -- لسائه حتى لا تجوز شهادته؛ أو يعرض عنها فلا 
يشهد بها. 

قال القاسم - فيما روى عبد الله بن الحسين” ' عن محمد عن جعفر الطبري 
عنه - في قول الله سبحانه: «وَل يأب الشْبدَآ ذا ما دع عُوأ#[ابقرة:25]» قال: 
لا يأبوا إذا ما دعوا ليشهدوا على التبايع ولا إذا دعوا بعد أن شهدوا أن يأتوا 
إلى الحاكم فيشهدوا بها. 


]5١41[‏ مسألة: زهل2”" الإشهاد واجب؟ 


قال الحسن بن يعيى وين في قوله ‏ عر وجل -: ©يََيُهَا اليرت دَامَكَُا إِذَا 
تَدَايَمُ بدن إل أجَلٍ تُسَبَى قَآكدُبُوه4 [ابتر:::+:]ء وقوله: وََعْودُوَا إذَا 
تَبَايَعَثرْ #[البقرة:5م]» هذا من الله سبحانه تعليم للعباد وإباحة» فإن م يفعلوا 
ا ع ال ال ا 0 
طفَإِذًا قَضِيتِ الصّلة فَأَتَئِروا فى الأرض وَآبْتَعُوا من فَضْلٍ أللّو4[اسم: .]٠١‏ وقوله: 
لوَإِدًا َسيل اد وأ [المائدة:؟] . ْ 

وقال ‏ في موضع آخر ‏ : وإذا اث شترى رجل ثوباً أو كيساً بدراهم فلست 
أو كثرت: فلا يجب عليه أن يشهد عليه؛ وإنما الشهادة على الضيعة والدار”" 
والعقار والغلة وبيع النسيئة إلى أجل. 

قال: وسألت: إذا أقرضنا أخا لنا مسلماً نثق به. هل ينبغي لنا أن نشهد عليه؟ 
)١(‏ في (ج): الحسن. والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
7) في (ج): والدور. 
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موك 


قال '.: الشهادة إنما هي على رجل لا نثق بهء أو [على] دين إلى أجل. فمشل 
هذا نشهد عليه. فأما إذا كان أخوك ثقة فلا بأس ألا تشهد عليه. 


وقال محمد - فيما أخبرنا جعفر بن حاجب عن إسماعيل الأكفاني عن محمد بن 
زكريا عنه -: ومن باع ولم يشهد فبيعه جائز في قول الأمة بأجمعهاء وقد أساء في 
ترك الإشهاد؛ لقول الله سبحانه: «وَأَشْهِدُوَا إذَا تبَايَحْْسَ4[جمرة:25]. 


١417‏ مسألة: في من لا تجوز شهادته 

قال محمد: ولا تجوز شهادة الفاسق. وكل عدل فشهادته جائزة إلا في 
تظهر ريبته: ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما يجر بها إلى نفسه منفعة: 
وتجوز شهادته لشريكه فيما لا يجر بها إلى نفسه منفعة. 

وروي عن عن الني صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تجوز شهادة خصم 
اي ا ا 


الذمي على المسلم. وتجوز شهادة المسلم على الذمي. ولا تجوز شهادة وصي 
ولا ولي وهما خصمان» ٠‏ وروي مثل ذلك عن الشعي . 


)١(‏ ما بين المعكوفين من هامش (ب). وي بقية النسخ: فإن. والصواب ما أئيتناء. 
(؟) وردت الفاظ الحديث في أحاديث متفرقة. أخرج عبد الرزاق في مصنفه: م/ عن عرق 
عن أبي هريرة قال: بعث رسول اللهة منادياً في السوق: أنه لا جوز شهادة خصم 

ولا ظنين؛ وقيل: وما الظنين ؟ قال: المتهم في دينه. وفي مصلف ابن أبي شيبة: ا 
وسئن البيهقي: 0 7/0 نحو ذلك عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول اشهة: «لا 
ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة: إلا أمة محمدقة. فإن شهادتهم تمموز على من 
سواهم؟. وأخرج الطبراني نحو ذلك عن أبي هريرة ني الأوسط 4/0 4. 

(") وقال إبراهيم في مصنف عبد الرزاق: 4 لا تجوز شهادة السيد لعبذه ولا العبد لسيده» 
ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان يينهماء فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة. 


-وام_- 


كتاب الة لقضاء والأحكام 
وقضى رسول الله #له: أنه لا تجوز شهادة ذي الظّة والحئّة"' » ولا تجوز 
شهادة سائق الحاج؛ لأنه يتعب البهيمة ويضيع الصلاة. 
وروى محمد بإسناد: عن النني دضلى اله عليه واله . أنه قال: «لا تجوز شهادة 
خائن ولا خائئة» ولا مجلود في حد ولا ذي غمر” على أخيه, ولا جرب عليه 
شهادة زور ولا القانه"" من أهل البيتء ولا نين في ولاء ولا راق 


وعن الني ظله أنه رد شهادة في كذبة” 
وذكر أن شريحاً كان لا يجيز شهادة مريبء ولا صاحب حَمام 


لس (5) دس 


وار . وَذُكر لأبي حنيفة أن شريحاً كان لا يجيز شهادة الأجير لمن 
00 'فقال: فلا تجزي شهادتي لآل عمرو بن حريث وأنا ساكن لهم. 


وبلغنا أن شاهداً تقدم إلى شريح قبل أن يدعوه شريح أو يدعوه الرجل؛ 
وعن شريح: أنه أجاز شهادة ولد الزنا”". 


)١(‏ مستدرك الحاكم: »١١١/4‏ عن أبي هريرة. 
وَالْحّة: العداوة؛ وهي لغة قليلة في الإحنة. [النهاية: 407]. 

زقف الغمر: الشحتاء والعداوة. وكللك الإحنة» كما قاله ابن عبيد. [غريب الحديث: 15١64‏ 
وقال ابن الأثير في (النهاية): 7/ 784: أي: حقد وضغن. مادة (غمر). 

(5) القانع: السائلء والقانع ‏ أيضا .-: الراضيء والله أعلم.؛ وقال عبند الرزاق في 
مصنفه:8/ :77١‏ والقانع: التابع الذي ينفقى عليه أهل البيت؛ وبذلك قال الترمذي في 
ستنه:4/ 17/7 . 

(4) سئن الترمذي: 477/4 سئن البيهقي: .7177/١©‏ عن عالشة. 

(6) مكارم الأخلاق: .١١9/١‏ 

(7) مصنف ابن أبي شيبة: 07١4/8‏ 549. 

() مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 147؛ مصنف عبد الرزاق: 7714/8 7706, 

(4) وهو قول الشعبي في مصنف ابن أبي شيية: 14/4 77. 
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كتاب القضاء والأحكام 
[؟4١5]‏ مسألة: [ني الشاهدين ا يعرفهما القاضي] 

قال محمد: وإذا شهد عند القاضي رجلان لا يعرفهما فلا يقضِي 
بشهادتهما حتى يسأل عن عدالتهماء إلا أن يعدلهما من يشهدان عليه» وردري 

قال أبو حنيفة: إذا شهد عند القاضي من لا يعرفه فلم يطعن فيه الخصمء 
قضى بشهادته ولم يسأل عنه؛ وإن طعن فيه الخصم. لم تقبل شهادته حتى 
يعدل عنده في السر ويزكى في العلانية. 

قال محمد: وبلغنا أن شريحاً كان يسال عن الشاهد. فإذا قالوا: لا نعلم 
إلا خيرأًء أجاز شهادته؛ وإذا قالوا: الله أعلم؛ لم يز شهادته. 

وقال شريك” ': إذا قالوا: لا نعلم إلا خيراًء قال: أبعد المعرفة منكم 
0 

وقال إبراهيم في قوله: مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ ألشبدَآو4[بترة:45:] قال: الذي 
لا يعلم عليه خزية. 

وقال ابن أبي ليلي: إذا ث شهد المكارون والملاحون بعضهم على بعض 
ولبعض بالدرعمين'" والئلائة» وهم يحسنون الصلاة ة ويقرأون القرآن. 
ولا يعرفهم أحد فيزكيهم؛ جازت شهادتهم. 
عليه -: شهود الحق من حضره. 
)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: شريح 
9)أي: لا تعرفون إلا خيراً بعد المعرفة والتثبت. 
() لعله: على الدرهمين والثلاثة. 
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كتاب القضاء والأحكام 
وروى محمد عن قيس بن أبي عامر عن علي -صلى الله عليه- قال: شهود 
الحق من حضره. وإنما العدول للمتحير. 
قال محمد: وقال ‏ غير ابن أبي ليلى - : لا تمهوز شهادتهم على درهم 
واحد إلا بشهادة عدل. 
الملال» فقال: «(تشهد 5 إله 5 اللّفى وأني ل اللّهم»)؟ قال: تعم. نامر 


22) 


الناس فصاموا . 
وعن إبراهيم: تجوز شهادة الأعرابي على المهاجر إذا كان مرضياً. 


]*١45[‏ مسألة: [في شهادة أهل الذمة] 


وروى محمد بإستاده: : عن شريح: : أنه كان يجيز شهادة أهل 0 
السفرء في الوصية خاصة'', ولم يوافقه أحد من الفقهاء على ذلك 


]"١46[‏ مسألة: [في شهادة أهل الكبائر] 


قال محمد: وشهادة أهل الكبائ”" بعضهم على بعض جائزة» تجوز شهادة 
اليهودي على النصراني [والمجوسيء وشهادة ا جوسي على اليهودي 
والنصراني] ''» بلغنا عن الني لله انه قال: «الإسلام ملة والشرك ملة»” : 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: ؟/رلاما. 

)١(‏ أخرج البيهقي في سننه: 0/6 ٠‏ عن الأعمش عن ابراهيم عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة 
يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية؛ ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر. 

5) لي (ج. س): أهل الكتاب. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط في (ب). 

(5) وروي نحو ذلك من قول سفيان والحكم وحماد. انظر: مصنف ابن أبي شيية: اا مل" 


-7١م-‎ 


وروي عن التي نه أنه قال: «الإسلام حيزء والشرك حيز». فلم يفرق 
النيه بين يهودي ولا نصراني ولا غيرهم من أهل الكتاب. وهو قول 
الشعبي وإبراهيم وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقال ابن أبي ليلى وأهل المديئة: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني 
ولا النصراني على اليهودي. 

قال معمد: وهذا عندي مما يتسع للومام فيه النظر والاجتهاد. 


[051؟] مسألة: [في شغادة النصرافي] 

قال معمد: وتهوز شهادة النصراني للمسلم على الذمي؛ وإذا شهد 
نصرانيان لمسلم: أنه تزوج نصرانية؛ فشهادتهما جائزة إذا كانت لمسلمء وإن 
كانت الشهادة على المسلم م نجر شهادتهماء وإذا شهد ذميان على ذمسي: أنه 
أسلم. لم تقبل شهادتهما. 


[5041] مسألة: [في النصراني يكون في يده دابة قد اشتراها من مسلم 
فادعاها نصراني وأقام شهودا من النصارى أنها دابته] 
قال معمد: وإذا كان في يد نصراني دابة قد اشتراها من مسلم فادعاها 
نصراني وأقام شهوداً من النصارى أنها دابته» لم تقبل شهادتهم في ذلك؛ لأن 
الشهادة إنما تعرد على المسلم من قبل أن يقضى للنصراني على المسلم برد 
الثمن» ولا تجوز شهادة نصراني على مسلم. 
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كتاب القضاء والأحكام 
]5١44[‏ مسألة: [في شهادة القاذف] 
قال القاسم ذَيِنه ‏ فيما روى داود عنه ‏ : وتقبل شهادة القاذف إذا تاب 
وعاد ولياً لله؛ وتعرف توبته بما يعرف به من صلاحه وإقباله» ومجانبته ما كان 
فيه من سيء أعماله. 


قال محمد: وإذا تاب القاذف جازت شهادته, وكذلك قال أبو جعفر 
محمد بن علي هد . 

قال محمد: وكل محدود إذا تاب وعلمت توبته جازت شهادته. 

وروى محمد بأسانيده: عن أبي جعفر وجعفر بن محمد -عليهما السلام- 
وعبدالله بن عتبة والشعبي وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة والحسن 
البصري وحبيب بن أبي ثابت: أنهم أجازوا شهادة القاذف إذا تاب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز شهادة القاذف أبدأً وإن تاب. 


[44١؟]‏ مسألة: [في شهادة أصحاب الأهواء] 
قال محمد: وشهادة أصحاب الأهواء جائزة -يعني إذا كانوا غير متهمين في 

أهوائهم- إلا قوماً يستحلون أن يشهد بعضهم لبعضء وروي نحو ذلك عن 
وذكر عن النيى صلى الله عليه وآله أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها ". 

)١(‏ وروى نحو ذلك عن ابن عباس الشافعي في سنن البيهقي: .١77/١6‏ وممن يقول بذلك 
أيضاً الشافعي وعطاء وطاووس ومجاهد وابن المسيب. انظر: سنن البيهقي: 0117/١8‏ 


مصنف عبد الرزاق: 377/4. وسياأتي ذلك. 
(1) تقدم ذلك. 


م 


الجامع 22 
وذكر عن الى - صلى الله عليه وآله ‏ في رجل يغير شهادته قال: «يؤخذ 
١‏ 
بأول قوله» . 


[506)] مسألة: شهادة الأب لابنه 


قال محمد: وتجوز شهادة الأب لابنه» وشهادة الابن لأبيه. والأخ لأخيه. 
والزوح لزوجته. إذا كانوا عدولاً. قد شهد الحسن والحسين -عليهما 
السلام- لعلي بن أبي طالبء وشهد علي لفاطمة وهي زوجته؛ وشهد 
عبد الله بن جعفر ة لعلي -صلى الله عليه- وهو عمه واستشهده'' علي 
على ذلك. 

وقد كره بعض الفقهاء شهادة الأب لابنه إذا كان صغيراً؛ لقول البيى له : 
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((أنت ومالك لأبيك» 2 


وبلغنا أن ابن أبي ليلى كان يجيز شهادة الزوج لامرأته. ولا يجيز شهادة 
المرأة لزوجها”' ؛ لأنه يجبرها. 

وقال قوم: له نجوز شهادة الأب لابئه. ولا شهادة الابن لأبيه. وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه ومالك. وكذلك قالوا: لا تجوز شهادته لأجداده ولولد 
ولد ولا شهادة الزوج لامرأته» ولا المرأة لزوجها : 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق: 7/4 67". 
(1) في (ج): واستشهد. 
(4) مصنف ابن أبي شية: 17/0". 


(5) وعن الشعبي في مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 47: كان لا يجيز شهادة الرجل لآبيه. 
رلا شهادة المرأة لزوجهاء وكان ييز شهادة الرجل لابنه» وشهادة الرجل لامرأته. 


بات 


قال معمد: وتموز شهادة الأب على الابن» وشهادة الابن على الأب في 
رواية سعدان عنه ‏ ما لم تكن شهادة واحدٍ منهما تجر منفعة أو ميراثاً. 

وإذا شهد رجلان على أبيهما: أنه طلق أمهماء وأنكر الأب. جازت 
شهادتهما إذا كانا عدلين. وإذا شهد رجلان لأبيهما: أنه تزوج امرأق 
وأنكرت المرأة» جازت شهادتهما إذا كانا عدلين. وإذا شهد أربعة على أبيهم 
أنه زنى؛ أجيزت شهادتهم؛ فإن كان محصناً رجم وإن كان غير حصن جلد. 
[001] مسألة: شهادة العبد 

قال القاسم وله: ولا تجوز شهادة المملوك. 

وقال محمد: شهادة المملوك جائزة إذا كان عدلاً إلا شهادته لسيده. قد 
ابن أخيه عبدالله بن جعفر هكثة على درعه حين وجدها مع النصراني. 

وروى معمد بإسناده: عن الشعبي عن علي -صلى الله عليه- مر ذلك؛ فقال 
شريح: هذا عبد لا تجوز شهادته. فقال علي -صلى الله عليه-: وما يمنع العبد إذا 
كان عدلاً مرضياً أن تجوز شهادته فأخذ علي -صلى الله عليه- الدرع. 

وعن ابن سيرين أن علياً -صلى الله عليه- قال لشريح: إذا كان 
العبد عدلاً فأجز شهادته. 

قال الشعبي: فكان شريح بعد يجيز شهادة العبد”'. 

وعن أنس بن مالك قال: شهادة المملوك جائزة؛ وما علمت أن أحداً ردها. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شييبة: 8/ /1. 
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الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 


لق 


وعن إبراهيم: أنه أجاز شهادة العبد فيما دون عشرة دراهم” : 
وقد روى سعدان: عن محمد أنه قال: لا تجوز شهادة العيد والمدبر والمكاتب 
وأم الولد. 


قال: والشهادة في الزنا على العبد والأمة كالشهادة على الحر: أربعة أحرار 
مدركين عدول. وهذا فول أهل الكوفة وأهل المدينة. 


[001؟] مسألة: شهادة الأعمى 


م فيما روى داود عنه : تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم 
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قال محمد: ولا تجوز شهادة الأعمى إلا على النسب. وروي مثل ذلك عن 


فإن شهد الأعمى بشيء عرفه قبل عماه. قبلت شهادته. 
وروى محمد بإسناده: عن علي صلى الله عليه أنه رد شهادة الأعمى في وق 7 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه: 7 كتاب الشهادات: قال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان 
عدل وأجازها شريح وزرارة بن أوفى» وقال ابن مسيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيدهء 
وأجازها الحسن وابراهيم في الشىء التافه. وفال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. 

() في + جميع النسخ المتوفرة لدينا: سه . ولعل الصواب ما أثبتناه بدليل ورود نفس الرواية بما 
لبنا في كتاب التكاح 4 ماألة رقم (1147). 

() هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعلها: سرقة. 
وقد اختلف في شهادة الأعمى» فممن يقول يموزاها: عطاء والزهري وابن أبي ليلى في 
مصنف عبد الرزاق: 4:, والشعبي في مصنف ابن أبي شبية: 06©» يممن يقول 
بعدم جوازها أو كره شهادة الأعمى: الحسن وابرا يم في مصنف ابن أبي ثسيية: ه211/6,. 
وني سنن البيهقي: 1م1١‏ : قال: لا جوز شهادة | عمى. إلا أن يكون أثبت شيئاً معاينة 
أو معاينة وسمعا ثم عمي» فتنجوز شهادته؛ قال: وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى / تمز 
من قبل أن الصوت يشبه الصوت. 


1 


[5.05] مسألة: [في الصبي يشهد بعد بلوغه: والذمي بعد إسلامه. على شيء 
عرفاه قبل جواز شهادتهما] 

قال محمد - وهو قياس قول القاسم _: وإذا شهد الصبي بعد بلوغه والذمي بعد 
إسلامه بشيء عرفاه قبل جواز شهادتهما جازت شهادتهماء وروي عن 
إبراهيم نحو ذلك. 

وعن أبي جعفر د في الصبي: مثل ذلك. إلا أن القاسم وق قال فيما 
روى داود عنه: ولا تجوز شهادة العبد في رقه. وتجوز شهادته على ما كان 
يعلم قبل العتق. 


[04١؟]‏ مسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 


قال القاسم: وتجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يشهد عليه من الأمور 
إلا النساء؛ مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة '". 
وروى محمد عن الحسن البصري وإبراهيم مثل ذلك. 
قال محمد: تقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي إذا كانت مسلمة. 
وروي عن علي -صلى الله عليه- وغيره من أصحابه وعن محمد بن 
الحنفية هق أنهم أجازوا شهادة القابلة وحدها" . 
)١(‏ الأحكام: ؟/ 146. 
شف أخرج الإمام زيدبن علي هكة بنده عن الإمام علي كه في (الجموع الفقهي 
والحديئي):7١7‏ برقم (105): أنه قفضى بشهادة امرأة واحدة ركانت قابلة على الولادة 
وصلى عليه بشهادتها وورثه بشهادتها. 
وقد روي عن الني الأعظمفه أنه أجاز شهادة القابلة» عن حليفة في سنن البيهقي: 
7١6‏ وفي ستن الدارقطني: 4/ 777. 
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كتاب القضاء والأحكام 
ولدهاء قبلت شهادتها إن كانت عدلة. 

وإذا مات رجل فجاءت امرأته بولد لأقل من ستة أشهر فأنكر الورثة أن 
يكون ولدها فشهدت القابلة أنه ولدهاء فلت شهادتها إن كانت عدلة. وهذا 
قرول علي -صلى الله عليه-. 

وقال أبو حنيفة: إن أقر بالحمل أجزت شهادة امرأة واحدة إن كانت عدلة. 

قال الحسن بن صالح: إذا جاءت المرأة بولد فقالت: ولدته. صدفقت 
وألحق بأبيه» وإن نفاه لاعنء وقال: قد تلد المرأة فلا يحضرها أحد. 

قال محمد: وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فنظر إليها النساء فوجدنها 
عذراء» ذرئ عنها الحد وعن الشهود. 

وإذا كان لرجل امراتان. فقالت امرأة أجنبية: قد أرضعت هاتين المرأتين. 
فإن كانت ممن يوثق بقوها غير متهمة فيما قالت. فينبغي للرجل فيما بينه 
وبين الله - عز وجل - أن يعتزهماء ولا يحكم عليه بذلك إلا أن يشهد بما 
قالت شاهدا عدل. ولكن يطلق كل واحدة منهما تطليقة» ولحما ما سمى لما 
من الصداق بما استحل من فرجيهما إن كان دخل بهماء وإن لم يكن دخل 


[00١؟]‏ مسألة: شهادة النساء مع الرجال في الحقوق 


قال محمد: تجوز شهادة رجل وامراآتين في الأموال والطلاق والنكاح إذا 
عدلواء وقد كره ذلك بعضهم. 
06م _- 


كتاب القضاء والأحكام 
وروي عن غياث عن جعفر ف عن علي -صلى الله عليه- أنه أجاز 
شهادة النساء في العقود-يعني: النكاح- إذا عدلوا" '. 
قال محمد: وإن تزوج رجل أو طلق بشهادة أربع نسوة لم تجز شهادتهن 
إذا اختلفوا. 
قال القاسم ومحمد: ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود. 
علي ' هق. 


قال محمد: ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


وروي عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ته آلا تجوز شهادة 
النساء في الحدود". 


وعن الزنجي بن جلد عن جعفر عن أبيه-عليهما السلام- عن علي 
صلى الله عليه قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود. 


٠١8 لفظ ما أخرجه الإمام زيد بن علي فت بسنده عن الإمام علي فك في (المجموع):‎ )١( 
برقم (114): أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص.‎ 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 574/8: عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب ققال:‎ 
لا تجوز شهادة النساء في الطلاق.والتكاح والحدود والدماء.‎ 

(7) أخرج الإمام زيد بن علي فق بسنده عن الإمام علي وغ في (المجموع):١؟‏ برقم (004): 
قال: لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد 
ولا فصاص. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة: 4/7 04: وبزيادة «... والخليفتين من بعده». 


9م 


وعن الحكم عن علي -صلى الله عليه- - قال: لا تجوز شهادة النساء 
في الحدود 


وعن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في القصاص 
ولا في الطلاق”" : 


وعن أبي طلق قال: حدث: ني أختي ' أنها شهدت عند علي -صلى الله عليه- 
هي ونسوة معها على امرأة وطئت صبيا مسجى بثوب» فقالوا ها: قتلتيه؛ نقالت 
[أم الصبي] "”': فتن والله» قالت: فاجاز شهادتنا عليها واعانها بألفين . 

وعن محمد بن الحنفية فق قال: تجوز شهادة النساء في العقل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما 
خلا الحدود والقصاص. 


[5001] مسألة: [في شهادة القانع] 

وروئ الحسن ‏ فيما أخيرنا أبي عن ابن العطار عن أبيه عنه في قول 
علي تق: لا تجوز شهادة القانم وإن كان عدلاً -. 

قال الحسن: القانع : الذي يسأل الناس. 


)١(‏ المجموع الفقهي والحديثي: برقم (204). ونحوه عن ابراهيم والشعبي في مصنف 
عبد الرزاق: 77/7 وعن الحسن وحماد في مصنف ابن أبي شيبة: 0/6 . 

(؟) وعنه - أيضاً ‏ في مصنف ابن أبي شيبة: 21/5 لا نمجوز شهادة الناء في الطلاق 
والحدود. وني مصنف عبد الرزاق: خض لا تجوز شهادة النساء مع الرجال. ..إلخ. 

(7) هند بنت طلق. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من مصنف ابن أبي شيية: .401١/7‏ 

(5) ولفظ ذلك في مصنف ابن أبي شيبة: :46١/1‏ عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق: كنت 
في نسوة وصبي مسجىء قالت: فمرت امرأة فوطتته. فالت أم المبي: فتلته والله قالت: 
فشهدن عند علي عشر نسوة وأنا عاشرتهن؛ فتضى عليها بالدية وأعانها بالفين. 
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كتاب القضاء والاحكام الجامع الكالا 
[5009] مسألة: في اليمين مع الشاهد 

قال القاسم - فيما روى عبد الله عن محمد عن - جعفر الطبري عنه ‏ قال: ما 
رأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد اير في جواز ذلك-. 

قال معمد: بلغنا عن علي -صلى الله عليه- أنه قضى بشاهد ويمين في 
الحقوق ". 

وقال محمد بن علي: كان علي -صلى الله عليه وعليهما- يقبل شاهداً 
وبميناً في الدين وحده. وكان محمد بن علي وُه يحلف بالله: إن علياً -صلى 
الله عليه- قضى بشاهد ويمين بالكوفة -يعني: في الأموال'"- 

وروى معمد بأسانيده عن جابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة: أن الني نه 
قضى بشاهد وين ”1 


وعن أبي ضمرة”' وسفيان الثوري والسري بن عبد الله وداهر الرازي 
زفف 
كلهم رووا عن جعفر عن أبيه -عليهما السلام- عن الني أ مثل ذلك . 


.101 /7 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في (الأحكام):‎ )١( 

(1) وأخرج أحمد في مسنده: 411١/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/6 *؟, عن ابن عباس: أن 
رسول اللههة قضى بشاهد ومين وروى نحو ذلك جعفر بن محمد عن أبيه عن الني فه, 
وعن علي لتق في مصنف ابن أبي شيية: 1/7 ولي سئن البيهقي: 0 لغيه 

(") انظر: سنن البيهقي: .15١8/١5‏ قال أبو خالد الوسطي: سألت زيد بن -عليهما 
السلام- عن شاهد وبين. قال: لا إلا بشاهدين كما قال الله تعالى: ان وكا رَجِلَينٍ 
َرَجُل وَآسرأتَانٍ» [البقرة:54]. الجموع الفقهي والحديثئي: 7١‏ برقم (147). 

(4) وقد تقدم تخريج نحو ذلك عن ابن عباس - أيضاً -. 

(0) في (ج): : ضميرة. 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 7 17.ء سن البيهقي: 4/1 هذا وقد أخرجه الترمدي في 
سئئه: 774/7 عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النيى 8ه قضى باليمين ممع الشاهد الواحد. 
قال: وقضى بها علي فيكم. وقال الترمذي: وهذا أصح. وهكلا ري روى سفيان الشوري - 
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وعن السري عن جعفر عن أبيه -عليهما السلام- عن جابر عن الني 8ه 
مثل ذلك. 

وعن عبد الله بن أويس'' عن جعفر عن أبيه عن جده ‏ عليهم السلام 3 
أن النبى إل قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق ". 

قال محمد: ولا يجوز أن يقضى باليمين ممع الشاهد الواحد في الحدود 
ولا في التكاحء والطلاق» والرجعة. إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه قد كان 
راجعها في العدة» لم يقبل قوله؛ إما بلغنا أن علياً -صلى الله عليه- كان يقبل 


[004؟] مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه؟ 


الشيء إذا ورد عليه. 


عن جعفر بن محمد عن أييه عن البى 9ه مرسلاً. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن 
سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن الي #ك. والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب الني 9ه وغيرهم. رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في 
الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنسء والشافعيء واحمد. وإسحاق. وقالوا: لا يقضى 
باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. وم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة 
وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. 

)١(‏ هو عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» عن: الصادق وابن المتكدر 
وغيرهماء وعنه: ابناه ابو بكر وإسماعيل. والحسين بن زيد وغيرهم. وثقه أحمد. وني رواية 
عن يحسى ثقة: وقال يعقوب وابن أبي شيية: صدوق صالح الحديث. وقال ابن عدي: يكتب 
حديثه توفي سئة ست وتسعين ومالة؛ احتج به مسلم والأربعة. [الجداول]. 

(1) وروي نحو ذلك عن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده عن الني الأعظم هه في المعجم 
الكبير:11/5. 


-779- 


2 097 
الناس فيما بينهم؛ مثل الدماء والقصاص والقذف والنكاح والطلاق والعتاق 
والدين والأموال وأشباه ذلك؛ سواء كان استشهد عليه أو لم يستشهد. وسواء 
كان قد علمه قبل أن يستقضي أو بعد ما استقضي. وسواء علمه في مجلس 
القضاء أو في غيره. قال بذلك أحمد بن عيسى بن زيد وين وغيره من أهله. 
وقال به أيضاً ‏ حسن بن صالح وأبوأيوسف وحسن بن زياد. 

وأما ما علمه في مجلس القضاء من حقوق الله من الحدود والزنا وشرب 
الخمر والسرقة: فإنه في ذلك بمنزلة شاهدٍ لا يقضي فيه بما علم منهم ولا يقيم 
عليهم الحدود حتى يشهد عليهم شاهدان سواه. أو أربعة سواه في الزنا. 

وروي عن شريح أنه قال: يحكم بعلمه في الحدود. 

قال معمد: وإذا' لم يكن مع القاضي إلا شاهد واحد-يعني: في الحدود- 
ارتفعوا إلى الإمام؛ فشهدوا"”' عنده على الحد اناك الانام. إلا ان القاضي 

في السرقة إن كان قد علمها وطلبها صاحبها ضمّن السارق المال ودرئ 
عنه الحد. 

وروى محمد بإسناد: عن الشعبي عن علي -صلى الله عليه- قال: علم 
القاضي جائز وحده في مجلس القضاء. 
)١(‏ في (ج): وإن. 
() هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: فشهدا. 


لاس 


موا 

وعن حماد بن سلمة: أن عمر رأى رجلاً وامرأة على فاحشة فاستشار 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فقال بعضهم: إنماأنت 
إمام ومؤدب. وقال بعضهم: ما عليك في ذلك شيء؛ فقال علي صلى 
الله عليه : إن الله عر وجل لم يأمر على ذلك إلا أربعة شهداءء. 
نكت م 

وعن عكرمة: أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا 
على قتل أو زنا أو سرقة, أكنت أفيم عليه الحد؟ فقال عبد الرحمن: إنما 
شهَادتك شتهادة وجل من المتنلمين: فال اعت . 


[09١؟]‏ مسألة: في الشهادة على الشهادة 
قال محصد والقاسم ‏ في رواية عبد الله عن محمد عن جعفر عنه : 


والشهادة على الشهادة جائزة في الحقرق والأموال. 


)١(‏ وفي رواية عن الحسن: إن عمر بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال؛ فبعث إليها رسولاً 
فأتاها الرسول فقال: اجيي أمير المؤمنين» ففزعت فزعة وفمت الفزعة في رحمها فتحرك 
ولدهاء فخرجت فاخلها المخاض فألقت غلاماً جنيناً. فأتي عمر بللك. فأرسل إلى 
المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال: ما ترون» فقالوا: ما نرى عليك شيئاً يا أمير المؤمنين» 
إنما أنت معلم ومؤدب. وفي القوم علي. وعلي ساكت. قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن؛ 
قال: أقول إن كانوا قاربوك في الحوى نقد أثمواء وإن كان هذا جهد رأيهم نقد أخطاواء 
وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدقت. اذهب فاقسمها على قومك. انظر: سنن 
البيهقي: 0/4 . 

() البخاري: 5/ 750177. 

(؟) في (ج): عن محمد بن جعفر. والصحيح ما ائبتناه. 


اعم 


الجامع العا 
قال: ولا تجوز شهادة رجل [على شهادة رجل]"'' قد ماتء إلا شهادة 
1 5 
رجلين على شهادة رجل: روي ذلك عن علي ' -صلى الله عليه- وقد قال 
به أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من الفقهاء. 
وقال شريح وابن أبي ليلى ومغيرة: تجوز شهادة زَجَل على شهادة وجل" ". 
قال" محمد: وتجوز شهادة رجلين على شهادة رجلين. 
تفسير ذلك: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين: فسأهما القاضي 6 
يشهدان؟. فينبغي لما أن يقولا: نشهد أن فلاناً وفلاناً أشهدانا أنهما يشهدان 
بكذا وكذا. 


[وإذا شهد شاهدان على شهادة تبإهدين» فسأهما القاضي 6 يشهدان؟. 
فينبغي هما أن يقولا: نشهد أن فلاناً وفلاناً اميدانا أنهما يشهدان أن فلاناً 
وفلاناً أشهداهما أنهما يشهدان بكذا وكذا”' 


ا ا 
أو رجل وامرأتان. 

وروى محمك: عن عبد الرحمن بن وهب الحمداني: أنه لم يجز شهادة النساء في ف 
شهادة [على شهادة] '. 


)١(‏ ما بين المعكرفين ساقط في (ج). 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي فتثغ بسنده عن الإمام علي هكف في (الجموع):7١؟‏ برقم (784) 
قال: لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة 
شاهدين». 

(") وعن الشعبي عدم جواز ذلك في مصنف عبد الرزاق: 775/0 نضذة 

(5) في هامش (س): وعلى قول نخ. 

(8) ها بين المعكوفين مكررة إذ هي نفس هله الفقرة والفقرة السابقة لهاء ولأمانة النقل أوردناها 
كما هي وأشرنا إليها هنا. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


م 


وأشار محمد إلى أنه لا تجوز شهادة على شهادة في حد؛ لأنه روى بأسانيده: عن 
شريح ومسروق والشعي وإبراهيم وعبد الرحمن بن وهب الهمداني وعطاء 
وطاووس وحماد وحسن بن صالح: أنهم كانوا لا يجيزون الشهادة على 
الشهادة في الحدود. ولم يذكر خلافاً في ذلك. 

وعلى هذا القول: لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا في 
قصاص. ولا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في حدٍ ولا في قصاص. 
[07] مسألة: في كتاب القاضي إلسى القاضي 

قال محمد: وإذا قامت عند القاضي بيئة لرجل على رجل غائب بحق فكتب 
له بما ثبت ثبت له عنده إلى قاضي المصر الذي فيه غريمه وأشهد على كتابه وخاتمه 
شهوداً فينبغي له أن يقرأ عليهم الكتاب الذي أشهدهم عليه فإن لم يقرأه 
عليهم لم يشهدو | عند القاضي الذي جاءه الكتاب أن هذا كتاب قاضي كذا 
وكذا وخاتمه وينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب أن يسالهم: أقَرأ عليكم 
الكتاب؟. فإن قالوا: نعم» أمضى شهادتهمء وإن قالوا: لاء لم يقبل شهادتهم. 
ذكر هذا عن أبي حنيفة وغيره من أصحابه. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا شهدوا أنه كتاب القاضي وخاتمه قبل ذلك 
القاضي الذي جاءه الكتاب. سواء كان القاضي الذي جاءه الكتاب قرأه 
عليهم أو لم يقرأه. 

وقال محمد: إذا جاء الكتاب إلى القاضي فلا ينبغي له أن يسيع من الشهود 


أن هذا كتاب القاضي وخاتّه إلا محضر من خصمه. فإذا حضر الخصم 
ا 


وعدل الشهود كان للقاضي أن يفك الخاتم بحضرة الخصم أو بغير حضرته. 

وإذا شهد شهود عند القاضي على عبد غائب. وحلوه بصفته. فكتب 
القاضي شهادتهم على ذلك إلى قاضي المصر الذي فيه العبد فلا ينبغي 
للقاضي أن يقبل ذلك؛ لأن الحلية قد توافق الحلية» ذكر ذلك عن أبي حنيفة 
وغيره من الفقهاء. 

وقال ابن أبي ليلى: يقبل ذلك إذا جاءوا بحلية العبد ويختم في عنق العبد. 
ويأخد من الذي جاء بالكتاب كفيلاً ويبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه 
بشهادة الشهود؛ فإن شهدوا به عند القاضي تضى به له وأبرأ كفيله وكتب له 
بذلك إلى القاضي الذي أخل منه الكفيل حتى يبرأ من كفيله. 
[501] مسألة: في الشاهد يعرف خطه. وينسى الشهادة 

قال محمد: سمعنا أن الشاهد إذا عرف خطه ونسي الشهادة. فلا يشهد بهاء 
وإذا ذكر الشهادة ولم يعرف خطه شهد. 

قال محمد: وإذا عرف الحاكم خطه بما وقع من إقرار أو شهادة ونسي 
الإقرار والشهادة. حكم بالخط إذا وجده في سلته وعليه حامه. 

وروى محمد بإسناد عن ابن آشوع أنه قال لرجل: بم تشهد؟ فقال: أشهد أن 
هلا خاتمي وكتابي» فأبى أن نجيز شهادته. 
]"١77[‏ مسألة: إذا اختلف الشاهدان في الموضح أو الونت 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان على رجل محق. فاختلفا في الموضع الذي 
شهدا فيه أو في الوقت الذي شهدا فيهء فقال أحدهما: شهدت عند الظهرء 
4م 


وقال الآخر: شهدت عتد العصرء بطلت شهادتهما ولا سبيل عليهما" ؛ 
يعنى: إذا كانت شهادتهما شهادة واحدة. 


[5075] مسألة: [في اختلاف شهادة الشاهدين] 

قال محمد: وإذا شهد رجلان على رجل بمال؛ فقال أحدهما: أشهد عليه 
بألف. وقال الآخر: أشهد عليه مخمسمائة. حكم عليه بخمسمائة؛ لأنهما قد 
اجتمعا عليهاء وقد قال بذلك شريح وجماعة من الفقهاء. 

وإذا ادعى رجل داراً أو أرضاً في يدي رجل وجاء بشاهدين فشهدا له 
بذلك. فحد أحدهما حداً وقصر الآخر عن حدهء حكم له بأقرب المحدود؛ 
لأنهما قد اجتمعا على الأصلء وهو قول ابن أبي ليلى. 

وعلى قول محمد: إذا شهد رجلان على رجل: أنه طلى امرأته. فقال 
أحدهما: أشهد أنه طلقها ثلاث وقال الآخر: أشهد أنه طلقها تطليقتين؛ حكم 


زقف 


عليه بتطليقتين؛ لأنهما قد اجتمعا عليهما . 


[1014] مسألة: [في الشهود يشهدون بأكثر مما ادعى المدعي] 

قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم وجاء بشاهدين فشهدا 
له بأكثر مما ادعى» أبطل القاضي شهادتهما وخلى سبيلهماء -يعني: إلا أن 
يكون قال: كان لي عليه ألفين فأبراته من ألف- فإن بيتته تقبل. 


)١(‏ أي: يل سبيلها. 
(1) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: عليها. ولعل الصواب ما أثبتناه من لدينا ليتناسب مع سياق 
المسألة. 


مم 


كتاب القضاء والأحكام 
[576] مسألة: في الرجوع عن الشهادة 

قال معمد: وإذا شهد شهود عند القاضي على رجل بمال أو غيره من 
الحقوق فحكم به القاضي ثم رجعوا عن شهادتهم؛ فإن القاضي يحكم عليهم 
بمثل ذلك المال؛ إن كان عيئأء ذهباً أو فضة أو مكيلاً أو موزوناً. 

وإن رجع عن الشهادة واحد يعد واحد وهم جماعة. فلا شيء له على من 
رجغ منهم ما إقام على الشهادة رجتلان منهو: [فإن رجع أدهما تعلية 
وعلى الذين رجعوا أولاً نصف الحق الذي شهدوا به] '» فإن رجع الباقي""' 
منهم فعليهم جميعاً جميع الحق الذي شهدوا به. 

وعلى قول محمد - في هذه المسائل -: إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق 
عبده فقضى عليه القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما فعليهما قيمة 
العبد لمولاه. وكذلك إذا شهد شاهدان على رجل أنه دبر أمته أو أنها ولدت 
منه وهو ينكر ذلك فقضى عليه القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما؛ 
فعليهما ضمان ما بين قيمتها مملوكة إلى قيمتها مدبرة أو أم ولدء فإن مات 
المولى بعد ذلك فعتقت, كان عليهما بقية قيمتها مملوكة إلى قيمتها مدبرة أو 
أم ولد لورثته. 

قال محمد: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته. فقبل القاضي 
شهادتهما وفرق بينهماء ثم رجعا عن شهادتهماء فالطلاق جائز لمكان حكومة 
الحاكم فإن كان الزوج قد دخل بها لم يرجع عليها بشيء من الصداقء وإن 
كان لم يدخل بها رجع عليها بنصف الصداق إن كان سمى لها صداقاً. 


2 0 


5 


الجامع الك 

قال الحسني: وعلى هذا القول: إن كان الزوج لم يسم لحا صداقاً رجع 
عليها بالمتعة التي حكم بها عليه القاضيء وإن كان الذي رجع أحد الشاهدين 
كان عليه نصف ما كان يجب عليهما لو رجعا جميعاً. 


[071] مسألة: [في رجوع الشهود عن ما شهدوا به] 

وروى محمد عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا ‏ وهو قياس قول معمد ‏ : إذا 
شهد رجلان على رجل أنه قتل رجلاً عمداً أو قطع يده عمداً فاقتص منه ثم 
رجعا عن شهادتهماء فلا قود عليهما وعليهما دية النفس أو دية اليد على 
عواقلهما”' » وإن رجمع أحدهما ضمن نصف الدية؛ وعليهما التعزير؛ لأنه 
قال في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم بشهادتهم ثم رجعوا عن 
الشهادة -: أن عليهم الدية على عواقلهم في ثلاث سنين وعليهم الحدك وروى 

قالوا: وإن رجع واحد منهم فعليه ربع الدية والح وإن رجع 
اثنان فعليهما نصف الدية والحدٌء وإن رجع ثلاثة فعليهم ثلائة أرباع 
الدية والحد. 
فأقيم عليه الحد بشهادتهم ثم رجعوا فعليهم القودء -يعني: إن كانوا تعمدوا- 
وكذلك إن رجع بعضهم فعليه القود. 

وقال حسن بن صالح: أساهم إذا رجعوا عن الشهادة. فإن قالوا: تعمدناء 
أقيد منهم. وإن قالوا: لم نتعمد ألزمتهم الدية على عواقلهم. 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (عواقلهم). ولعل الصواب ما أثبتناه. 

نك 


قال محمد: وإذا شهد أربعة على رجل بكر بالزنا فضرب الحد ثم رجعوا 
عن شهادتهم أقيم عليهم حدود ' القذف. وعلى كل واحد منهم ربع أرش 
الضرب في ماله حالاء فإن كان إنما رجع واحد منهم فإنه يحد وحده ويضمن 
ربع أرش الضرب. 

وقال أبو حتيفة: لا ضمان عليه من أرش الضرب. 

وعلى قول محمد في هذه المسائل -: إذا كان الشهود حمسة. فُضرب الحل بشهادتهم 
ثم رجع واحد لم يكن عليه شيء وأمضى الحد على المشهود عليه بشهادة من بقي؛ 
لأنهم أربعة» فإن رجع آخر ضمن الراجعان ربع أرش الضرب. 

وروى محمد بإسناده عن الشعبي: أن علياً -صلى الله عليه- أني برجل شهد 
عليه رجلان أنه سرق فأمر به فقطع, ثم أتيا بآخر فقالا: أخطأنا بالأول» وهذا 
الذي سرق ليس ذاك؛ فاتهمهما علي -صلى الله عليه- فابطل شهادتهما 
على الآخر وأغرمهما دية الأول؛ وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما ذلك لقطعت 


(2 


أيديكماً . 
' . 5 ” 
وعن ابن أبي رافم وخلاس جميعا عن علي -صلى الله عليه- 0 9 
وإن رجم أحدهما قطعت يده. 
وقال أبو حنيفة: إن رجعا فعليهما دية يدهء وإن رجع أحدهما فعليه 
نصف الدية. 


)١(‏ هخلا في النسخ المترفرة لديناء ولعل الصواب: (حد). 
زفق وقد تقدم تخريج ذلك. 
222 تقدم تخريجه عن الإمام علي هه. 

-778- 


كتاب القضاء والأحكام 
[7-71] مسألة:[ من شهد عليه شاهدان فادعى أنهما رجعا عن شهادتهما 
فأنكرا ذلك] 
قال محمد: وإذا شهد شاهدان على رجل بدين أو في نكاح أو طلاق 
)20 

أو عتاق أو حدود فحكم القاضي بشهادتهماء ثم ادعى المشهود عليه على 
الشاهدين أنهما قد رجعا عن شهادتهما فأنكرا أن يكونا قد رجعاعن 
الشهادة» فسأل المشهود عليه أن حل الشاهدين على ما ادعى عليهما من 
الرجوع عن الشهادة» لم يُحلّفهما على ذلكء وإن أقام بينة على أنهما قد 
رجعا عن شهادتهما لم تقبل بينته على ذلك. 


]5١74[‏ مسألة: [في أربعة شهود شهدوا على أن فلاتا ابن فلان وشهد أربعة 
على أنه ليس بابفه] 
قال محمد: وإذا شهد أربعة شهود أن فلاناً ابن فلان» وشهد أربعة آخر: أنه 
ليس بابنه. ثبت نسبه بشهادة الذين شهدوا بإئبات النسبء ولا حد على 
الذي شهدوا أنه ليس بابنه؛ لأن شهادتهم قدتمت. عنى محمد بذلك: أن 
الشهود لو كانوا أقل من أربعة أقيم على كل واحدٍ منهم حد القذف للأم. 


]5١79[‏ مسألة: [في التفريق بين الشهود] 
قف 
وروى محمد بإسناده عن محرز بن أبي صالح عن علي -صلى الله عليه-: 
لقف 
)١(‏ في (ج): فحكم الحاكم. 
)١(‏ في (ث؛ س): مجزر. وما أثبتناه من بقية النسخ. ولعل الصحيح: محرز بن صالح. 
(*) سئن البيهقي: :٠١9/١6‏ مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 184. 


م 


[7"] مسألة: [شهادة الشهود على رجل ظلوم لا يقر بما عليه في العلانية] 
قال محمد: وإذا كان الرجل ظلوماً لا يقر بما عليه في العلانية. 
فخبى له شهود ثم قُررَ حتى أقرء فشهد الشهود عليه يما سمعوا منه. 
فذلك جائز. 
وقال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالفاجر الظلوم. 


وروي عن شريح أنه قال: لا أجيز شهادة المختبئين ولو كانوا عدولاً لم 


يجلسوا ذلك المجلس"". 
وعن الشعبي قال: إذا قال رجل لبعض أهل المجلس: إشهدوا علئ كذاء 


وروي عن محمد عن سفيان في رجل قال لرجل: اسمع مني قولي ولا تشهد 
عليء قال: ينبغي له أن يشهد عليه. 


[71.؟] مسألة: [من شهدوا بشهادة فوجدوا أن أصلها جور] 

قال محمد: وإذا شهد الشهود بشهادة ثم دعوا ليشهدوا بها عند الحاكم 
فعلموا أن أصل الشهادة كان جوراً واستّشهدوا على ما لا يحل» فينيغي لهم 
أن يتركوا الشهادة وأن لا يشهدوا بها. 


)١(‏ وأخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه: 05/4" لا أجيز شهادة مختفي. وأخرج عنه البيهقي في 
سننه: 7884/16 لا أجيز شهادة مختبى. 


.4م 


[77.] مسألة: في شهادة الصبيان بعضهم على بعض 

قال الحسن بن يحيى يخ فيما أخبرني به أبي: عن محمد بن العطار عن أبيه 
عنه: وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يفترقواء فإذا 
تفرقوا فلا شهادة لهم. 

وقال محمد: لا تجوز شهادة الصبيان على الرجال. 


وروي عن علي -صلى الله عليه- أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض في السن والموضحة؛ ويتانى بهم فيما سوى ذلكء ولا يجيز شهادة 
الصبيان على الرجال”" [وعن شريح: : نحو ذلك ". 

ا ل لت 


2) 


عليه - قال: يؤخذ بأول شهادة الصبيان 1 


وعن مسروق وحنش وابن أبي رافعء أنهم رووا جميعاً عن علي -صلى الله 
عليه - أن ستة غلمة تغاوطوا في الماء في الفرات فغرق منهم غلام» فشهد ثلاثة 
غلمة على غلامين أنهما غرقاه. وشهد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه. 
فأجاز علي -صلى الله عليه- شهادتهم جميعأء وقضى بدية الغلام عليهم 
أحماساً: على الغلامين ثلاثة حماس الدية» وعلى الثلاثة خمسان” من الدية" , 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق: 4/ 6٠‏ مصنف ابن أبي شييبة: ١7١/08‏ . 
!1) مصلف عبد الرزاق: 4/ .560٠‏ 
(6) انظر: التخريج السابق. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(5) حصصت الدية على عدد الشهود. 
)١(‏ العيال: 0١‏ ؛» عن الشعبي. 


-01- 


كتاب القَصاء والأحكام الجامع الكا 4 
)1 
وعن مغيرة عن علي -صلى الله عليه- مثل ذلك . 


قال محمد: من أجاز شهادة الصبيان فهو هكذاء وأهل الكوفة لا يجيزون 
شهادة الصبيان. 


وعن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج. 
وعن مغيرة مثل ذلك" . 

قال الحسني: وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح 
خاصة قبل أن يتفرقوا أو يعلّمواء فإذا تفرقوا فلا شهادة لهمء ولا تجوز شهادة 
الصبيان من العبيد ولا من الجواري”"" 


[؟7؟] مسألة: الخصال التي تجوز الشهادة فيها على" ' غير معاينة 


قال محمد: قال د بعض أهل العلم: أربعة أشياء تجوز الشهادة فيها على غير 
معايئة: القاضي» والنسب». والموت. والنكاح. 


٠١6 ولفظ ما أخرجه الإمام زيد بن علي ف بسنده عن الإمام علي فخ في (الجموع):‎ )١( 
برقم (100) «في ستة غلمة سبحوا فغرق أحدهم في الفرات فشهد اثنان على ثلاثة أنهم‎ 
أغرقوه» وشهد الثلاثة على الإثنين أنهما أغرقاه فقضى أمير المؤمنين علي 9غ بِحُمْسَي‎ 
الدية على الثلاثة. وبثلاثة أخاس الدية على الإثنين».‎ 

(؟) وعن عبد الأعلى عن شريح نحو ذلك في مصنف ابن أبي شيبة: 8/ ١؟١.‏ 

(؟) لفظ ما جاء في الموطأ: 77١/7‏ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم من الخراح ولا تجوز على غيرهم. وإإما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح 
وحدها لا تجوز ني غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخبيبوا أو يعلمواء فإن افترقوا 
فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا. 

(4) في (بء س): من. 


جا غ77 


قال محمد: ناما قول القاضي: فمعناه إذا كان قاضي بلد من البلدان معروفاً 
باسمه مشهوراً بقضاء تلك البلد. فلمن عرف ذلك بكثرة أقاويل الناس 
وشهرتهم إياه بذلك أن يشهد أنه قاضي ذلك البلد وإن لم يعاين ولاية الإمام 
الأعظم إياء القاضي. 

وكذلك النسب: إذا قيل: فلان بن فلان وَنُسِب إليه وعرف به. فلمن لم 
يعاين إقرار أبيه به ولا تزوّجه''' لأمه أن يشهد أنه ابنه. 

وكذلك الموت: إذا قيل: مات فلان بن فلان» وشهر ذلك وظهر في الناس 
وكثر القول بهء فلمن لم يعاين موته أن يشهد بُوته. 

وكذلك النكاح: إذا كان الرجل مع المرأة ظاهرين غير مستترين. ينسب 
إليها أنها امرأته وأنه زوجهاء فلمن لم يعاين عقد نكاحهما ولم يحضره أن 
يشهد أنها امرأته. وأنه زوجها. 


[5074)] [مسألة: تحريم الشهادة على الجور] 
وروى محمد بإسناده عن التعمان بن بشير قال: نحلني أبي نملا دون ولدهء 
فاتى الي صلى الله عليه وآله ‏ يشهده. فقال#ك: «لا تشهدني إني 


( 


5 
لا أشهد على جرر» . 


)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (معروف باسمه مشهور). ولعل الصواب ما اثبتناه. 

(؟) في (ب. جء س): ولا تزويجه. 

(؟) والحديث بتمامه في البخاري: 478/1: مسلم: 7/٠ /١١‏ سئن النسائي (اجتبى): 5/ الاق 
مسئد أحد: 7714/6 
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كتاب القضاء والأحكام الجامع الكالا 

[507] [مسألة: الإحتياط في الإشهاد] 

قال محمد: وذكر عن شريح أنه قال: القضاء حمرء فادفم الجممر علك 
بشاهدين”". 
[571] مسألة: [في شهادة الرجل على المرأة] 

وعلى قول محمد: لا ينبغي للرجل أن يشهد على المرأة حتى يعرفها بوجهها؛ 
لأنه قال: ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية عند الحاجة» مشل: 
أن يشهد عليها أو تشهد عنده بشهادة. 


.1814/١6 مصئف ابن أبي شيبة: 8/ لا 7؛ سئن البيهقي:‎ )١( 


14ت 


الجامع اناج 


بابالوكالة 


قال محمد: الوكالة جائزة في: الخصومة. وفي البيع. والشراءء والقبض» 
والإجارة؛ والنكاح. والطلاق. وكل ما يلزم الوكيل في ذلك من حجة 
أو حق» لزم موكله وقضي به عليه. 

وعلى قول معمد: إن المنصومة"'' جائزة في جميع الحقوق التى تجوز المطالبة 
بهاء إلا في الحدود. والقصاص. فإن الوكالة لا تجوز فيهما. 

وروى محمد بإسناد: عن غياث» عن جعفر فيد عن علي - صلى الله عليه-: 
أنه كان يوكل بخصومته عقيل بن أبي طالبء فلما كبر جعلها إلى عبد الله بن 
جعفر, فما قضي له فله. وما قضي عليه فعليه '". 

وإذا قال رجل لرجل: قد وكلتك أن تشتري لي كذا وكذاء أو تبيع لي كذا 
وكذاءأو تؤجر لي أرضي بموضع كذاء أو داري» أو عبدي. أو دابتي. 
أو تستأجر لي كذا وكذاء أو قد وكلتك بقبض ما لي على فلان من الدين؛ 
أو تقبض كل دين ليء فقبل الوكيل ذلك فهذه " وكالة صحيحة: أشهد على 
ذلك أم لم يشهد. 

وكذلك إن قال: قد وكلتك بكل قليل وكثيرء وكل ما صنعت فهو جائز. 
)١(‏ الخصومة هنا بمعنى الوكالة في المنازعة. 


(1) المجموع الفقهي والحديني: 25017 برقم (585). 
") لي (ج): فهذه في جميع ذلك (ظ). 
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كتاب القضاء والأحكام 
أو أجرء أو استأجرء أو اقبض لي كل دين لي؛ فقال له: نعمء فهذه وكالة 


وكذلك إن قال له: زوجنيء أو زوج ابنتى من رأيت تزويجه. وإذا أوكل 
رجل وكيلاً بخصومة في حق ثبتء فله أن يخاصم حتى تثبت الحجة: وليس له 
أن يقبضء؛ فإن قبضه الغريم لم يبرأ إلا أن يكون قد وكله بالقبض مع 
الخصومة:. فيكون له ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وكله بالخصومة في مال فهو وكيل في قبضه. 
وإذا أمر رجل رجلا ببيع سلعة أو شرائهاء فإن القبضء والتقبيض» 
والخصومة في ذلك والرد بالعيب إلى الوكيل لا إلى الموكل. 

وعلى قول محمد: إن للوكيل أجر مثله فيما عملء وإن خالف الوكيل فيما 
أمر بشرائه؛ لم يستحق أجرة؛ لأنه قال في رجل دفع إلى رجل عرضاًء فقال: 
بع هذا وخذ ثمنه مضاربة لي معك. والربح بيني وبينكء فباعه واشجر 
بثمنه -: إن الربح لصاحب العرضء وللمامور أجر مثله فيما عمل. 

وجائز أن يوكل الرجل امرأة» أو عبداً مأذوناً له في التجارة؛ أو يهودياء 
أو نصرانياًء إلا في الصرف. فإنا نكره لمسلم أن يوكل ذمياً في صرف 


لاستحلاهم الربا. 
وأما الغلام؛ والجارية اللذان قد صاما وصليا وم يلغا فقد اختلف فيهما: 
فمن أجاز بيعهماء وشراءهماء وعتقهماء أجاز فيهما فيهما""' الوكالة-يعني أن 
يكونا وكيلين-. 


)١(‏ في (ب): فيهم. والصواب ما البتناه من بقية النسخ. 
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ومن لم يجز بيعهما وشراءهماء لم يجز فيهما الوكالة. 

ومن أجاز وكالة الغلام قبل أن يبلغ قال ': إذا أمر رجل غلاماً بشراء 
سلعة فاشتراهاء لزم الثمن الآمرء ولم يلزم الصبي. 

وللومام إذا خوصم أن يوكل من يخاصم خصمه” إلى قاضيه قدوكل 
علي بن أبي طالب -صلى الله عليه- عقيلاً فخاصم عنه. وقد تقدم علي - 
القاضي هو الذي يخاصم. حكم الإمام بيئهما. 
[5.77] مسألة: [الوكالة في الحدود والقصاص] 

قال محمد: لا تهبوز الوكالة في الحدود. والقصاص. وإذا قال رجل لرجل: 
يابن الزانيين» فإن كان أبواه ميتين فله أن يطالب بالأخذ بحدهماء وإن كانا 
حيين لم يكن له أن يأخل بحدهماء وإن وكلاه بذلك لم يجزء وهذا قول 
كانا أو شاهدينء وكلاه بذلك أم لم يوكلاه. 

قال محمد: وقول أبي حنيفة أحب إلينا. 

وقال أبو حنيفة”" : لا تقبل الوكالة في الحدود. والقصاص. 

وقال ابن أبي ليلى: تقبل الوكالة في الحدود. والقتصاص. 
)١(‏ يعنى: محمداً. 
)١(‏ في( ج: من يخاصم عنه إلى قاضيه. 
5) في (ج): وقال أبو حنئيفة وأصحابه. 
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كتاب القضاء والأحكام 
قال معمد: وإذا تل رجل عمداً ولا وارث له. فعلى الإمام أن يقل 
القاتل» وليس له أن يعفو عنه؛ لأن الإمام بمنزلة الوكيل لجماعة المسلمين؛ 
القيم بأمورهمء وإنما للوكيل أن يأخذ حمق من وكلهء وليس له أن يعفو 
عن حقه. 


[74-؟] مسألة: إقرار الوكيل على الموكل 

قال محمد: وإذا أفر الوكيل على موكله بحق لخصمه عند القاضي أو عند 
غيره. لم يجز عليه إقراره» ولم يلزمه. 

قال الحسني: وهذا قول ابن أبي ليلى؛ والشافعي. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: وإقراره عند القاضي وعند غير القاضي جائز. 

وقال أبو حنيفة: يجوز إقراره عليه عند القاضيء. ولا يجوز إقراره عليه عند 
غير القاضي. 


[5079] [ مسألة:]”'' [في الموكل في بيج أو شراء] 

وعلى قول محمد: إذا وكل رجل رجلاً في بيع أو شراء. فالخصومة في ذلك 
أن يقر بحق أو عيب إن كان إلى الوكيل لا إلى الموكلء مالم يمخرج من الوكالة؛ 
لأنه قال: وإذا أمر رجل رجلا ببيع سلعة فباعها وقبض الثمن ودفعه 
إلى الموكل؛ ثم ادعى المشتري بالسلعة عيبأء فأقر الوكيل أن هذ العيب كان بها 
فلا يصدق؛ لأنه قد خحرج من الوكالة. إلا أن يقيم المشتري البينة 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


مغ 7 


الجامع العا 


أذذهذا الغيب كان ينها قبل النيع: ولوتاقر الوكيل بالعيت قبل أن يفيفن 
الشمن كان مصدقاً. 


[508] مسألة: [ما يلزم من أقر بالوكالة] 
قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: إن فلاناً وكلنى بقبض ما لَّهُ عليك من 
الدين» فأقر له بالوكالة» ل يلزمه أن يدفم ذلك إليه. إلا أن يقيم الوكيل بينة 


]١41[‏ مسألة: هل للوكيل أن يوكل؟ 

قال محمد: وليس للوكيل أن يوكل غيره. إلا أن يكون الموكل أذن له في ذلك. 

قال السيد أبو عبد الله: وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا: وإن وكل 
الوكيل غيره أن يقبض ديئاً على رجلء لم يبرأ الغريم من الدين إلا أن يصل 
ما قبض إلى الوكيل الأول. فإن هلك المال في يد القابض ضمنه. وكان 
للطالب أن يطالب الغريم بديته: فإذا أخذه منه رجع الغريم إلى ' من دفعه 
إليه. ورجع الوكيل الثاني على الآول. 

قال محمد: وإذا أمر رجل رجلاً بشراء سلعة: فليس للمأمور أن يأمر غيره 
بشرائهاء فإن أمر غيره بشرائها فاشتراها لم يلزم الآمرء إلا أن يكون الآمر أذن 
له في ذلك. أو يكون المأمور الأخير اشتراها بمحضر من الوكيل؛ فذلك عندنا 
جائزء وقد كرهه بعضهم وإن كان بمحضر من الوكيل؛ وكذلك إن أمره ببيع 
سلعة أو دار فآمر المأمور رجلاً أن يبيع ذلك؛ فعلى ما ذكرنا. 
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[047) مسألة: [من أمر رجلين بشراء سلعة بعينها فاشتراها أحدهما] 
إلا حميعاًء ولا ينفرد أحدهما بالشراء دون صاحبه» فإن اشتراها أحدهما دون 
صاحبه؛ لم يلزم الآمرّء وهي للذي اشتراها. 

وإذا قال رجل لرجلين: قد جعلت أمر امرأني بيديكما ' فقبلاء فطلق 
أحدهما ولم يطلق الآخرء لم يقع الطلاق حتى يطلقا جميعاً. 


[0485] مسألة: [وكالة الحاضر] 

وعلى قول محمد أن الوكالة من الحاضر بالبلد جائزة؛ لأنه قال في امرأة 
وكلت وكيلاً يخاصم عنها فوجبت عليها بمينء وكانت ممن لا يخرج -: بعث 
القاضي من يحلفها في منزلهاء وقال: قد وكل علي يغ عقيلاً يخاصم عنه. 
وقال: والوكالة بالخصومة جائزة؛ إلا أن يسأل الخصم إحضار خصمه لإقرار 
منه أو إيجاب حجة عليه» فينبغي للقاضي أن يحضر خصمهه إلا أن يكون 
الخصم ممن لا سبيل له إلى الخروجء فللخصم أن يوكل وكيلاً بخصومته. فما 
لزم الوكيل لزم موكله. 


[5] مسألة: [الوكيل يطالب غريما بمال موكله فيدعي الخريم دفح امال إلى موكله] 
قال معمد: وإذا طالب الوكيل غريماً بمال لموكله؛ فادعى الغريم أنه قد دفع 
المال إلى الموكل» فعلى الغريم البينة أنه قد دفع المال إلى الموكل؛ فإن لم يكن له 
بينة والموكل غائب. فعلى الوكيل اليمين بالله ما يعلم أن فلاناً موكله قيض 
هذا المال» ولا بعضه. ولا قيض له بأمره. 
)١‏ في (ج): يأيديكما. 
0-2 5 


كتاب القضاء والأحكام 

وقال أبو حنيفة: ليس على الوكيل مين ولكن يقال للمطلوب: ادفع مأ 
أقررت بهء واتبع الطالب باليمين» فإن حلف وإلا رجعت عليه بالمال» وليس 
على الوكيل أن يجيء بالطالب حتى يحلف. وإن كان رب المال حاضراً حلف 
بالغموس: ما قبض هذا المال؛ ولا بعضه. ولا قُبض له بأمره. 


[46١؟]‏ مسألة: [ما يلزم الآمر والمأمور] 

قال محمد: وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له حنطة, أو شعيرأء أو غير ذلك 
ما يكالء وسمى له قفيزاً معلوماً ولم يسم له الشمن؛ أو سمى له الثمن ولم يسم 
له الكيل» فاشترى على ذلك لزم الآمرء وإن لم يسم له قفيزاً معلوماً ولا ثمنأ. 
فاشترى على ذلك لم يلزم الآمرّ ولزم المأمور. وكذلك القول فيما يوزن. 

وكذلك إن أمره أن يشتري له عبدأء أو سمى له جنساً وم يسم له ثمنأ. 
أو سمى له الثمن ولم يسم له الجنس فاشترى, لزم ذلك الآمر إذا كان مثله 
يشترى بمثل ذلك الثمن. وإن لم يسم له الجنس ولا الثمن. فالوكالة باطلة. 
فإن اشترى على ذلك لم يلزم الآمر ولزم المأمور. 

وإذا أمره أن يشتري له دابة» أو ثوبأء وسمى له صنفاً من أصناف الدواب 
أو الثياب؛ فقال: اشتر لي فرساًء أو برذونأء أو ثوباً هروياًء أو كتانأء 
أو قوهياً ".. إلى غير ذلك من أصناف الدواب والثياب» فاشترى له ذلك» 
لزم الآمرء سمى له الثمن أم لم يسمه إذا كان مثله يشترى بمثل ذلك. وإن لم 
يسم له صنفاً من أصناف الدوابء أو الثياب. فالوكالة باطلة؛ لاختلاف 
)١(‏ القوهي: سرب من الثياب بيض فارسي» قال الآزهري: الكياب القَوِيةٌ معروفة منسوبة إلى 

فرهستان. قال ذو الرمة: من القهز والقوهي بيض المقانع. [لسان العرب:7١/‏ 577]. 


وه“ 


أجناس الدواب وأجناس الثياب. فإن اشترى على ذلك لم يلزم الآمر ولزم 
وإذ أمره أن يشتري له دارا وسمى له الثمن. فاشترى له دارأ لزمت الآمرء 
وإن لم يسم له الشمن لم يلزم الآمر. 
وإذا أمره أن يشتري له دارا بعينها أو سلعة بعينها فاشتراها له لزمت 


[41-] مسألة: مخالفة الوكيل 

قال محمد: وإذا خالف الوكيل أمر الموكل فيما أمره بشرائه؛ لم يلزم الموكل 
ما اشتراه الوكيل. 

وعلى قول محمد في هذه المسائل - أنه إذا قال له: اشتر لي جارية أطاهاء 
فاشترى له أخخت الأم, لم يلزم الآمر. وإذا قال له: اشتر لي جارية للخدمة؛ 
فاشترى له عميا أو مقطوعة اليدين أو الرجلين لم يجز على الآمر. 

قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: اشتر لي اليوم سلعة بكذا وكذاء فقال له: 
نعمء فلم يشترها له حتى غربت الشمس ذلك اليوم؛ لزمت المأمور ولم تلزم 
الآمرء وإن كان نقد فيها مال الآمر ضمن للآمر ماله فإن قال الآمر: أنا 
اقبلهاء فليس ذلك لما إلا بيع مستقبل” ' من المأمور للآمر. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دراهم. وقال: اشتر لي بهذه قفيز حنطة» فاشتراه 
بدراهم غيرها مثلها أو دونها أو أجود منهاء فالقفيز للمأمور ولا يلزم الآمرء 
وكذلك إن اشترى القفيز بنسيئة» لم يلزم الآمر نقد المأمور بعد ذلك الدراهم 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: مستقل. 

دوواء- 


بأعيانها أو غيرهاء فإن دفع المأمور القفيز إلى الآمر فاستهلكه كان للمأمور 
على الآمر قفيز مثله. وكانت الدراهم للآمر على المأمور, لا نعلم في 
ذلك خلافاً. 

وإذا دفع رجل إلى رجل مائة درهم. وأمره أن يشتري له بها سلعة بصفة 
معلومة. فاشترى له مثل صفته بأقل من مائة درهمء فليس بمخالف. وهي 
للآمر. 

وقال حسن بن صالح: هو مخالف. ولا نعلم أحداً تابعه على ذلك. 

وكذلك إن قال رجل لرجل: اشتر لي قفيز حنطة بعشرة دراهم. فاشترى 
له قفيزين حنطة بعشرة دراهم. لزم الآمر قفيز حنطة بخمسة دراهم. ولزم 
المأمور قفيز بخمسة دراهم. 

وقال حسن بن صالح: القفيزان للمأمور لآنه تخالف. 

وكذلك إن اشترى له قفيزاً ومكوكاً بعشرة دراهم؛ فالقفيز للآمر بثمانية 
أتساع العشرة وهو ثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم)» والمكوك للمأمور 
بدرهم ونسع. 

وقال الحسن بن صالح: القفيز والمكوك للمامور؛ لأنه مخالف. ولا يلزم الآمر. 

قال محمد: وإن اشترى له بالعشرة قفيزأء فأرجح في الكيل ما لا يستنكر 
رجحانه بين المتبايعين. لزم ذلك الآمر. وإن استزاده المأمور على القفيز بعد 
الكيل فكان للزيادة قسط من الكيل مكوك أو دونه» فحكمه على ماذكرنا 
أولأء إن كانت الزيادة مكوكاً فالقفيز للآمر بثمانية أتساع العشرة, والمكوك 
للمأمور بدرهم وتسع. 

وهم _- 


كتاب القضاء والأحكام 
وقال حسن بن صالح: القفيز للآمر بعشرة دراهم. والمكوك هبة للمأمور 
إذا قبضها تمت بغير ثمن. 

وإذا أمر رجل رجلاً أن يشتري له سلعة بعينها بشمن مسمى فاشتراها بأقل 
مما سمى له من الثمن لزم الآمر [وإن اشتراها بأكثر ما سمى له من الثمن لم 
يلزم الآمر. 

وعلى قول محمد:]''' إذا أمره أن يشتري له سلعة بعينها ولم يسم له ثمناً 
فاشترى له ما وصف له بأكثر من ثمنها بقدر مايتغاين الناس فيه لزدمت 
الآمرء وإن اشتراها بأكثر من ثمنها بما لا يتغابن الناس في مثله لم يلزم الآمر 
إلا أن يجيز ذلك؛ لأنه قال: وإذا أمر رجل رجلاً أن يزوجه: أو كتب إليه 
بذلك كتاباً فهو جائز وإن زوجه غير كفؤ لم يجزء إلا أن يجيزه الزوجء وإن 
زوجه امرأة على أكثر من مهر مثلها بقدر ما يتغابن الناس فيه [لزمه التكاح 
على ما سمى الوكيل من المهرء وإن زوجه على أكثر من مهر مثلها يما 
لا يتغابن الناس بمثله] لم يجر النكاح. إلا أن يجيزه الزوج-يعني فإن أجازه 
لزمه ما سمى الوكيل من المهرء ولا شيء على الوكيل-. 

قال محمد: وإن قال: أنا أجيزء بعد أن قال: لا أجيزء لم يجز إلا بنكاح مجحدد. 
قال: وإذا دفع رجل إلى رجل ماثة دينارء وأمره أن يشتري له جارية ووصفها 
لهء فاشتراها له. ثم قال ": هذه غالية آخذها لنفسي فأخلها لنفسه فاحبلها 


فق 2 


فولدت. فهذا غاصب. وعليه العقر, ويأخل الآمر جاريته وولدها رقيقا [له] 2 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 

(7) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 

(*) أي: قال الوكيل للموكل. 

(4) في ح جميم النسخ المتوفرة لدينا: (رفيق). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) نابي الممكرين باط في رج 


-4 هم - 


ويؤدب المشتري. وإن ماتت في يده فهو غاصب عليه قيمتهاء فإن اشترى المأمور 
لصاحبها غيرها أرخص منها فبعث بها إليه فقبضها الآمر فأحبلها فولدت ل ثم 
علم بعد ذلك أن الجارية الأول هي التى اشتراها له. وأن الجارية الأخيرة ايحت 
التي أمر بشرائها فولدت”" الجارية الثانية للواطئ الآمر فالجارية'" له ولا يردهاء 
وعليه قيمتها للمشتري؛ لأنه أخذها بشراء فاسدء وأولدها والولد استهلاك؛ فإن 
كانت لم تلد له فإن شاء ردهاء وإن شاء أخذها. 


[5040] مسألة: [من وكل في شراء طعام واستأجر من يحمله] 

وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له طعاماًء فينبغي له أن يقول له: إذا 
شتريته فاستأجر له من يحمله إلي» فإن هو لم يأمره بذلك فاستأجر الوكيل 
للطعام من يحمله إلى الآمرء فإن بعض الفقهاء ترك القياس في ذلك. 
واستحسن أن يلزم الكراء الآمر. 


[5044] مسألة: [من اشترى مالحا لمن أمره أن يشتري سمكا] 

وإذا دفع رجل إلى رجل درهماًء وقال له: اشتر لي به سمكاً فاشترى له به 
مالحاء لزم الآمر؛ لأن المالح سمك. وإن كان الذي يعرف الأكثر من الناس 
أن السمك هو الطري. 

وقال أصحاب أبي ح: حنيفة: لا يلزمه. 

وإن اشترى له رديئاء أو شوطياء أو ريشأ لم يلزم الآمر قبول شيء من ذلك. 

وإن قال له: اشتر لي بهله الدراهم لحماء فاشترى له لحم غنم لزم الآمرء وإن 


)١(‏ في (جء س): فولد. 
(5) لي - جميع النسخ المتوفرة لدينا: (والجارية). ولعل الصواب ما أثبتناه. 


جح و - 


اشترى له لحم بقر أو جزور ل يلزم الآمرء ولزم المأمور. والدراهم عليه لللآمر. 

وإن قال له: اشتر لي بهذء الدراهم فاكهة؛ فاشترى له جنساً واحداً من 
أجناس الفاكهة رَطباً ٠‏ فقد اشترى له ما أمره به» وإن اشترى له به فاكهة 
يابسة. لم يلزم الآمر, وإما يقع اسم الفاكهة على الرطبة إلا أن يسم له غير 
ذلك. والرمان عندنا من الفاكهة. وليس الرَّطّبٍ والبسر من الفاكهة؛ والتمر 
ينسب إلى القوتء والفاكهة رَطبهًا ويابسها لا ينسب إلى القوت. 


[44؟] مسألة: [من وكل غيره بشراء سلعة] 

وإذا وكل رجل رجلاً بشراء سلعة» فليس للوكيل أن يشتريها لنفسه 
ولا لغيره» حتى يقول لموكله: فد أخرجت نفسي مما وكلتني به. 

وإذا أمر رجل رجلاً أن يشتري سلعة بعينها بئمن مسمى ولم يعطه الثمن» 
فاشتراها المأمور لنفسه أو لغيره بمثل ذلك الثمن من عنده أو بدين عليه. 
فالسلعة للآمرء والثمن عليه للمأمورء وإن اشتراها بأكثر نما سمى له من 
الشمن لنفسه أو لغيره. لم يلزم الآمرء ولزمت من اشتراها له المأمور. 

وإن قال له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بيني ويينك. لسلعة بعينهاء فاشتراها 
فذلك جائزء وهي بينهما نصفان؛ وإن أمره آخر بمثل ذلك فاشتراها المأمور على 
ذلك. فالسلعة بين الآمرين نصفان, والثمن عليهماء وليس للمأمور فيها شيء. 


[50١؟]‏ مسألة: [ني شراء الوكيل من نفسه] 
وعلى قول معمد: لا يجوز شراء الوكيل من نفسه ولا بيعه منها. 


قال محمد: وسمعتث عن جعفر بن محمد وك أنه سثل عن الرجل يؤمر 
ببيع سلعة فياخذها لنفسه بما أعطي بها. أوبزيادة. فكرهه. وقال: دناءة. 


-75- 


كتاب القضاء والأحكام 

قال محمد: وإذا وكل الراهن في بيع الرهن أجبر المرتهن أو شريكه شركة 
عنان لا شركة مفاوضة. فباع الوكيل الرهن. فجائز أن يشتريه المرتهن لنفسه 
من الوكيل. 


[4] مسألة: فيما يخرج الوكيل من الوكالة 

وللموكل أن يعزل الوكيل من الوكالة متى شاء. وإذا وكل رجل رجلاً في 
بيع سلعة؛ ثم فسخ وكالته فلم يعلم الوكيل بذلك حتى باع السلعة: فقد جاز 
البيع» وللموكل أن يحلف الوكيل بالله ما يعلم' برجوعه عن بيسع»السلعة 
حتى باعهاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا بلغ الوكيل خبر العزل من رجل واحد 
فلم يقبله وأمضى ما وكل بهء كان إمضاؤه مردوداء وكذلك قال أبو يوسف. 

قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: طلق امرأني» فالأمر في يده إلى ' أن 
ينهاه الزوج عن ذلك؛ فيقول: قد أبطلت م! كنت جعلت في يدك؛ وللزوج أن 
يفسخ ما جعل في يده من الطلاق قبل أن يمضي رأيه في ذلك متى شاء. 

وإذا جعل أمر امرأته في يد رجل لا يدري بما قضى فيهاء فاحب إلينا أن 
يكف عن جماعها حتى يعلم بما قضى فيها. 

وللوكيل أن يبطل الوكالة؛ فيقول للموكل: قد أخرجت نفسي مما وكلتني به. 

وتبطل وكالة الوكيل بموت الموكل. أو بارتداده ولحوقه بدار الحربء سواء 
علم الوكيل بذلك أو لم يعلم. 


5 في (ج): ما علم.‎ )١( 
في (ج): إلا.‎ 3١ 


دثاهم؟- 


كتاب القضاء والأحكام 
وإذا قال رجل لرجل: بع لي هله الجارية وتصدق بثمنها عنى» جاز له أن 
يبيعهاء ويتصدق بثمنها عنه فإن لم يبعها حتى مات الآمرء بطلت وكالته. 
وليس له أن يبيعهاء ولكن يدفعها إلى الورئة» فإن باعها بعد موت الآمر 
وتصدق بثمنها فبيعه باطل؛ وإن كان المشتري أعتقها أو باعهاء فعتقه وبيعه 
باطل» ويرد الجارية إلى الورثة» ويرجع المشتري على الوكيل بالئمن؛ وإن كان 
تصدق بالثمنء فإن كانت ماتت في يد المشتري فقد مانت من مال الآمرء 
ولا شيء على الوكيل؛ ويدفع الوكيل الثمن الذي قبضه من المشتري إلى 
المشتري. وإن كان تصدق به فهو له ضامن. 


[؟03] مسألة: هلاك المال في يد الوكيل 

قال معمد: وإذا أمر رجل رجلاً بشراء سلعة فاشتراها له فهلكت في يد 
الوكيل قبل أن يدفعها إلى الآمرء فهي من مال الآمرء ولا ضمان على 
الوكيل؛ لأنها في يده أمانه بمنزلة الوديعة» فإنه اتهمه الآمر أحلفه. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دراهم. وأمره أن يشتري له بها سلعة معلومة. 
فضاعت الدراهم فهي من مال الآمرء فإن اشترى المأمور السلعة بعد ما 
ضاعت الدراهم فالسلعة للمأمور والدراهم التي ضاعت من مال الآمر» وإن 
فلا ضمان عليه؛والسلعة للآمرن وعليه أن يدفع إلى المأمور ثمن السلعة ينقده 
في ثمنهاء وإن كان المأمور فرط في دفع الدراهم» فهو ضامن لها حتى ينقدها 
٠‏ 1 
في ثمن الثوب . 
)١(‏ لعله: ثمن السلعة. 


ره 


ولو كان المأمور لما رجع بالدراهم على الآمر ضاعت منه ثانية» لم يكن له 
أن يرجع بها على الآمر؛ لأنه إنما رجع عليه بدين كان له عليهء فبرئ الآمر 
به» ولو كانت الدراهم استحقت من يد المأمور كان له أن يرجع بها على 
الآمر في الحالين جميعاً. 

وإن كان المأمور لا يدري متى ضاعت منه الدراهم قبل شراء السلعة 
أو بعد الشراء؛ لم يحكم له على الآمر بشيء. إلا أن تقوم البينة أنها ضاعت 
منه بعد الشراء. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دراهمء وقال: اشتر لي بها ثوبأء فاشترى له 
الثوب وقبضه. ثم ضاع الثوب وضاعت الدراهم بعد الشراء؛ ولم يكن فرط 
في دفع الدراهمء فلا ضمان على المأمورء وعلى الآمر ثمن الشوب يدفعه إلى 
المأمور ينقده في ثمن الثوب. وأما الثوب فقد ذهب من مال الآمر. 

وإذا أمر رجل رجلاً أن يشتري له حنطة”'' ويحمله إليه» ولم يدفع الثمن 
ولا الأجرء فاشتراه المأمور ونقد الثمن من عنده. أو اشتراه بدين عليه حال» 
واستأجر له من يحمله بدين عليه؛ فإن للمأمور أن يحول بين الآمر وبين 
الطعام حتى يوفيه الثمنء فإذا أوفاه الآمر فليس له أن يحول بينه وبين الطعام. 
وإن لم يعجل له الكراءء فإن هلك الطعام بوجه من الوجوه قبل منع المأمور 
الآمر الطعام؛ فإئما هلك من مال الآمرء ولا يلزم المأمور ضمان. لا خلاف 
في ذلك. وإن هلك الطعام بعد منع المأمور الآمر الطعام» فإن عامة الفقهاء 
قالوا ‏ وهو الذي عليه الناس ‏ : إن الطعام هلك من مال المأمورء ويبطل عن 
الآمر الشثمن. 
)١(‏ في (ج): كر حتطة. 


0-0 هم؟- 


كتاب القضاء والأحكام الجامع الكالا 

وذكر عن زفر أنه قال / كن الماعرر أن كنع الامر الطعام. فلما منعه 
كان بمنزلة الغاصبء ف فيضمن المأمور للآمر مثل الطعام؛ ويكون الثمن 
للمأمور على الآمر. 

وإن كان الآمر أمر الوكيل أن يشتري له الك ' الطعام: وسمى له الثمن 
وم يذفعه إليه. فاث شترى الطعام بنسيئة إلى أجل. فإن للآمر أن ية يقيض الطعام 
من المأمورء وإن لم يدفع الثمن إلى الأجل. 

تريت لك الذي أمرت ونقدت الثمن وهلك. فالقول قوله. والثمن 

على الآمرء إلا أن يتهم المأمور فيحلف. 

وعلى قول محمد: إذا باع الوكيل سلعة. ثم ادعى دفع الثمن إلى الآمرء 

قال معمد: وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له دارأء فاشتراها وقبضهاء 
يأخط الدار من الوكيل ويدفع إليه الشمن؛ وإن لم يحضر الموكل. 


[؟4١؟]‏ مسألة: [في شراء الوكيل ما له فيه شفعة] 

وإذا وكل رجل رجلا بشراء دار فاشتراها له. ونقد الثمن» والوكيل شفيع 
للدارء فللوكيل أن يأخذ الدار بشفعته من الموكل» وليس له أن يأخذها من 
البائع؛ لأنه ليس له أن يفسخ شراءه وهو المشتري. 


)١(‏ قال الأزهري: الكرٌ: ستون قفيزًء والقفيز ثمانية مكاكيك, والمكوك: صاع ونصف. فهو 
على هذا الحساب اثنا عشر وسقاء وكل وس ستون صاعاً: [النهاية: 4/ .]١577‏ 


.م 


الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 


باب الحوالة والكفالة"'"' 


روى محمد بإسناده عن أبيي هريرة قال: قال#»: «(مطل الغني ظلمىء ومن 
أحيل على مليء فليحتل» . 

وعن ابن عمرء عن الني#ه قال: «رإذا أجلت على مليء فاتبعه» 

وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول اشدق يقول: «العارية مؤداة. 
والمنيحة مردودة» والزعيم غارم» 

قال محمد: الكفالة بالنفس جائزة. وإذا كفل رجل بنفس رجل ففر المكفول به 

حبس الكفيل؛ وقيل له: ابعث فاطلب صاحبك روي ذلك عن النني صلى الله 

- [وآله وسلم] و[روي ذلك] عن شريح” وهو قول أهل الكوفة. 

وعلى قول محمد: إن مات المكفول به بطلت الكفالة؛ لأنه لم يكْفَل بمال. 


وروى محمد مثل ذلك عن شريح. 


)١(‏ في (جء س): باب الكفالة والحوالة. 
(؟) مصدف ابن أبي شية: 6/لاخم7ك مند أحذد: 076/٠“‏ سنن البيهقي: 7/4 ؛. وبلفظ: 
.. فليتبع». في البخاري: 1 بت اوعدي 1117 وقرها. 

اي ل كا 1ب بلفظ: «مطل الغني ظلمء وإذا أحلت على مليء 
فاتمه' ويلفظ: «مطل الغنيى ظلمء وإن احلت على مليء فاتبعه. ولا تبع بيعتين في ييعة» في 
سنن الترمدي: ؟/ ,5٠6١‏ سن البيهقي: 477/4 وغيرها. 

(4) مصنف عبد الرزاق: 1/5 6 المعجم الكبير: ال وني جميعها زيادة 
في اللفظ. 

(ه) في (ب): عن علي صلى الله عليه. وكتب فوق لفظة (الني): نخ 

.177/4 انظر: مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
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1م 


قال محصد: وإذا ادعى رجل على رجل [دعوى] " فلم يقرء فسئل المدعي 
البينة» فقال: خل لي كفيلاً بنفس صاحبي حتى أجيء بالبيئة» فذلك له. 

قال محمد: وإذا كفل رجل عن رجل بمال بإذنه»؛ فليس لصاحب المال أن 
يطالب المضمون عنهء إلا أن يموت الكفيل ولا يَدَعْ شيئاء أو يُفلسه الحاكم: 


2, 


فله أن يرجع عليه . 

وكذلك الحوالة إذا أحال الغريم بما عليه على آخرء فليس للطالب أن 
يطالب المحيل» وهو قول ابن أبي ليلى» وحسنء وشريكء وهذه الطبقة. 

قال الحسني: يعني معمداً: إن الكفالة.» والضمان. والحوالة» سواء في أنه 
ينتقل المال عن المضمون عنه إلى الضامن. ومن الحيل إلى المحال عليه» إذا قبل 
صاحب الال الكفالة» والضمانة» وإلحوالة. »© 

قال معمد: وفرق أبو حنيفة وأصحابه بين الكفالة والحوالة؛ فقالوا ‏ في 
الكفالة ‏ : له أن يطالب أيهما شاء: الضامن أو المضمون عنه. وليس له أن 
يطالب احيل. قالوا: فإن مات الكفيل أو المحال عليه ول يْدَعْ شيئأ. أو جحد 
وحلف عليه؛ فهما سواء؛ ويرجع الطالب بحقه على المضمون عنه أو الحيل» 
وكذلك إن أفلسء عند أبي يوسف. ومحمد. وروي عن شريح» والشعبي 
نحو ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى: إن مات الضامن أو أفلسء رجع الطالب على 
المضمون عنه؛ وإن مات الحال عليه لم يرجع على المحيل بشيء. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(؟) أي: على المضمرن. 


07م 


الجامع الكا 

قال محصد: وإن كان كل واحد من الضامن والمضمون عنه كفيلاً بصاحبه. 
فللطالب أن يطالب أيهما شاء.ء وروي عن شريح مثل ذلك. 

وعلى قول محمد: إذا ضمن رجل لرجل مالأء ثم مات الضامن, أنجد المال 
من تركته» فإن كان عليه دين فالطالب أسوة الغرماء؛ فإن لم يخلف شيئاء رجع 
الطالب على المضمون عنه. 

قال محمد في (المسائل): وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم إلى أجل؛ 
فمات الكفيل» فأما ما عليه من قبلنا من الفقهاء- يعني أصحاب أبي حنيفة- 
فيقولون: يؤخذ من ورثة الكفيل حالاً؛ لأن الرجل إذا كان عليه دين إلى أجل 
ثم مات قبل الأجلء فقد حل ما عليه من الدين ويؤخذ به ورثة الكفيلء 
وليس لورثة الكفيل أن يتبعوا المكفول عنه بما أدوا عنه إلى محل الأجل؛ ولكن 
يستوثقون”'' من المال. 

وقال آخرون: إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل. فالدين إلى أجله. 


[04] مسألة: [إذا ضمن رجل عن رجل مالا بإذنه. فأخذ صاحب الال ماله 
من الضامن] 

قال معمد: وإذا ضمن رجل عن رجل مالاً بإذنه» فأخذ صاحب المال ماله 
من الضامنء رجع الضامن على المضمون عنه بما دفع إلى صاحب المال؛» 
وكذلك لو وهبه الطالب للضامنء فهو بمنزلته لو أخخذه منهء وصار حقأ 
للضامن على المضمون عنه يطالبه به كأنه أداه إليه. 
)١(‏ في (ج): يستوفوا. 

بر 


72 257 0 له 
فقد سقط عنهماء ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء؛ لأنه لم يأمره 
بذلك» وروي عن الشعبي؛ وحسن بن صالح. مثل ذلك. 


[5046] مسألة: [إذا ألزم رجل غريمه. فقال رجل للطالب: دعه وما ثبت لك 
عليه من حق فهو علي. فتركه بقوله] 
١‏ 

قال معمد: وإذا ألزم ' رجل غريمه؛ فقال رجل للطالب: دعه وما ثبت لك 
الضامن بنفس الرجل حتى يأني به؛ لأنه خلصه منه بذلك. 

بلغنا: أن شريحاً كان يجبس في الخلاصض"". 

وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إذا قال رجل لرجل من غصبك من 
الناس شيئاًء أو من بايعت من الئاس؛ فأنا لك" ضامن. فالضمان باطل 
ل يجوز إذا عم فإن خص نقال: إن غصبك فلان ضيعتك» أو عبدك. 
أو دابتك» فانا لك”' ضامنء فرضي المضمون له وقبل ذلك» فالضمان جائزء 
وهو 3 أبي حنيفة وأصحابه. 
زفة الخلاص: 0 بعلن النار مسن الذهب وغيره. وكذلك الخلاصة بالفم. 

[النهاية:؟/؟71]. 


زضة في (ج): فأنا لذلك ضامن. 
زفق في (ج): فأنا ضامن. 


44م 


[031؟] مسألة: [الكفالة في الحد] 

قال محمد: ولا كفالة في حد. روي ذلك عن علي -صلى الله عليه-"". 
وعن شريح ومسروقء وإبراهيم» والشعبي» وحسن بن صالح. 

قال: ومعنى: لا كفالة في حد: أي لا تكفل من وجب عليه حد إذا جيء 
به في غير مجلس الحكم. أو في مجلس الحكم وغاب طالب الحدء قلا يكَقُلّهُ 
الحاكم إلى مجلس الحكم. أو إلى أن يحضر طالب الحد. وكذلك إن أراد الحاكم 
أن يسأل عن الشهود. فلا يكفل المطلوب بالحد. ولكن يحبسه. 

قال سعدان: قال محمد: وإذا وجب على رجل حد فلم يمكن في ذلك الوقت 
إقامة الحد عليه؛ فلا يؤخذ منه كفيل: ولكن يحبس حتى يقام عليه عليه الحد. 
5907 مسألة: [في كفالة العبد المأذون له في التجارة] 

قال محمد: وليس للعبد المأذون [له في التجارة]”” أن يكفل بنفس ولا مال 
إلا بإذن سيده؛ لأن هذا ليس مما أذن له فيه» وروي عن شريح ذلك. 
)١(‏ في (ج): فانا له ضامن. 
(1) وروي نحو ذلك عن البي هه ني سنن البيهقي: 2461/4 وتكلم في سنده. وهو فيها أيضاً - 


عن الشعبي. قال البيهقي: ورويئاه - أيضاً - عن شريح» ومسروقء وإبراهيم. 
() في (س): له بالتجارة. 


م 


كتاب القضاء والأحكام الجامع الكا خ 
[054؟)] مسألة: [من كان له على قوم حق. فقال: أيكم شئت أخذت بحقي. 
فرضوا بذلك] 
وإذا كان لرجل على قوم حقء فقال: أيكم شئت أخذت بحقيء فرضوا 
بذلك. فله أن يأخل أيهم شاء بحقه؛ المسلمون عند شروطهم. 
[44١؟]‏ مسألة: [في كفالة الرجل لسيد المكاتب عن المكاتب ببعض مال المكاتبة] 


وإذا كفل رجل لسيد المكاتب عن المكاتب ببعض ماله من الكتابة» فليست 
كفالته بشيء, هو عبده. 


]]٠٠١[‏ مسألة: [إذا كان في يدي رجل شيء أمانة. مثل: وديعة. أو عارية. 
أو مضاربة. أو شركة. أو نحو ذلك. فضمنه ضامن] 
وعلى قول معمد: إذا كان في يدي رجل شيء أمانة» مثل: وديعة» أو عارية: 
أو مضاربة؛ أو شركة؛ أو نحو ذلك؛ فضمنه ضامن فالضمان باطلء فإذا كان 
في يده شي مضمون مثل شيء مغصوب. أو بيع فاسد. أو على سوم بيعء 
فضمنه ضامن فالضمان صحيح. وعليه تسليمه إن كان قائماً بعينه. أو قيمته 
إن هلك. 


-5 ل 


الجامع الكاج 


باب الصلح 

ومسائل محمد تدل على: أن الصلح على الإقرار [هو] في معنى البيع 
والشراء؛ يفسده ما يفسد البيع؛ (ويجيزه ما يجيز) " [البيع] . وأن كل ما 
جاز فيه السلم» فالصلح عليه جائز نسئاء وما فسد”” فيه السلم؛ فالصلح 
عليه باطل نسئا؛ لأنه قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم.ء فصالحه 
منها على عشرين ديناراء فالصلح جائز إن دفعها إليه قبل أن يفترقاء وإن 
افترقا قبل أن يدفعها إليه. فالصلح باطلء وإن صا حه منها على عرض بعينه. 
ثوبء أو دار أو عبد فالصلح تام جائزء سواء دفع إليه العرض قبل أن 
يفترقا أو بعد ما افترقا. وإن صالحه منها على عرض بغير عينه. [ولا] 
موصوف بصفة معروفة» لم يجز الصلح؛ لأن ذلك دين بدين. 


]57١1[‏ مسألة: [في الصلح على ما حرم الله] 


وعلى قول محمد: لا يجوز الصلح على ميتة؛ ولا حخمرء ولا خنزير؛ ولا على 
شيء مما حرم الله ولا يجوز الصلح على تحليل حرام؛ ولا على تحريم حلال» 
وإذا كان لرجل على رجل مال فصالحه منه على متاع غير موقوف عليه 
فوجد في المتاع ما لا يحل بيعه وشراءه. مثل: ميتة» أو صلمء فالصلح باطل 
)١(‏ في (ج): ويجيزه وما يجيزه. ولي «(س): ويجيره وما يجيره. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج» س). 
9) في (ج): وما بطل فيه...[لخ. 

-/اكاكت 


وإن رضيا جميعاً به؛ لأنه أبطل مثل ذلك في البيع» وقال: إما بطل لأنه ليس 
للميتة ولا للصنم حصة من الثمن. 

وروى بإسناده: عن عمر أنه قال: الصلح جائز بين الناس. إلا يلها أحل 
حراماً أو حرم حلالاً". 
[؟١57]‏ مسألة: [إذا أدعى رجل على رجل مالا فصالحه من دعواه على 

عبد آبق: أو على سمك في الماء] 

وعلى قول القاسم, ومحمد: إذا ادعى رجل على رجل مالأء فصالحه من 
دعواه على عبد أبق» أو على سمك في الماء. فالصلح باطلء والمدعي 
على دعواه. 


[؟١٠57]‏ مسألة: [إذا كان لرجل على رجل ألف درهم. فصالحه منها على مائة درهم] 

وعلى قول محمد: إذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فصالحه منها على 
مائة درهم. فالصلح جائز؛ لأن ذلك خط لا انيع وكذلك القول في الدنانير» 
وفي جميع مايكال ويوزن؛ لأن له ني قوله. أن يهب له الأصل كله. 
وإذا صالحه على أكثر مما له عليه؛ لم جز الصلح. وكذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه. 


)١(‏ سنن البيهقي: 417/8: وعن أبي هريرة عن الني الأعظمنهة في صحيح 
ابن حبان:١١/‏ 484» وسنن أبي داود: ؟/ 5317. 


4م 


[4١٠؟]‏ مسألة: [إذا كان لرجل عشرة دراهم جياد من ثمن سلعة. فأعطاه 
بدلها مزبقة. ومكحلة. فرآها وتجاوز بها عنه] 

قال محمد: وإذا كان لرجل عشرة دراهم جياد من ثمن سلعة. فأعطاء بدلها 
مزبقة» ومكحلة. فرآها وتجاوز بها عنه جاز؛ ولم يكن له أن يرجع عليه بعد 
أن تجاوز عنه. 

وعلى قول محمد: إذا كان لرجل على رجل تمرء فلا يصالحه منه على رطب». 
وإذا كان له عليه رطب فلا يصالحه منه على تمر؛ لأنه لم يجز بيع الرطب 
بالتمر مثلاً بمثل» ولا متفاضلاً. 


[5700] مسألة: [من كان له على رجل دنانير فأراد أن يقضيه دراهم] 

قال محمد: وإذا كان لرجل على رجل دينار» فأراد أن يقضيه مائة درهمء 
فأحبُ إلينا أن يدفم إليه الدراهم صلحاً عن الدينار» وإن أراد أن يقضيه 
البعض. فليقل ‏ كلما قضاه دراهم ‏ : هله كذا وكذا درهما صلح عن كذا 
وكذا قيراطاً من الدينار الذي لك عليء ولو أعطاه دراهم» وقال: هذه من 
الدينار الذي علي بسعر الدراهم اليوم؛ ل يجز حتى يسمي السعر ويصالحه 
عليه ويقبضها على ذلك قبل أن يفترقا. 


]51١7[‏ مسألة: [من كان له على رجل دراهم فصالحه منها على فلوس فلم 
يدنعها إليه حتى افترقا] 
وعلى قول محمد: إذا كان لرجل على رجل دراهمء فصا حه منها على فلوس 


فلم يدفعها إليه حتى افترقاء فالصلح جائز على حاله؛ لأنه قال فيمن 
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اشترى فلوساً بدراهم. نقبض منه الفلوس وم ينقذه الدراهم. أو نقده 
الدراهم ولم يقبض منه الفلوس ‏ : أن البيع بينهما جائز. افترقا بعدذلك.». 
أو لم يفترقا. 


]57١[‏ مسألة: [الصلح في دين النقد] 

قال محمد: وإذا كان على رجل دين لرجلين؛ لأحدهما ماثة دينار. وللآخر 
ألف درهمء فصالحهما جميعاً من دينهما صلحاً واحداً على مائة دينار ومائة 
درهمء فالصلح جائز والمائة دينار والمائة درهم التى وققع عليهما"'' الصلح 
بينهما على قيمة الدنانير والدراهم إن كانت الألف قيمتها سين ديناراً 
ضمت إلى المائة دينار» ثم اقتسماها على ثلاثة: لصاحب الألف ثلث اما وقع 
عليه الصلح وهو من الدنانير ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث؛ ومن الدراهم مئل 
ذلك ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث. ولصاحب الماثة دينار ثلشا ما وقع عليه 
الصلح؛ وهو من الدنانير ستة وستون ديناراً وثلثا ديناره ومن الدراهم ستة 
وستون درهماً وثلنا درهم. 


[4١7؟]‏ مسألة: [صلح الكفيل في دين النقد] 


وعلى قول معمد: إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم جيادء فصالح رب 
المال الكفيل على ألف درهم زيوف. أو بهرجة. أو رصاصء كان جائزاً 
إذا كان على وجه المعروف إلى الكفيل». وللكفيل أن يرجع على المكفول عنه 


زرف في (ج): عليها. 


.لا 


بألف جياد؛ لأنه قال: ولو وهب صاحب الال ماله للضامن» فهو كنزلته لو 
أخذه منه. وصار حقاً للضامن على المضمون عليه يطالبه به. 


[5١1؟]‏ مسألة: [إذا سلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة. فحط 
بعضهما عن صاحبه] 
قال معمد: وإذا سلم"'' رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة؛ فحط 
المسلم عن المسلم إليه [بعض]'"" القفيز قبل أن يقبضه؛ أو حط المسلم إليه 
عن المسلم بعض العشرة قبل أن يقبضهاء فحط كل واحد منهما عن صاحبه 
وإن تقابضا ثم حط أحدهما عن صاحبه. فقد اختلف فيه: 
قال بعضهم: الحط جائز. وقال بعضهم: لا يجوز. 


[١٠1؟]‏ مسألة: [من ادعى دارأ في يد غيره فصالحه على طعام بعينه مجازفة 
أو دراهم بعينها بغير وزن] 

وعلى قول القاسم وتثغ : إذا ادعى رجل دارأ في يد رجل؛ فصالحه على طعام 
بعينه مجازفة» أو على دراهم بعينها بغير وزنء لم يجر الصلح. إن كان البائع قد 
علم كيله أو وزنه؛ ولم يعلمه المشتري. 

وعلى قول معمد: ذلك جائز؛ لأن ذلك كقوهما في بيع المجازفة. 
)١(‏ في (بءصس): أسلم. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
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3 مسألة: [إذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل. فصالحه على أن يجعله‎ ١17 
وعلى قول محمد: إذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل؛ فصالحه [على]”'‎ 
أن يجمله'”" حالأء فالصلح جائز.‎ 


وإن صالحه على أن يعطيه بعضه حالاًء وعلى أنه بريء مما بقي منه. لم يجز 
ذلك؟ لأنه قال: وإذا قال المكاتب لسيده: ضع عنى وأعجل لك. فهو جائز 
هو عبده بعدء ليس هذا كالدين. 

قال معمد: وإذا قال المسلم إليه للمسلم: حط عنى بعض اللسلم وأعجله 
لك قبل محل الأجل؛ فإن ابن عباس وغيره من العلماء كرهوا ذلك. 


[117؟] مسألة: [إذا ادعى رجل دعؤى في دار. فصولح منها على دار. أو عبد 
بعينه. ولم يره المدعي] 


وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل دعوى في دار. فصولح منها على دار 
أو عبد بعيئه» وم يره المدعي. فله خيار الرؤية» كما يكون له ذلك في البيع. 


[5117] مسألة: [إذا ادعى رجل دارا في يد رجل. فصالحه منها على عبد. 
أو ثوب. أو عرض. أو متاع. أو دار أخرى] 

وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل دارا في يد رجل. فصالحه منها على عبد. 
أو ثوب. أو عرضء أو متاعء أو دار أخرى؛ فليس له أن يبيع ما صالحه من ذلك 
قبل أن يقبضه؛ لأن الصلح كالبيع ما جاز فيه جاز في البيع؛ وما رَدُ في البيع رَدْ 
فيه ولا يجوزفي قول محمد بيع شيء من ذلك حتى يقبضه. فإن باعه لم يجز ذلك. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (س). 
(5) في (ج): جعله. 


قت 
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[115؟] مسألة: [إذا ادعى رجل على رجل مالا فصالحه من ذلك على عرض 
بعينه. فاستحق ذلك العرض] 

وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل على رجل مالا فصالحه من ذلك على 

عرض بعينه» فاستحق لاحل الم ورج لتر لني 

دعواه؛ لأنه قال . - فيمن ال شترى ثوباً بدراهم. فاستحق ى الشوب - : أن البيع 

ينتقض؛ ويرجع"' بالشمن. 

وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل دارا في يد رجلء فصالحه منها على 


عبد بعينه فاستحق العبدء بطل الصلحء ورجع المدعي على دعواه؛ لأنه قال 
- فيمن اشترى سلعة بسلعة فاستحقت إحداهما ‏ : أن البيع يبطل 


]51١0[‏ مسألة: [إذا كان لرجدين على رجل دين مانتا درهم. فتراضيا على أن يأخذ 
كل واحد منهما نصف الدين. فابتاع أحدهما من المدين بحصقه] 

ا ال و ا 0 

بوساح 1 لس ا 

يساوي مائة أو أقل أو أكثر. 

دراهم؛ ثم وجد المشتري بالسلعة عيبا فإنه يردها بالشمن الأول بالدنانيرء ولو 

استحقت السلعة من يد المشتري رجع بالدراهم الى أخذت منه. 

)١(‏ ما البتناه من (س). وفي بقية النسخ: ورجع. 

(؟) في (س): ثوت. 


ا 


[111؟] مسألة: [إذا ادعى رجل في يد رجل حقا. فصالحه منه على عرض 
بعينه فلم يقبضه حتى حدث به عينب] 

وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل في يد رجل حقأ. نصالحه منه على عرض 
بعينه فلم يقبضه حتى حدث به عيبء فهو بالخيار: إن شاء أخذ العرض 
بالعيب» وإن شاء أبطل البيع'” » ورجع على دعواه. 

وإن صالحه على عرض بعينه وقبضه. ثم وجد به عيبء فله أن يرده على 
المدعى عليه بالعيب. فإن رده انتقض الصلح.؛ ورجع المدعي على دعواه. 
كالقول في البيع. وإن كان لما قبض العرض لم يجد به عيبا حتى حدث فيه 
عيب آخرء فإنه يرجع بحصة ذلك العيب؛ لأنه قال - فيمن اشترى معيبأء فلم 


يعلم بعيبه حتى حدث فيه عنده عيب آخر ‏ : إنه يلزمه المعيب» ويرجع على 


[5117] مسألة: [إذا ادعى رجل دارأ أو أرضا في يدي رجل. فصالحه عنها أجنبي بغير 
إذنه على عبد بعينه. أو ثوب بعينه. وأعطى ما صالح ببه] 


وعلى قول معمد: إذا ادعى رجل دارا أو أرضاً في يدي رجلء فصالحه عنها 
أجني بغير إذنه”"' على عبد بعينه؛ أو ثوب" بعينه؛ وأَعْطِي ما صالح به. 
جاز الصلح وسقطت المطالبة عنهماء وليس للمصالح أن يرجع على المدعى 
عليه بشيء. إلا أن يكون أمره بذلك؛ لآنه قال: وإذا ضمن رجل عن رجل 
مالا بغير إذنه فأخد منه المال أو وهبه له. فقد سقط عنهما؛ ولا يرجع 
الضامن على المضمون عليه بشيء؛ لأنه لم يأمره بذلك. 
)١(‏ لعله: الصلح. 


(7) بغير إذن المدعى عليه. 
(*) في (س): ثوباً. وما أثبتناه من بقية النسخ؛ وهو الصواب. 
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وعلى قول محمد أيضاً ‏ إن استحق العبد أو العرضء أو وجد به عيبا فردهء 
بطل الضلح؛ ولم يكن له على المصالح شيء؛ ورجع المدعي على دعواه في 
الدارء فإن 0 أو دراهم مسماة» أو على لوب بصفة 
فدفع إليه ذلك ثم جتحن زنك الحوت و الدراف» أو وجد فيها زيوفا 
أو بهرجة. ل الدراهم أو الشوب على المصالح. 
دون الذي في يده الدار» سواء كانت الدراهم بأعيانها أو بغبر أعيانهاء وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه؛ لأنه"" قال فيمن اشترى سلعة بساعة. 
فاستحقت إحداهما ‏ : إن البيع يبطل؛ ويرجع على صاحبه بما أخذ إن كان 
قائمء وإن كان مستهلكاً رجع بقيمته. 

وقال معمد ‏ فيمن اشترى سلعة بسلعة فوجد فيها عيبا -: أنهما يترادان 
البيع, ٠‏ فإن كانت مستهلكة رجع بالقيمة» وإن كان الثمن دنانير أو دراهم. 
فالبيع تام على حاله. وللبائع بذل ما استحق ق من الثمن؛ سواء كان الثمن 
دنانير بأعيانهاء أو بغير أعيانهاء وإن وجد في الثمن زيوفاًء فله بدلا جياد. 


[5114] مسألة: صلح الأب على الصغير 

وعلى قول معمد: إذا ادعى رجل دعوى في مال صبي؛ فصالحه أبو الصبي؛ 
أو وصي أبيه؛ من مال الصيء فإنه ينظّر في دعوى المدعي؛ فإن كان له بينة 
على ما ادعى. فالصلح جائزء إن كان ما أعطى ما يتغابن الناس بمثله. وإن م 
يكن له بينة»لم يجز الصلح في مال الصبي. 

وإذا ادعى الأب أو الوصي للصبي حقاً في يد رجل؛ فصالح من حقه على 
)١(‏ في (س' نإن. 
(؟) ما أثبناه من (ج). وف بقية النسخ: ذلك. 
() في (ج): أن. 
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دراهم قبضها له. نظر: فإن كان له بينة على ما ادعى؛ جاز الصلح إن كان 
ما صالح عليه مثل حقه أو دونه بما يتغاين الناس بمثله. وإن كان كثيراً 
فاحشاء ففيه قولان: أحدهما: أنه يجوزء والآخر: لا ييجوزء وهوقول 

وإن لم يكن للصبي بينة على حقهء جاز الصلح. وحكم المغلرب على عقله 
في ذلك حكم الصغير؛ لأنه قال: وحكم الأب في مال ابنه الصغير جائز في 
البيع؛ والشراء. والأخذء والإعطاء. 

وليس للأب أن يزوج عبد ابئه الصغير؛ لأنه يغرمه مهر العبد. ويوجب 
على العبد النفقة لامرأته. 

وللاب أن يزوج أمة ابنه الصغير؛ لأنه يكسب له مهراً. ولأنه قال - في 
صبي زوجه أبوه امرأة على أكثر من مهر مثلها بما يتغابن الناس بمثله -: إنه 

وإن زوجه على أكثر مما يتغابن الناس بمثله. وكان فيه اجتياح مال لصبيء 
فروى فيه قولين: 

أحدهما: أنه يلزمه ما سمي من المهر يكون بمنزلة البيع. 

وقال ‏ في صبية زوجها أبوها على دون مهر مثلها بما يتغاين الناس بمثله -: 
فلها ما سمي لحا من المهر. 

وإن كان مما لا يتغابن الناس بمثله ففيه قولان: 

والقول الآخر: ها مهر مثلها. 


ام 
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[119؟] مسألة: [من ادعى على الميت ديفا] 
وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل على الميت دينأء ولم يكن للمدعي بينة: 
فليس للوصي أن يقبضه إياه؛ ولا يصالحه عنه. فإن صالحه فصلحه باطل؛ 
وإن قضاه إياه من مال الميت لم يجزء وضمن ذلك للورثة. 


[م] مسألة: [إذا ادذعى رجل دارا في يد رجل فصالحه منها على دار أو غير ذلك] 


وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل دارا في يد رجل فصالحه منها على دار 
3 0 )ع( 
أو أرض معروفة محدودة» أو على شقص منها مسمى؛ أو على أن يزرع 
هذه الأرض سنة معلومة» أو على سكنى دار بعيئها سنين معلومة؛ فإن ذلك 
كله جائز على ما قال في (البيوع). 


]١1[‏ مسألة: [إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فصالحه منها على خدمة 
عبد بعينه سنة. أو على سكنى بيت بعينه سنة] 

وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فصا حه منها على خدمة 
عبد بعينه سئة؛ أو على سكنى بيت بعينه سئة» فالصلح جائز؛ لأنه أجاز 
خدمة العبد. فإن مات العيد؛ أو تهدم البيت» انتقض الصلح. ورجم المدعي 
على دعواه؛ لأن الصلح في ذلك في معنى الإجارة يصح بما تصح به الإجارة. 
وينتقض الصاح بما تتتقض به الإجارة. 

وعلى قول'" محمد - في الإجارة -: إنه إذا استأجر رجل دابة فعطبت 
أو ماتت. انفسخت الإجارة. 
)١(‏ الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. [النهاية: ؟/ .]44٠‏ 
(9) في (ج): وقول محمد. 


لنشنات 


وعلى قوله -ايضاً -: إن صالحه على خدمة عبد بعينه سئة فخدمه بععض 
السنة ثم مات العبد؛ بطل من الصلح بمقدار ما بقي من الخدمة. 


[؟1]] مسألة: [إذا ادذعى رجل على رجل دعوى فأقر له بها. فصالحه منها 
على عبد بعينه. فمات العبد قبل أن يقبضه] 

وعلى قول محمك: إذا ادعى رجل على رجل دعرىقى فأقر له بهاء فصالحه منها 
على عبد بعينه» فمات العبد قبل أن يقبضه. بطل الصلح؛ وكان المدعي على 
دعواه. وكذلك قال أبو حنيفة. وأصحابه. 

ولو لم يمت العبد ولكن رجلاً جنى عليه فقتله كان المدعي بالخيار بين أن 
يجيز الصلح ويتبع الجاني» أو يبطل الصلح ويرجع على دعواه. ويكون لرب 
العبد أن يرجع على الجاني؛ ولولميمت العبد ولم يقعلء ولكن إِعون 
أو شُلّت يده بغير جناية من أحدء فالمدعي بالخيار: إن شاء رد العبد ورجع 
على دعواه. وإن شاء أجاز الصلح. ولا شيء له على صاحيه؛ لأن الذي 
حدث به ليس من جناية أحد. 

ولو كان سيده هو اللي جنى عليه فلهبت إحدى عينيه؛ أو شلت إحدى 
يديه» كان المدعي بالخيار: إن شاء رد العبد ويرجع على دعواءه. وإن شاء 
أخل” ' من الصلح بنصف العبد. 

وإن كانت الجناية من أجني» فالمدعي بالخيار: إن شاء رد العبد وأبطل 
الصلح ورجع على دعواه؛ وكان للسيد أن يتبع الجاني بأرش الجناية» وإن 
شاء أجاز الصلح وأخل العبد وتبع الجاني بأرش الجحناية. 
)١(‏ في (ج): أجاز. 
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وإن كان صالحه من الدار على عبدين بأعيانهماء فقبض أحدهما ومات 
الآخر قبل القبض. فالمصالح بالخيار بين أن يرد العبد ويرجع على حقه من 
الدار» وبين إجازة الصلح بحصة العبد المقبوض. فيكون له نصيبه من الدار 
قن علسة السف ايع 

وهذه المسائل كلها قياس على قوله فيمن اشترى سلعة [بسلعة]"”"' فهلكت في 
يد البائع قبل التسليم. أو لحقتها عاهة من السماء فاعورت إحدى عينيها 
أو شلت إحدى يديهاء أو كانت الجناية من البائع أو من أجنيى. وعلى قوله 
فيمن اشترى عبدينء أو فرسين. أو ثوبين أو دارين صفقة واحدة. فقبضهما 
فوجد بإحداهما عيبأ وقد ذكرنا قوله في ذلك كله في (كتاب البيوع). 

من ذلك قوله - فيمن اشترى جارية فهلكت في يد البائع قبل التسليم -: إن 
البيع منفسخ» وهي من مال البائع» ولا شيء على المشتري من الثمن؛ وإن 
كان المشتري لم يقبضها حتى حدث بها عاهة اعررت عينهاء أو شلت يديهاء 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمنء وإن شاء ترك؛ لأن الذي 
حدث بها من أمر السماء ليس من جناية أحد. 

وإن كان البائع هو الذي جنى عليها فذهبت إحدى عينيهاء أو شلت 
إحدى يديهاء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بنصف الثمنء وإن شاء ترك: 
وإن كانت الجناية من أجني فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بيجميع الثمن 
واتبع الجاني بأرش الجناية»؛ وإن شاء فسخ البيع» وكان للبائع أن يتبع الجاني 
بأرش الجناية. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


ام 


[8175] مسألة: [إذا ادذعى رجل دار) في يدي رجل. فصالحه من ذلك على 
عبد بعينه قيمته مانة درهم وعلس مانة درهم. فاستحق العبد] 
وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل دارأ في يدي رجلء. فصالحه من ذلك على 
عبل بعيته قيمته ماثة درهم وعلى مائة درهم. فاستحق العبد. رجع بنصف 
دعواه. وإن كانت قيمته مائتى درهم رجع بثلثي دعواه؛ لأنه قال فيمن 
اشترى قفيز حنطة بنصف ففيز حنئطة؛ ورطل سمن. فاستحق الرطل السمن 
بعينه - : أنه يبطل البيع في نصف قفيز حنطة؛ وإن استحق القفيز الحنطة بطل 


[5؟81] مسألة: الصلح في السلم 
الأجل صالحه على أن رد عليه رأس المال؛ فهو جائز. 

قال القاسم «تئل ‏ فيما روى داود عنه -: ولا يأخد المسلم إلا سلمه الذي 
أسلم فيه ولا ياخل بدل سلمه طعاماء وله غيره من المتاع. 

وسئل عمن أسلم في طعام فأخل بعض سلمه. وبعض دراهمه؟ 

فقال: لا يجب له أن يأخذ إلا دراهمه كلهاء أو سلمه كله. 

وقال معمد: إذا أسلم رجل إلى رجل في طعام؛ فلما حل الأجل اصطلحا 
على أن يأخذ المسلم بعض سلمه. وبعض رأس ماله؛ فذلك جائز يجعل ما 
يأخذ منه إقالة لبعض السلم. ولا يجعله بيع مالم يقبض. أجاز ذلك 
ابن عباس» وابن الحنفية» وأبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام 
وابن عمر؛ وشريح» وعطاء. وم يروا به بأسا. 

ممت 


كتاب القضاء والأحكام 

وإذا أسلم رجل إلى رجل في مكيل أو موزونء فأعطاه من غير جنس 
سلمه. م يجزء ولا لما أن يصطلحا على ذلك. لو أسلم إليه في سمن غنم لم 
جنس سلمه دون صفته وزاد معه ذهباً أو فضة؛ أو عرضاً فإنا نكره ذلك». 
وقد رخص فيه بعضهم. 

وإن كان السلم مما لا يكال ولا يوزن نحو الثياب فهو جائزء وإن أعطاه 
دوو سلنة ووه" عليه يعن رامن قال ذها اراق فذلك مكروه سواه 
كان السلم مكيلأء أو موزونأء أو عرضأء وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان 
السلم عرضاً. 
رأس ماله؛ فالإقالة جائزة؛ فإن رضي صاحبه بلذلك فالخمسون التى قبضها 
بينهما نصفين» ويرجعان بما بقي من السلم عند محل الأجلء وإن لم يرض 
شريكه سلمت الخمسون للذي أقال. وبقي الآخر على حقه إلى محل الأجلء. 
50000 2( 1 7 
فإن توى ما بقي من السلم لم يرجع على شريكه المقيل بشيء. 

قال الحسني: وهذا فول أبي يوسف. 

وقال أبو حنيفة: الصلح فاسد» إلا أن بجيزه الشريك» فإن أجازه جازء وما 
أخل فهو بينهماء ويتبعان المطلوب بنصف كر. 
)١(‏ في (بءج): رد. 
(؟) في (بء ج): ثوى. وما أثبتناه من (س) ولعلها الصواب؛ لأن توى: أي: هلك. بمعنى إذا 
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كتاب القضاء والأحكام |الجامع الكاظا| 
[176؟] مسألة: الصلح في الشفعة 


قال معمد: وإذا قال الشفيع للمشتري: أنا أسلم لك شفعتى. على أن تدع 
لي منها نصفهاء أو ثلثهاء أو ربعها بحصته من الثمن. وتراضيا بذلك فالصلح 
جائزء ولا تبطل شفعته؛ وإن قال: أنا أسلم لك شفعتي على أن تعطينى منها 

وعلى قول محمد [في] هذا: إن قال المشتري: أنا أسلم لك شفعتي على أن 
تعطيني كذا وكذا درهماً. وتراضيا بذلك. فالصلح باطلء وليس له من 
الدراهم شيء؛ وكان الشفيع على شفعته. 

قال الحسني -رضي الله عنه-: وقال أبو حنيفة وأصحابه: باطل. وقد 
بطلت شفعته. 

وت ول ميا في يذه الا . ارو حر رح رسا ل 
الكفيل [من الكفالة بالنفس]. "؛ لأن الكفالة بالنفس ألزم في الوجوب [من 
الشفعة]' "؛ لأن الشفعة تبطل بموت الشفيم؛ والكفالة بالنفس يأخذ بها الوارث. 


[5171] مسألة: الصلح في العبن””' 


وعلى قول معمد: إذا ادعى رجل دعوى في عبد في يد رجلء فتصالحا من 
ذلك على دراهم مسماأة إلى أجل أو حالة, جاز الصلح. وكذلك [في] جميسع 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: أن ييرله. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (س). 
() ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
دق في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (الحيران). ولعل الصواب ما أثبتناه. 


مم 


كتاب القضاء والأحكام 
الحيوان» سواء كان العبد قائماً بعينه أو مستهلكا. 

ولو تصاحا على طعام إلى أجل نظرء فإن كان العبد قائماً بعينه فالصلح جائزء 
وإن كان مستهلكاً فالصلح باطل؛ وكذلك جميع ما يكال ويوزنء إلا أن يدفع 
الطعام إليه قبل أن يفترقاء وذلك لأن العبد إن كان مستهلكاً فإنما يجب له قيمته 
على الذي كان في يده فإذا فارقه قبل القبض صار ديناً بدين إذا كان الطعام بغير 
عينه» وإن كان الطعام المشترى طعاماً بعينه ففارقه قبل القبضء فالصلح جائز. 


[5177] مسألة: الصلح في الحدود 

وعلى قول القاسم'': إذا جرح رجل رجلاً عمداً جرحاً فيه قصاص فصالحه 
من ذلك الجرح على مال؛ ثم مات المجروح من الجراحة. فالصلح فاسد 
مردودء وعليه القتصاص؛ لأنه قال في رواية داود عنه _: وإذا عفا المقعول 
عن القاتل؛ فلا عفو له. إنما العفو فيه لأوليائه» ولا حق له بعد موته. 

وقال محمد: إذا جرح رجل رجلا عمداً جرحاً فيه قصاص. فقال المجروح: 
قد عفوت عن فلان الذي جرحنيء أو قد عفوت عن هذه الجناية» ثم مات 
المجروح من الجراحة؛ فعفوه جائزء ولا قود على الجاني. 


[5174] مسألة: [من وجب عليه قصاص فصالح من ذلك على عبد بعينه] 
وعلى قول محمد: إذا وجب على رجل القصاص في نفس أو فيما دون 
النفسء فصالح من ذلك على عبد بعينه فالصلح جائزء فإن هلك العبد في 
)١(‏ في (ج): (وعلى قول محمد والقاسم). والصواب تركها كما أثبتناه من بقية النسخ؛ يعني: «وعلى 
قول القاسم)؛ يدل على صحة ذلك ما ني المسآلة من رواية داود عنه؛ ولأن قول محمد التالي 
ل 


< المع 22 
5 
على عبد بصفة ولم يسم له أجلاً فله تلك الصفة» فإن لم يصف صفة فله 
وسط من الوصف!؛ لأنه قال فيمن تزوج امرأة على عبدٍ؛ أو وصيف بعينه. 
أو موصوف بصفة ‏ مثل ذلك. 
فوجده خرأء جاز الصلح وله قيمة الحر لو كان عبدأء أو قيمة الخمر لو كان 
خلاً؛ لأنه قال فيمن يزوج امرأة على عيدء فوجدته حراأًء أو على خل 
فوجدته خراً - نحو ذلك. 

وعلى قول معمد ‏ أيضآ .: إن صالح من الدم على ميتة. أو دم أو خنزيرء 
أو على خمر وهو يعلم - فذلك عفو بلا شيء؛ لأنه قال فيمن تزوج 


شف زشف 


و عن ل يد لق وهو يعلم - : فلها مهر مثلهاء 
والنكاح ثابت 


[1714]] مسألة: الصلح في المغصوب 

وعلى قول محمد: إذا غصب رجل ل عبد فأبق عند الغاصب. ثم 
صالح مولاه وهو آبى على دراهم أو دنانير مسماة حالة, أو إلى أجل. 
فالصلح جائز؛ لأنه كان ضامناً في الأصلء وإن صالحه على مكيل أو موزون 
صلحاً إلى أجل؛ كان الصلح فاسداً؛ لأنه دين بدين» ولو صالحه على شيء 
من ذلك بعينه كان جائزأًء وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (حر). ولعل الصواب ما البتناه. 
(؟) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (حر). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5) في (ج): وهي. 
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كتاب القضاء والأحكام 
[؟1؟] مسألة: [من اشترى عبد بدراهم معلومة ثم ظهر على عيب 
فتصالح هو والبائج على رد دراهم معلومة] 


وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل من رجل عبداً بدراهم معلومة؛ ثم ظهر 
على'' عيب فتصالحا من ذلك على أن رد البائع عليه دراهم مسماة حالة. 
أو إلى أجلء فذلك جائزء فإن صالحه على دينار فنقده قبل أن يتفرقا فجائز. 
وإن تفرقا قبل أن ينقده الدينار فالصلح فاسد؛ لأن أصل الثمن دراهم. 

ولو صالحه على ثوب بعينه. أو طعام بعينه» فهو جائز قبض ذلك أو لم 
يقبضه؛ ولو صالحه على شيء من ذلك معلوم إلى أجل مسمى لم يجز؛ لأنه 
دين بدين» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 


[171؟] مسألة: [من اشترى سلعة وقبضها ثم طلب من البائع أن يقيله 
على دراهم معلومة] 
قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة وقبضهاء ثم قال للبائع: أقلنى منها 
ولك عشرة دراهم فلا خير في ذلك. لا ينبغي أن يرجع للبائع سلعته ومعها 
فضل دراهم ولا غيرهاء إلا أن تكون السلعة تغير ثمنها بعيب أو حادث فيها 
فلا بأس أن يردها المشتري ويرد معها بقدر ما نقصها العيب؛. فأما إن نقص 
ثمنها برخص أو غلاء, فلا ينبغي أن يرد معها شيئاً. 


بأس به. 
وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إذا اشترى رجل من رجل ثوباً نقطعه 
)١(‏ في (ج): عليه. 
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خرقأء ثم وجد به عيباء فتصا حا على أن رد عليه الثوب؛ وحط عنه من الثمن 
درهماًء ورد عليه ما بقي فالصلح جائز. وطاب له الدرهم لما أحدث ني 
الثوب من التقطيع. وإذا اشترى رجل من رجل ثوبا فقطعه. ثم وجد به عيباء 
قفصالحه على دراهم مسماأة» فالصلح جائز. 


[؟؟1؟] مسألة: [من ورثا عن أبيهما دارا فادعت امرأة أنها كانت زوجة 
أبيهما فصالحها أحدهما) 
وعلى قول معمد: وإذا كانت دار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهماء فادعت 
امرأة أنها كانت زوجة أبيهماء فجحداها ذلك؛ ثم صالحها أحدهما على أن 
يعطيها الثمن كاملاً من نصيبه خاصة؛ فإن الصلح جائز ويلزمه الثمن؛ لأن 
في قوله: لو أن أجنبياً تبرع فصالح عنهما كان جائزأء فكذلك -صلح 
أحدهما عن صاحبه. 


[؟1؟] مسألة: [من ورثا عن أبيهما دارا فغاب أحدهما فجاء رجل وادعى ثلثها] 


وعلى قول معمد: إذا كانت الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهماء فغاب 
أحدهماء فجاء رجل فادعى ثلثهاء فصالحه المقيم على قطعة من الدار 
مقسومة معلومة, لم يجز الصلح؛ لأن الشريك غائب. ولا تجوز في قول محمد 
- القسمة على الغائب؛ ولو أجاز الغائب القسمة جازت. وإن لم يجزها كان 
المدعي على حجته؛ ولو كان المصالح صالح المدعي على أن يسلم إليه الربع 
من جميع الدار من نصيبه خاصة» ثم قسم له قطعة جاز الصلح. ولم تجز 
القسمة» فإن رجع الغائب في القسمة كان للمدعي الربع. 
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[5175] مسألة: [من ادعى على رجل مجشول أنه عبده فأنكر المدعى عليه ذلك 
ثم صالح] 
وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل على رجل مجهول أنه عبدهء فأنكر المدعى 
عليه ذلك ثم صالحه المدعى عليه من ذلك على ماثة درهم عاجلة أو آجلة؛ 
فالصلح جائزء وقد عتق حين وقع الصلح. فإن أقام المدعي البينة بعد ذلك 
أنه عبذه: لم تقبل منه؛ لأنه بمنزلة من أعتق عبده على مائة درهم. 
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كتاب القضاء والأحكام الجامع الكاللز 


باب التفليس 
قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة. ثم فلسه القاضي قبل أن يوفي ثمنهاء 
والسلعة قائمة بعينهاء فالبائع أحق بها من الغرماء» سمعنا أن الي يه قال: 
«إذا أفلس الرجل فأصاب [الرجل]”' ' سلعته بعيئها عند المفلس فهو أحق بها 


)2 
من الغرماء)) 0 
وروى محمد بإستاده عن أبي هريرة؛ وسمرة بن جئدب جميعا. عن الننىي صلى 
اللّه عليه وآله مثل ذلك. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه: هو أسوة الغرماء. 
2 
وروي عن خلاس عن علي -صلى الله عليه- مثل ذلك 1 
وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة. فزادت في بدنها بسمن أو كبرء 
أو نقصت بعور أو قطعء ثم أفلسء فذلك سواء. والبائع بالخيار بين أن 
يأخذها بحقه كله. أو يسلمها ويكون أسوة الغرماء؛ لأن اختياره نقض للعقدة 
الأولى. وكذلك إن كان ثمنها قد تغير بزيادة أو نقصان. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من الاعتصام: .6١057/4‏ 
(7) مسلم: :4!5/1٠١‏ صحيح ابن حبان: .419/١١‏ مسند أحمد: ؟/ 417؛ مصنف عبد الرزاق: 
6464 مصنف ابن أبي شيبة: 6 جميعهم عن أبي هريرة. 
(9) أخرب ج الإمام زيد بن علي هينغ بسنده عن الإمام علي هن في (المجموع):/ا "٠‏ برقم (407) 
أنهو إذا باع الرجل متاعاً من رجل وقيضه ثم افلس. قال: البائع أسوة الغرماء». وهوفي 
مصنف ابن أبي شيبة: 0 وفيه ‏ أيضاً - عن عوف قال: قرىء علينا كتاب عمر بن 
عبد العزيز: أيما رجلٍ افلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء؛ إلا أن يكون 
اقتضى من ماله شيئاً فهو أسوة الغرماء؛ قضى بذلك رسول اشمققه. وسياني لمخريج نمحر 
ذلك عن الني الأعظم هه. 
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وعلى قوله -أيضًا -: إذا اشترى رجل ثوبا فصبغه. أو قصره. أو خاطه ثم 
أفلسء فللبائع أن يأخد ثوبه. ويكون هو والغرماء شركاء فيما زاد في قيمة 
الثوب من الصبغ, والقصارة. والخياطة. 


[0؟1؟] مسألة: [إذا ورث رجلان من أبيهما دينا على رجل وهو مانتا درهم, 
فرضيا أن يأخذ كل واحد منهما نصف الدين] 

قال معمد: وإذا ورث رجلان من أبيهما ديناً على رجل وهو ماتنا درهمء 
فرضيا أن يأخذ كل واحدٍ منهما نصف الدين. فسأل الذي عليه الدين 
أحدهما أن يبتاع منه بحصته من الدين طعاماًء فرضي بذلك فابتاع منه بالمائة 
درهم عشرة أقفزة طعاماً وقبضها منه ثم ثوت””' المائة الدرهم الباقية لأخيه 
على صاحب الدين-يعني بموت. أو إفلاسء أو غير ذلك- فليرجع صاحب 
المائة على أخيه بخمسين درهماء ولا يرجع بنصف الطعام؛ سواء كان الطعام 
يساوي مائة» أو أقلء أو أكثر. 


[8151] مسألة: [ من اشترى أرضا فيها زرع أو نخل مشصر واستثنى الشصرة] 

وعلى قول معمد: إذا اشترى رجل أرضاً فيها زرع أو نمل مثمر واستئتى 
الثمرة ثم أفلسء فالبائع أحق بالأرض وما فيها من الزرع والشمرء وإن كان 
المشتري استهلك الزرع والثمر ثم أفلس. فالبائع أحق بالأرض والنخل 
بحصتهما من الثمن؛ لأنهما عين ماله» ويكون أسوة الغرماء في حصة الزرع 
والثمر من أصل الثمنء يقسم الثمن على الأرض والزرعء وينظر كم قيمة 
)١(‏ في (ث)! توت. 
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الثمر والزرع من أصل البيعء فإن كان الربع رجع بقيمة الثمر والزرع وهو 
الربع» ويقوم ذلك يوم قبضه لا يوم استهلكه. 

وكذلك إن اشترى عبد مع مالهء فاستهلك المال ثم أفلسء فالبائع أحق 
بالعبدء وهو في المال أسوة الغرماء؛ لأنه قال: إذا اشترى أرضاً فيها نخل مثمر 
فاستهلك الثمر؛ ثم جاء الشفيع؛ قضي له بالأرض والنخل بحصتهما من 
الثمن؛ وحط عنه بحصة ما استهلك من الثمر. 

وهذه ' المسائل على قول محمد وهي"'' قول الشافعي إذا اشترى رجل جارية 
فحملت عنده وولدت ثم أفلسء» فالبائع أحق بالجارية دون ولدهاء ويقضمى 


بالولد للغرماء. 
وإذا اشترى جارية حبلى من غير زوجها فولدت عنده ثم أفلس. فالبائع 
أحق بها وبولدها. 


[5177] مسألة: [من اشترى دارا أو أرضا) فبنى فيها أو غرس ثم أفلس وعليه 
للبائج قيمتها] 

وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل دارا أو أرضاً فبنى فيها أو غرس ثم 
أفلسء فالبائع بالخيار؛ إن شاء أخطذ الدار بزيادتها والتزم للغرماء قيمة ما 
أحدث المشتري فيها من البناء أو الغرس " » وإن شاء كان أسوة الغرماء؛ لأنه 
قال فيمن اشترى دارأء أو أرضأء فغرس فيها أو بنى. ثم جاء الشفيع - : إنه 
بالخيار: إن شاء أخذها وأدى الثمن وقيمة ما أحدث المشتري من بناء وغرس 
)١(‏ في (ج): وهذا. 


(0) في (ج): وهو. 
5) في (ج): والغرس. 


لجمو كه 
وغيره؛ وإن شاء ترك» وتكون القيمة يوم استحقت الدار بالشفعة. 

وعلى قول محمد: إن اشتكرى داراً أو أزفناء فاستهلك أبوابهاء وبناءهاء 
وجذوعهاء ثم أفلسء فالبائع أحق بالداره وهو فيما استّهلِك منها أسوة الغرماء. 

وكذلك إن اشترى سلعة أو غنماً فاستهلك بعضها أو أتلفه. فالبائع أحق بما 
بقي» وهو فيما استّهلِك أو أُنُلف أسوة الغرماء. وتكون قيمته يوم قبضه لا يوم 
استهلكه؛ لأنه قال: إذا اشترى رجل دارا فاستهلك أبوابهاء وبناءهاء وجل وعهاء 
ثم جاء الشفيع؛ قُضِي له بالدار بحصتها من الثمن؛ وَحْط عنه من الثمن حصة ما 
استهلك المشتري من البناء وغيره يُقَوْم ذلك وهو قائم يوم وقع الشراء. 

وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة. ودفع إلى البائع بعض ثمن السلعة. ثم 
أفلسء كان البائع شريك الغرماء؛ لهم منها مقدار ما قبض البائع من ثمنها. 

قال الحسني: وقد روي عن أبي هريرة عن الى صلى الله عليه وآله ‏ أنه 
قال: «زمن باع سلعة وأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئاً 
فهي له وإن قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء»"". 


[4؟51) مسألة: [في الرجل يدعي الإفلاس ويدعي غرماؤه أنه غير مفلس] 


قال محمد - في الرجل يدعي الإفلاس. ويدعي غرماؤه أنه مؤصر ‏ : بلغنا 
عن على -صلى الله عليه- أنه كان يحبس في الدين وفي الشيء حتى يستثبت 
إفلاسه : 
)١(‏ سئن البيهقي: 8/4 سنن الدارقطني: /14؟. 
(7) أخخرج الإمام زيد بن علي هك بسنده عن الإمام علي ينغ في (الجموع):١؟‏ برقم (409) 
أنه كان يحبس في النفقة وفي الدين وفي القصاص وفي الحدود وني جميع الحقوق وكان يقيد 
الدعار بقيود لحا اقفال ويوكل بهم من يحلها لحم في أوقات الصلاة من أحد الحانين. 
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كتاب القضاء والأحكام 
وبلغنا عن شريح: أنه حبس رجلا لغرمائه فلما التوى عليه فلسه. وباع 


(2) 


كل مال له . 


زففق 


أتريت حقه . 
وإذا فلس القاضي رجلاً فادعى غرماؤه أنه مؤسرء فعليهم البينة. 


[5199] مسألة: [من عليه دين وله منزل وخادم. وله عيال يحتاجون لذلك] 

قال محمد: وإذا كان على رجل دين وله منزل وخادم وله عيال محتاجون 
إلى المنزل والخادمء فلا يباع ذلك للغرماء. ولا يحبس هم فيعوقوه عن كسبه 
لنفسه ولعياله. وهذا مسكين تحل له الصدقة. 


قال: وإذا كان على رجل دين وله عروض» وهو يدافم الغرماء. فإن 
القاضي يأمره بالأداى فإن أدّى وإلا حيسه وباع عليه عروضه في ديله؛ إن 


طلب ذلك الغرماء. 
وقال أهل الكوفة: لا يبيع عليه عروضه حتى يفلسه. والتفليس من 


وقال محمد فيما روى سعدان عنه ‏ : وإذا أفلس الرجل فله ما يجزيه 
للصلاة. فإن كان له ثوب له قيمة بيع إذا كان مجزيه دونه. 


)١(‏ وعن ابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة: ١١8/8‏ عن شريح أنه كان يحبس في الدين. 
(') مصنف عبد الرزاق: 4» مصنف ابن أبي شيبة: م/مى ٠‏ . 


1م 


[5140] مسألة: [في المنلس يبيع أو يشتري أو يتصدق] 

قال محمد: وإذا حجر القاضي على المفلس فيام وتصدق بصدقة يزوي 
ذلك عن الغرماء» فبيعه وصدقته باطل. 

فقال: بلغنا عن شريحء أنه قال: إذا فلس القاضي رجلا لم يجزله بيع 
ولا شراءء ولا اعتراف ولا صلح. ولا صدقة ولا شيء ". 


[5141] مسألة: [إذا ثبت على رجل دين ببينة ففلسه القاضي. ثم أقر لرجل 
آخر بدين] 

قال: وإذا ثبت على رجل دين ببينة ففلسه القاضيء ثم أقر لرجل آخر 
بدين» لم يجز إقراره» ولكن يبدأ بالدين الذي بالبيئة فيقضى؛ فإن فضل بعد 
ذلك شيء. كان للمقر له بلا بيئة إن كان المقر مقيماً على إقراره بعد ما قضى 
الدين الواجب. 
[5141] مسألة: [إذا فلس الحاكم رجلا وعليه ديون بعضها عاجل وبعضها آجل] 

قال سعدان: قال محمد: وإذا فلس الحاكم رجلاً وعليه ديون بعضها عاجل 
وبعضها آجل. فإن الحاكم يقسم ما وجد من ماله بين الغرماء العاجل 
والآجل فيه سواءء وإن كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله. 


)١١‏ إلى هنا نهاية الجزء الخامس حسب المخطوطات. ويتلوه الجزء السادس ويدا بمسألة: [إذا 
ثبت على رجل دين ببينة...1]. 
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[147"] مسألة: [في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأقه] 


قال القاسم وَتَدنْ ‏ فيما روى داود عنئه ‏ في رجل عليه ديون للناس ومهر 
امرأته. 

قال: هي أسوة الغرماء في صداقهاء وهذا أقل مالا في ذلك. 

وسئل: عن رجل يموت وعلله للناس وديعة» وعليه دين. وعنده مضارية. 
لا يعرفون شيئاً منها. كيف يُعْطَى كل واحد منهم؟ 

فقال: هم أسوة الغرماء, إلا أن يعرفوا شيئاً بعينه. 

قال معمد: وإذا اشترى رجل سلعة فلم ينقد ثمنها حتى مات. وعليه 
ديون» والسلعة قائمة بعيئها. فالبائع أسوة الغرماء. تباع السلعة ويقسم ثمنها 
بين الغرماء صاحبها واحد منهم. لا نعلم في ذلك خلافاً '. 

وإذا مات رجل وخلف مالاً وعليه دين» فلم يكن في ماله وفاء دينهء فإن 
الغرماء يضربون في ماله بقدر ديونهم. 

مثال ذلك: أن يكون لواحد منهم عليه عشرة؛ والآخحا”" عشرون» 
والآخخر'” ثلاثون» فيضرب صاحب العشرة بسهم من ستة مما ترك» ويضرب 
)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق فحن في (الأحكام): 5 ذا أفلس الرجل وعنده سلعة 

غريمه بعينهاء فصاحب السلعة أولى بها من سائر الغرماء» ويذلك حكم محمد رسول اشطلة 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اشمك. أنه قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو 

أحق به من غيره). وعنه ل » أنه قال: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمناع 

إذا وجدذه بعينه». وقد تقدم. 


2220 في (ج): ولآخر. 
(6) في (ج): ولآخر. 


4م 


صاحب العشرين بسهمين من ستة» وصاحب الثلاثين ثلاثة أسهم من ستة؛ 
وكذلك المفلس إذا لزمه دين يحيط بماله فباع الحاكم عليه ماله: فإن الغرماء 
يتحاصون ماله بقدر ديونهم'"'' على ما وصفنا من تحاصهم في مال الميت. 


[5155] مسألة: [من عليه ديون إلى أجل ويريد السفر] 
وعلى قول محمد: إذا كان على رجل دين إلى أجل فليس للغرماء أن يمنعوه 
وإن كان السيد شرط عليه آلا يسافر إلا بإذنه فالشرط ياطل. 


[5146] مسألة: [من له حق على معسر] 

قال محمد: وإذا كان لرجل حق على معسر فقد أمره الله - عر وجل - أن 
ينظره إلى ميسرة”' » فإن كان الذي له عليه من شيء قد أربى عليه فيه أنظره 
برأس المال. وسقط عليه ما سواه. 


مومه > 


وروي عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي - في قوله تعالى: «فتظرة إن 
مَيْسَرَو4 [ابقرة:.؟] قال: الموت. 

قال محمد: وتفسير هذا: ليس النظرة إلى وقت مؤقت. إنما هو إلى أن يؤسر 
ما بيته إلى أن يموت. 





)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق تنغ في (الأحكام): 7/ 174: أن يضرب لأصحاب الديرن في 
الخمسين الديتار بهامهم على قدر ديونهم. 
(؟) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق ينغ في (الأحكام): ؟/ 178. 
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«كتاب القضاء والأحكام 
وبلغنا عن علي -صلى الله عليه- أنه قال لرجل له على رجل مال 
لا يجد إلى أدائه سبيلاً .: إن الزمته كنت له ظامأء وم أحل بينك وبيئه. 
قال معمد: يعني بقوله: كنت له ظالماً فيما بينك وبين الله عرٌ وجل - ولم 
أحل بينك وبيئه حتى يستعديني عليك فاحكم بمنعك منه. 


)ع( 


وروي عن شريح: أنه كان يجبس في الدين : 

قال معمد: يعنى: حتى يسأل عنه فيبين له إفلاسه. 

قال محمد: وإذا كان على رجل درهم أو درهمان وهو عابر سبيل؛ فلم 
يستطع الحاكم من أجل ذلك حبسه؛ ولم يستطع دفع ذلك عنه. خلى بينه 

قال محمد: حدثنا ابن منذرء عن ابن فضيلء. عن محمد بن إسحاق. عن 
أبي جعفرء عن علي -عليهما السلام- أنه قال: حبس رجل في السجن بعد 
أن يُعْلّم ما عليه من الحق ظلم ". 

فقال محمد: معناه: أن الحاكم يسأل عنه فإن كان مطلعاً على حقه حكم 
علية يه وإن كان معدؤما قلس واخرجة: 

وقال محمد في وقت آخر-: يقول: إن كان مؤسراً أجبرته على دفع الحق وإن 
كان معسراً لم يحبسه؛ لأن الله عزٌ وجل - قد أنظره» قرأته بخط ابن عمرو. 
)١(‏ وقد تقدم ذلك. 
0( أخرج الإمام زيدر بن ا إل الإمام علي فثة في 8 6" برقم 0 


ثم يقول له؛ إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك. 
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كتاب القضاء والأحكام 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يخلى عنه. ولا يحول بين الطالب وبين لزومه. 

قال سعدان: قال محمد - في قوله: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم ' قال؛ 
وإذا قطع الإمام سارقاء أو حد قاذفاء أو حد شارب خمرء فيقال: لا تحبسه 
بعد ذلك. 

روى محمد بإستاد: عن الشعبي؛ وعطاء. وسام, ا إذا مات الراهن وعليه 
دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستو ف" 5 

قال وكيع: وكذا نقول. 

وروى محمد بإسناد: عن أبي ا قال: كنت الزم غريماً لي. فرآني 
رسول الله فقال: «من يحب أن يستظل من فور جهنم)؟ قلنا: نحن 
يا رسول الله فقال: «ينظر غريأء أو يدع لمعسر»' ". 

وعن ابن الحنفية -صلى الله عليه- أن لني مر على رجل يلزم رجلا 
فقال: «رما شأنكما»؟ قال الطالب: استأجر مني أرضاً فزرعهاء فقال الآخر: 
أصاب زرعي آفة. فقال الني تإه: إن أخاك قد أصابه ما ذكرء فإن رأيت أن 


.0 /١7 وهو ما رواه أبو جعفر عن الإمام علي فنغ؛ وقد أخرج البيهقي في سنته:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شسيية: 761/6. وهو قول الإمام الحادي إلى الحق تق في 
(الأحكام):141/7١.‏ 

(؟) كعب بن عمرو الأنصاري أبو اليسرء بدري جليل؛ شهد (صفين) مع الوصيء روى عله 
أبنه عمار وغيره. توق سنة خس وخسين ب(المدينة). 

(4) المعجم الكبير: 7/14 157. 
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(إكتاب انقضاء والأحكاع] [الجامع العاج] 


بابالحجى "' 


[5141] مسألة: الحجر على الصبيان والمجانين 


قال القاسم جَيَدهِ ‏ فيما روى داود عنه -: ولا يجوز بيع الصبي. ولا عتقه. 
إلا أن يلي نفسه. ويؤنّس رشده. ويبلغ أقل ذلك إذا جهل» خمس عشرة سنة. 

وقال معمد: إذا بلغ اليتيم» وَأنس منه رشد بصلاح لنفسه - وفي رواية 
سعدان ‏ بصلاح قي دينه» وحفظ لاله. دفع إليه ماله» وكذلك الجارية. 

وحد البلوغ: أن يدرك الغلام؛ أو تحيض الجارية» أو يبلغا من السن خمس 
عشرة سنة» فإن لم يونس رشدهما عند البلوغ حبس ما لحماء ولم يدفع إليهما حتى 
يؤنس منهما الرشدء قال الله - سبحانه - : 9وَبَعَُوا اليعَمئ حَكْ إذَا بَلَهُوا آَليِكاحَ فَرنَ 
َانسَمٌ مهم رُهْدَا فعا لَجِم أمَوهُم4[سه:ح]. 

ولا يجوز بيع الصبيء ولا شراءه؛ ولا عتقه. ولا هبته» ولا صدقته. ولا إفراره 
بكالء ولا يجوز نكاحه. ولا طلاقه؛ حتى يدرك أو يبلغ خمسة عشر سنة. 

قال: وإذا دفع رجل مالا مضاربة إلى صبي لم يبلغ» فالمضاربة فاسدة. فإن 
تلف المال في يد الصي فلا سبيل على الصي. ولا يتبع بشيء ". 

وعلى قول القاسم ينغ ومحمد: لو أن وصي اليتيم؛ أو ولي المحجور عليه دفع 
إليه ماله قبل أن يؤنس منه الرشد فضاعء كان الوصي والولي ضامنين للمال. 
)١(‏ الحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله. 
(1) وهو قول الإمام الحادي إلى الحن وغ في (الأحكام): 177/7 . 

-792- 


قال محمد: وقد اختلف في بيع الغلام المراهق الذي لم يدرك أو يبلغ غس 
عشرة سئة» وهو يعقل البيع والشراى. إذا أذن له أبوه. أو وصي أبيه في 
التجارة فاشترى وباع. وأخذ المال مضاربة وأعطاه. فقال بعضهم: هذا كله 
جائز. وكذلك الجارية الى لم تحضء وروي نحو ذلك عن إبراهيم النخعي» 
وعلى هذا القول إن ضاع المال من يد الصبي فهو من مال الصبيء. ولا ضمان 
ليوف أذق ل 

وقال بعضهم: لا يجوز شيء من ذلك. حتى يدركا أو يبلغا مس عشرة 
سئة. وروي نحو ذلك عن ابن عباس. 

قال محمد ومد”' أجاز بيعه وشراءه وعتقه أجاز وكالته-يعني أن يكون 
وكيلا-. ومن لم يجز بيعه وشراءه. لم يجز وكالته. ومن أجاز وكالة الغلام قال: 
إن أمره آمر بشراء سلعة لزم الشمن الآمر ولم يلزم الصبي. 


[5140] مسألة: الحجر على من كان مضيعا لاله مفسد) له 


قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله - صلى الله عليه وآله : على 
الاقتصاد في الطعام. وإن اتسم متسع في النفقة من حلاله لم يضيق ذلك 
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قليله وكثيره . 


. 170/7 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق فق في (الأحكام):‎ )١( 

000 في )ب ش.ج): فيمن. وما ائبتناء من (س). 

(5) قال الإمام الحادي إلى الحن هكتغ في (الأحكام): 417/7: المسرف هاهنا هو المسرف على 
نفسه بالإنفاق في معاصي الله؛ والتبذير فيما لا يرضي الله من الأمر الذي يكون فيه المنفق 
معاتبا عند الله...إلخ كلامه هنع. 


هوم - 


وعلى قول محمد وهو قول جميع من يقول بالحجر -: أن اليتيم إذا بلغ 
وأنس منه الرشد. فدفع إليه ماله. ثم عاد مفسداً لماله مضيعاً له. أنه يصير 
بذلك محجوراً عليه ويمنع ماله. ويحال بيئه وبين تضييعه؛ كما كان ممنوعاً قبل 
أن يدفع إليه في الحالة الأولى» وينفق عليه بالمعروف كما كان يفعل به وهو 
غير بالغ» وأنه لا يجوز له في ماله بيع ولا شراءء ولا هبة ولا صدقة. 
ولا إقرار بمال» ولا إقرار باستهلاك وديعة. فإن فعل شيئاً من ذلك فإن 
القاضي يبطله. فلا يزال على ذلك حتى يعود إلى حالة الرشد والإصلاح؛ 
لأنه قال: وإذا كان الرجل مسرفاء مفسداً لماله حجر عليه وقد سأل علي بن 
أبي طالب -صلى الله عليه- عثمان أن يحجر على عبد الله بن جعفر حتى 


0١) 


شاركه الزبير . 


وقال محمد: وليس لرجل أن يمنع امرأته أن تصدق بماهها وهي في بيته. 
إلا أن تسرف فيأخل على يدهاء ويحجر عليها للسرفء؛ كما يحجر على الرجل 
إذا كان مسرقا''. 


قال: إذا حبس القاضي رجلاً في دين وحجر عليه فباع أو تصدق بصدقة» 
يزوي ذلك عن الغرماء» فبيعه وصدقته باطل. 


.1١8 /4 سنن البيهقي:‎ )١( 
١١7:)عومجلا( وأخرج الإمام زيد بن علي لغ بسنده عن الإمام علي فتنخ ني‎ 
برقم(411): أنه سأل عثمان بن عفان أن يحجر على عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما‎ 

وذلك أنه بلغه أنه اشترى شيئاً فغين فيه بأمر مفرط. 
(؟) قال الإمام الحادي إلى الح هينغ في (الأحكام): ”/417: نأما إنفاق المرء على إخوانه 
وإطعامه لهم وإنفاقه على أضيافه وعلى غشيه؛ يطلب رفده منهم. فلا يكون ذلك إسرافاً. 
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الجامع الكاي كتاب القضاء والأحكام 


ولا صلح ولا اعتراف. ولا صدقة ولا شيء. 


قال محمد: وإذا أعتق المحجور عليه عبداًء فقد قال قوم: عتقه باطلء وقال 
قوم: عتقه جائز. واختلف الذين أجازوا العتى في السعاية» فقال بعضهم: 
يسعى في قيمته للغرماء. وقال بعضهم: لا سعاية عليه. 

وسئل محمد عن قوله [تعالى]: إن آلْمُبَدْرِينَ كانْوَا [ِخْونَ ألشْيَسِينٍ»الإسراء:؛؟] 
فقال: كل من أنفق في معصية الله وفي غير طاعة الله فهو تبذيرء وهو في طاعة 
الشيطان, فسماهم الله بذلك إخوان الشياطين ". 


[144؟)] مسألة: (في نكاح وطلاق وإقرار وجنايات المحجور عليه للفساد] 

وعلى قول أحمد. والقاسم, ومحمد: إن نكاح المحجور عليه للفساد. وطلاقه. 
وإقراره بالحدود والجنايات الي توجب عليه القتصاص في البدن. جائر؛ لأن 
أحمد قال: إذا زوج إمام الجور امرأة له ولي لهاء ثم قام بعذه إمام عدل فلا 
يرد التكاح. ولا يبطله. 


وقال أحمد. والقاسم: ونجيز من أحكام الظلمة ماوافق الحق. ونبطل من 
أحكامهم ما خالف الحق ". 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام: 419//7. 
(1) روى الإمام الحادي إلى الحق تنغ في الأحكام: 1/ /4417: عن أبيه؛ عن جده ‏ القاسم #ثلة ‏ 


أنه سئل عن ما حكم به الظالمون من الأحكام؟ فقال: يقر من ذلك ماوافق حكمالله 
ويسخط من ذلك ما أسخط الله عزّ وجل - . 
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الجامع الكااة 
[5144] مسألة: [من باع شيم بشمن حال أو إلى أجل. فلم يقبض الثمن حتى صار 
البائح محجور) عليه. ثم دفع المشتري الثمن إليه بعد حجر القاضي عليه] 


وعلى قول معمد: إذا باع رجل شيئاً بعمن حال أو إلى أجل فلم يقبض 
الثمن حتى صار البائع محجوراً عليه ثم دفع المشتري الثمن إليه بعد حجر 
القاضي عليه؛ فإن المال على المشتري محاله. ولا يبرأ من ضمانه. ولا خلاف 
في ذلك بين من يقول بالحجر. 


[510] مسألة: [ما يجوز للمحجور فعله مما أوجبه الله عليه] 


وعلى قول محمد: إن المحجور عليه إذا فعل شيئاً مما أوجبه الله عليه من زكاة 
ماله. أو حجة الإسلام. أو غير ذلك مما لم يوجبه المحجور على نفسه. فإن 
القاضي يجيز له ذلك. وينفذ له ما أوجب الله عليه من ذلك. 

وكذلك لو استقرض مالاً فانفقه على نفسه نفقة مثله. ول يكن القاضي 
أنفق عليه شيئاء فإن القاضي يجيز ذلك. ويقضي المقرض المال من مال 
المحجور عليه. فإن كان أنفق على نفسه من ذلك المال بإسراف حسب القاضي 
للمقرض مثل نفقة ال حجور عليه في مثل تلك المدة. وأعطاه إياه من المال 
المجور عليه: وأبطل الفغنل مخ ذلك: 


[5101] مسألة: [في المحجور عليه إذا أراد الحج] 


وعلى قول معمد: إن الحجور عليه إذا أراد الحج فطلب الحاكم ثقة ممن يريد 

الحج؛ فدفع إليه ما يكفي المحجور عليه لكرائه ونفقته. ففعل فعلاً لعلة جب 

عليه فيه كفارة أو فداًء مثشل: أن يلبس ثياباً لعلة» أو يحلق رأسه لعلة. 
5. 4س 


أو يتداوى بدواء فيه طيب لعلة» أو نحو ذلكء فينبغي للذي أعطي نفقته أن 
يكفر عنه من ماله بإذنه» وكذلك إن أحصر بعث بهدي عنه فأحل به. 

وإن فعل فعلاً لغير علة؛ أو فقتل صيدأًء أو وطئ امرأته»ء فوجب عليه لما 
صنع دم يهريقه. أو إطعام مما لا يجوز فيه الصيام؛ فعليه في ذلك الكفارة: إذا 
صار مصلحاً غير مفسد فأما وهو على فساده فلا ينبغي للحاكم. ولا لمن 
ولاه الحاكم النفقة عليه أن يؤدي عنه تلك الكفارة. 

وإن صنع من ذلك شيئاً يجب فيه الصوم أمره بأن يصوم مكان ذلك. ولم 
يعط من ماله لما صنع شيئاً؛ لأن الحجور عليه بمنزلة العبد المأذون له في الحسج 
في جميع هذه الكفارات؛ لأنه إذا كان واجبأ على مولى العبد أن يطعم عنه. 
فا محجور عليه أولى أن يكفر عنه من ماله. 

وقال محمد - في العبد : إذا أحرم العبد بإذن سيده وجب عليه في إحرامه 
ما يجب على الحر في إحرامه؛ فإن فعل فعلاً لعلة تجب عليه كفارة» وجب 
على سيده في ذلك الكفارة والفداء؛ مثل: أن يلبس ثوباً لعلة» أو يحلق رأسه 
لعلة» أو يتداوى بدواء فيه طيب لعلة؛ ونحو ذلك. وكذلك إذا أحصر فينبغي 


للسيد أن يفدي عنه. 
وإذا فعل فعلاً بغير علة؛ أو قتل صيداً فليس على سيده منه شيء: 


والكفارة دين في رقبة العبد حتى يعتق» فإذا أعتق تشناء . 


والحكم في الأمة. والمدبرة» وأم الولد» في جميع ما ذكرنا كالحكم في العبد» 


.775 /١ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في (الأحكام):‎ )١( 


ل 


كتاب القضاء والأحكام 
وإذا فعل العبد في إحرامه فعلاً يجب على سيده فيه الكفارة» فإن السيد يخير 
في الكفارة: إن شاء أذن لعبده فصام مايجب عليه من الصيام. وإن شاء 
تصدق عنه. أو نسك عنه. 


[161"] مسألة: [في نفقة المحجور عليه] 


وعلى قول محمد: إنه واجب على ولي المحجور عليه أن ينفق من مال 
المحجور عليه على كل من تجب على المحجور عليه نفقته من ولد ووالد 
وزوجة وغيرهم» على سبيل ما يلزم المصلح الرشيد. وقد أجمع من قال 
بالحجر على ذلك؛ لأن محمد قال في رواية ابن خليد عنه ‏ : وإذا وسوس 
رجل وله امرأة فماله ينفق عليه وعليها. 


دع .خج- 


الجامع العا 


باب الوديعة 

فال محمد: وإذا أودع رجل ولا وديعة وضمتها إياه فهلكت عنده. فلا 
ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف؛ لأنه مؤتمن عليهاء فإن خالف أو تعدى 
فاعا هاه أو رهدها ان اودعها قرف انناف بها ممه أو كاتاعالاً فار 
بهاء فهو ضامن إذا أتلف شيئاً من ذلك في حال التعدي. إلا أن يكون 
صاحبها أذن له فيما فعل من ذلك ". 

وعلى قول محمد: إ" كان المودع لما تعدى فأعارهاء أو رهنهاء أو أودعهاء 
ردها إلى حالا الأولى» برئ من الضمان. 

قال الحسن: وللمودع أن يودع. 

وقال بعضهم: ليس له أن يودع إلا أن يكون في ذلك احتياط لصاحبها. 

وق تعد رذ المودع أودع الوديعة رجلاً آخر ففضاعت منه. فإن 
لصاحبها أن يضَُمنها المستودع الأول دون المستودع الثاني؛ وهو قول 
)١(‏ في (ب): أو وهبها. 
(؟) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في (الأحكام): 1/ 14١؟.‏ 


-هم.4- 


[؟516] مسألة: [في ضمان المؤتمن] 


قال محمد: وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليشتري له به متاعاً أو يدفعه إلى 
رجل فهلك المال» أو سرقء فلا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن ولا ضمان على 


مؤتمن إلا أن يضيع. 
وروي عن علي -صلى الله عليه- أنه قال: ليس على مؤتمن ضمان""' 
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وليس على صاحب بضاعة ضمان إلا أن يخالف أو يحدث فيها حدثا””. 


[105؟] مسألة: [في المستودع يخالف] 
وعلى قول محمد: إن للوديع'" أن يضع الوديعة حيث شاء من ملكه. وإن 
أمره صاحبها أن يجعلها في داره ونهاه أن يخرج بها منهاء أو نهاه أن يجعلها في 
غيرهاء فخرج بهاء أو جعلها في غير داره فهلكتء؛ فهو ضامن. وإن نهاه أن 
يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إليه وهو يجد بدأ من أن يدفعها إليه فهلكت. 
فهو ضامن؛ لأنه تالف لأنه قال: ولا ضمان على الْمُسَتَودَع إلا أن يخالف. 
وهذا مخالف. 
)011( روي لمحو هذا عن الإمام علي هق وابن مسعود رضي الله عله في سنن 
البيهقي:9/ .4١7‏ 
0( وأخرج الإمام زيد بن علي قثت بسنده عن الإمام علي هخ في (المجموع الفغقهي 
والحديثي):١٠٠‏ برقم (777) قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف. 
ولا ضمان على من شارك في الربح؛ وَللمُسْنَوْدَع أن يودع الوديعة امرأته وولده وعبده 
وأجيره. قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير من كلام الإمام زيد بن علي عليهما السلام 
وليس هو عن علي «نق. 
5) في (ج): للمودع. 
-4.5- 


الجامع الكا كتاب القضاء والأحكام 
[106؟] مسألة: [ني المستودع يدعي ضياع الوديعة] 
قال محمد: وإذا ادعى الْمُسَتَوْدَعٌ أن الوديعة قد ضاعت. فالقول قوله؛ فإذا 
نهم فعليه اليمين' » وكذلك إذا ادعى الْمُسْتَوْدَعٌ أنه قد دفع الوديعة إلى 
المودع؛ فالقول قوله مع يمينه» وإن قال المستودع للمودع: أمرتني أن أدفعها إلى 
فلان وقد دفعتها إليه. أو قال: قد أمرتنى أن أتصدق بها وقد تصدفت بهاء لم 
قبل قوله إلا ببيئة. 


[5101] مسألة: [من أقر بوديعة وهلكت في يديه] 


قال محمد: أخبرني أبو الطاهر ‏ أححمد بن عيسى وك أنه استودع 
ب(الكوفة) صرة دنانير يحملها معه إلى (المدينة)» قال: فاحتجت فحللتهاء 
فاخذت ديناراً فأنفقته على أن أرد مكانه. ثم قطع عليه الطريق» فأخيل ما معه 
وَأخدّت الدنانيرء قال: فضمتتها-يعني أنه ضمنها حين حلها-. 

وعلى قول محمد: إذا ادعى رجل على رجل أنه أودعه وديعة؛ فجحد المدعى 
عليه" الوديعة» فأقام المدعي البينة» فأقر المدعى عليه قبله الوديعة» ققال: ققد 
كنت استودعتني فهلكت الوديعة في يدي. فأقام بذلك بينة. ل نمع بيعه؛ 
لأن جحوده الوديعة إكذاب للبينة. 

وكذلك قال محمد -في رجل ادعى دعرى. فأنكره المدعى عليه. وقال: ما كان 
من هذا شيء قط. فاتى'" المدعي بالبينة» فقال المدعى عليه: لي بيئة بالمخرج من 
دعواء. لم تقبل بيتته؛ لأن قوله: لم يكن من هذا شيء قطء [كذاب بيتته. 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في (الأحكام): 4/7 .7١‏ 


زفة في« ج): المدعى عليه قبله الوديعة. 
() في (ج): فأقام المدعي البينة. 


ليامع 


كتاب القضاء والأحكام 
[5101] مسألة: [من أودع مالا وقال للمستودع: اعمل فيه برأيك] 
قال معمد: وإذا أودع رجل رجلاً مالأء وقال له: اعمل فيه برايك. كان 
هذا إذناً منه له في أن يتجر به. ويشارك؛ ويدفعه مضاربة؛ فإن صرفه في شيء 
من ذلكء فإنه له ضامن والربح له وإن سمى له نوعاًء فليس له أن يصرفه 
في غير ذلك النوع. 


[1824؟] مسألة: [في المودع يموت وعنده وديعة بعينها] 


قال محمد: وإذا مات المودع وعنده وديعة بعينهاء فصاحب الوديعة أحق بها 
من الغرماء. وإن كان الميت قد استهلكهاء فصاحبها أسوة الغرماء. 

وعلى قول محمد هذا: إن اختلطت بمال الميت» أو لم تعرف بعينهاء وم يعلم 
أنها ضاعت منه؛ فصاحبها أسوة الغرماء. 

وعلى قول محمد: إذا مات رجل وعنده وديعة فقبضها وصيه بعد وفاتهء كان 

222) 0 

الوصي مؤتمنا فيها بمنزلة الميت فيها [....]) . 

قال: وليس للعبد أن يقبل وديعة» ليس هذا مما أذن له فيه. 

وروى محمد بإسناده: عن سماك بن حرب: أن رجلين من أهل البصرة 
استودعا امرأة من قريش مائة دينار وقالا: لا تعطيناها حتى نجتمع عندك 5 
وإنما يمكران بها ليغرماها ‏ فأتاها أحدهماء فأخيرها أن صاحبه قد مات فأبت 
أن تعطيه حتى يأتي صاحبه؛ فاختلف إليها ثلاث حجج يخيرها أن صاحبه قد 
)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا أشير فيها إلى أن هنالك سقطء ولكنه أشار في هامش النسخة (ب) 

إلى عدم وجود سقطء وهو الصواب؛ لأن العبارة مستقيمة. 
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الجامع الك كتاب القضاء والأحكام 
مات. فدفعت إليه المال» وأشهدت عليه؛ فمكثشت ستين وأتاها الآخرء 
فقال: ما أراك إلا قد.غرمت. فقالت: اجعل قضانا إلى علي. ففعلء فأتوا 
علياً -صلى الله عليه- فقصًا عليه الخخبر: فقال له: ات بصاحبك وخخدل 
)23 
حقك . 
قال السيد ‏ أبو عبد الله : وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. 
فال: وإذا أودع رجلان رجلا دراهم. فجاء أحدهما والآخر غائب» فقال: 
ادفع إلي حصتيء فإن القاضي لا يقضي عليه أن يدفع إلى الحاضر حصته دون 


)١(‏ سنن البيهقي: 2417/8 وهو فيها باختلاف في بعض الألفاظ. 
-8.غع- 


باب الضالة واللقطة 


وعلى قول معمد: إذا التقط رجل لقطة فإنه يعرّفها سنة. فإن لم ييجد لما 
صاحباً فهو فيها بالخيار: إن شاء بقاها عنده أبداًء فإذا حضره الموت أوصى 
بها إلى غيره؛ وأعلمه بسبيلهاء فإن ادعاها مدع فصدقه ملتقطها فإنه يدفعها 
إليهء وإن لم يصدقه لم يجبر على دفعها إليه إلا ببيئة تشهد له عليهاء وإن شاء 
استهلكها وضمنهاء وإن شاء تصدق بها وضمنهاء وإن تصدق بها ثم جاء 
صاحبهاء فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة وكان ثوابها له. وإن شاء 
ضمنها ملتقطهاء وكان ثوابها للملتقط. 

ولمن وجد الضالة"'' أن لا يأخذها إذا وجدهاء وإن هلكت في يد ملتقطها 
من غير جناية منه أو ضاعت فلا ضمان عليه؛ لأنه قال: بلغنا عن الني 


زفق 


صلى الله عليه وآله ‏ في رجل التقط مائة دينار فقال: «يعرفها سنة)»)» . 
وقال محمد: إذا وجد رجل ضالة. فإنها تبقى في يده حتى يعرف 
لشف 
صاحبها ٠‏ فإن حضره الموت أوصى بها إلى غيره وأعلمه سبيلها. 
وإذا وجد رجل بدنة فعرفها إلى يوم النحر فلم يجد صاحبها فنحرها وأكلها 
وأطعم فهو عندي ضامن. فإذا وجد صاحبها خخيره بين الأجرء والضمان للقيمة. 
)200 في رج س): اللقطة. 
(؟) سيأني تخريجه. 
(5) قال الإمام الحادي إلى الحق نغ ني (الأحكام): :7١7/7‏ وكذلك سبيل اللقطة عندنا أنها 


لازمة لمن التقطهاء لا يجوز له أكلها ولا استهلاكهاء وعليه تعريفها طال مكثها عنده أم لم 
بطل؛ لأنه لو شاء تركها ولم يكن أحد يجبره على أخذهاء فإن استهلكها كان ضامناً لها. 


-89,.- 


قال: وإذا اشترى رجل دارأ فوجد فيها كنزاً إسلامياء فهو في يده بمنزلة 
١‏ 

اللقطة وإن ادعاه " البائع قضى به له. صدقه المشتري أو لم يصدقه إذا أقر 
أنه وجده في الدار. 


قال: وإذا اشترى رجل شاة أو غيرها من الحيوان فلبحهاء فوجد في بطئها 
دنائير فلم يدعها المشتري. فهي لقطة يردها على البائع» فإن ادعى الدنانير 
البائع والمشتري جميعاء فهي في يد المشتريء إلا أن يقيم البائع بينة» فإن لم يدع 
الدنانير واحد منهما فهي لقطة في يد المشتري :. 

وعن زيد بن خالد: أن رجلاً التقط مائة ديناره فسأل الي وافان ليله 
وآله ‏ عنها؟ فقال: «عرفها سنة» فإن وجدت من يعرفها وإلا فاستنفقها»" 3 

وعن أبي ابن كعب قال: التقطت مائة دينار فأتيت نيت الني هه فذكرت له 
ذلك فقال: «عرفها سنة» فعرفتها سنة ثم أتيته. فقال: (عرفها سنةء فإن 
وجدت صاحبها وإلا فاعرف عددها ووعاءها ثم تكون كسبيل مالك" . 


وعن علي قال: من" وجد [لقطة]” ' فليعرفها سنةء فإن لم يعرف 
[صاحبها] فليستمتع بها فهي كسبيل ماله ". 


)١(‏ في (س): ادعاها. 

(7) سنن البيهقي: ٠/4‏ المعجم الكبير: ص/1. 

(") سنن ابن ماجه: 9477/7" مستد أحمد: 5؛» مصنف ابن أبي شيبة: ما /اوكل/ 6/ر لوأك 
وفي بعضها زيادة في اللفظ. 

(4) في (ج): فيمن. 

(6) ما بين المعكرفين ساقط في (ث). 

:)71/4( أخرج الإمام زيد بن علي فته بسنده عن الإمام علي فته في (المجموع) برقم‎ )١( 
قال: من وجد لقطة عرفها حولاً فإن جاء لها طالب وإلا تصدق بها بعد السنة» فإذا جاء‎ 
صاحبها خيّرَ بين الأجر والضمان. فإن اختار الأجر فله أجرها وثوابهاء وإن اختار الفضمان‎ 
كان الأجر والثواب للتقطها.‎ 
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كتاب القضاء والأحكام 

قال محمد: هذا المأخوذ به قرأته بخط ابن 0 

قال: وكذلك إذا اشترى رجل كر حنطة فوجد فيها كيساً فيه مائة دينار 
فرده على البائع» فلم يعرفه. ولم يقبله المشتري. فإنه يكون في يد المشتري 
بمنزلة اللقطة حتى يستحقه مستحق, وليس ذلك بعيب يرد به البيع. 

قال: وكذلك إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها دراهم. فالدراهم لقطة ترد 
على البائع ليعرفها الصياد. وإذا غاص رجل في البحر فأخرج شيئا من متاع 
الناس. فهو لقطة يرده على مالكه الأول. 

قال محمد: وقال حسن بن صالح: إذا وجد رجل عشرة دراهم فصاعداً 
عرفها سنة» وإن وجد أقل من عشرة دراهم عرفها ثلاثة أيام. 

وقال سفيان: يعرفها أربعة أيام. 

وقال غيرهما: يعرفها سنة. 


[154؟] مسألة: [في كسب النحال] 

0( انفد 7 1 (4). 
أنا علي بن بنان » قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم 3 

قال: كنت في مجلس محمد بن منصور إذ سأله رجل عن كسب" النحال؟ فقال: 

لقطة. وسأله آخر عن رجل وجد رغيفاً؟ فقال: لقطة. وما حفظ ابن دحيم 

عن ابن منصور غير هله الحكاية. 

)١(‏ في (ث): عمر. 

(؟) أي: أخيرنا. 

إفرة في (س): بيان. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(4) أبو جعفر الكوني. محمد بن علي بن دحيم الشيباني؛ مسند (الكوفة) في زمانه؛ روى عن 
حسين بن الحاكم» وعنه محمد وزيد - أبناء جعفر بن محمد العامري ‏ ومحمد بن العيباس 
الحجذافى وحسين بن القطان من مشاهير المحدثين. ترني سنة (١ة6اه).‏ 

0( في (ج): عن مسألة. 


1 


١ 5‏ 
وقال محمد فيما روى محمد" الوراق» عن سعدانء عنه ‏ : وإذا مر رجل 
بلقطة فحركها برجله فقد ضمنها. 


وروى محمد بإسناده: عن الي ليه أنه سئل عن ضالة الإبل؟. فقال: (رمعها 
حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وتاكل الشجرء فدعها يأنيها باغيها». فقال: 
ضالة"'' من الغنم؟ فقال: «رهي لكء أو لأخيك. أو للذئبء فاجمعها حتى 
يأتيها باغيها». قال: يارسول الله اللقطة في سبيل العامرة'''؟. قال: ««عرفها 
حولاً فإن جاء باغيها فادفعها إليه. وإلا فهي لك». قال: يارسول الله فما 
يوجد في الخراب العادي؟. قال: «فيه وفي الركاز الخمس»” '. 


قال محمد: قوله: (وني سبيل العامرة) يقول: القرية المسكونة» وقوله: (ما 
يوجد في الخراب العادي) يقول: في البرية» فما وجد فيها من كنز من ضرب 
الأعاجم ففيه الخمس» وأربعة أحهاسه لْن أصابه. 


وعن النعمان بن مرة" . عن علي -صلى الله عليه- أنه بنى للضوال 
إنق 


أقام بينة على شيء منها أخذهاء وإلا أقرها على حاها لا يبيعها . 


)١(‏ في (ج): محمد بن الوراق. 

200 ف (ج): الضالة. 

(7) في سنن البيهقي: 4/ ١194‏ : أنهة: سئل عن اللقطة يمدها؟ قال: «.. ما كان في العامرة 
والسبيل الغامرة فعرفها سنة..؟ الخ. 

(4) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن البيهقي: .١14/6‏ 

(6) النعمان بن مرة الأنصاري. عن عمره وأنس» وأبي قتادة» وعنه: البافقر» ويحيى بن سعيدء 
وثقه النسائي» وذكره في (جامع الأصول).؛ واحتج به أبو داود. والنسائي. [الجداول]. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة: 1717/0. قال الإمام الحادي إلى الحق يغ ني (الأحكام): 7١7/7‏ 
أرى للومام أن يجعل مربدا لضوال المسلمين؛ فكل من التقط ضالة صيرها إلى ذلك المريد» 
وعلفت من بيت مال المسلمين. فكلما ادعى مسلم ضالة فأقام عليها البينة دفعت إليه. 
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الجامع كاج 
0 ل 0 
فحمل عليها فبلغت أولادها قريباً من ثلائين شاةء فقال علي -صلى الله 
عليه-: عرفهن واستمتع بهن. 
عن معاذء وعن علي -صلى الله عليه- - قال: من وجد لقطة فليعرفها سنة 
فإن لم يعرف فليستمتع بها فإنها كسبيل ماله '". 


قال محمد: وهذا المأخوذ به. قرأته بخط ابن 00 عن معاذ. 


وعن علي -صلى الله عليه- في رجل وجد ثلاثمائة درهم. فقال له علي 
-صلى الله عليه-: عرفها فإن وجدت من يعرفها وإلا فتصدق بهاء فإن جاء 
ايها ره بن الأحن وين اله + 


وعن الي - صلى الله عليه وآله أنه وجد تمرة فقال: «لولا أن تكوني من 
الصدقة لإأكاعك ا 


[5170] مسألة: إذا وجد ضالة فأنفق [عليها. ثم جاء) ' صاحبها. هل عليه ما 
أنفق عليها؟' 
فال القاسم جل فيما روى داود عنه -: وسئل عن الدابة الضالة يجدها 
رجل فينفق عليها إلى مجيء صاحبها؟ 


)١(‏ وقد تقدم ذلك عنه ينغ فلعل الرواية هكذا: عن معاذ عن علي ...إلخ. 

(1) في (ث): عمر. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة: امل لوي ام ومن ا 
علي هخ ني (المجموع): ٠١١‏ برقم (71764): قال: من وجد لقطةً عرفها حولاً فإن جاء لما 
طالب وإلا تصدق بها بعد السنة؛ فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمانء وإن اختار 
الأجر فله أجرها وثوابهاء وإن اختار الضمان كان الأجر والثواب لملتقطها. وقد تقدم ذكره. 

(4) مسلم: »© مسند أحمد: 477/7, مصلف ابن أبي شيبة: */ ,٠٠١4‏ سنن البيهقي: 
84 وهو في جميعها عن أنس بن مالك. 

(0) ما بين المعكوفين زيادة من (ج» س). 
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الجامع الكا# كتاب القضاء والأحكام 


شكره على حفظ ضالته. وبذل نفقته”"". 

قال محمد: وهو معنى قول أحمد فيما حدثنا علي؛ عن محمد. عن سعدان. 
عن محمل. عنه. 

وإذا وجد رجل دابة ضالة فائفق عليها ثم جاء صاحبهاء فلا يرججع عليه 
بما أنفق عليها مؤسرا كان أو معسراء وروي عن الشعبي نحو ذلك. 


وعن عمر بن عبد العزيز: يرجع بالنفقة على صاحبها. 


[11؟] مسألة: [إذا أعجف الرجل دابة أو فاتت عليه فلم تتبعه فخلاها 
وأباحها. فأخذها رجل فأصلحها] 

قال معمد: وإذا أعجف الرجل دابة أو فاتت عليه فلم تتبعه فخلاها وأباحهاء 
فأخذها رجل فأصلحها فهي للدي أخذهاء وليس للذي تركها وأباحها أن ياخذها 
منه. فإن ادعى الذي خلاها أنه لم يكن أباحهاء أحلفه القاضي بالله ما كنت أبمتها 
حين تركتها وخليتهاء فإن حلف دفعت إليه» وإن نكل عن اليمين فهي للذي 
أخذها وأصلحهاء وكذلك قال الحسن بن صالح. 

وبلغنا عن علي -صلى الله عليه- أنه قال في الدابة إذا تركها أهلهالم 
يعلفوهاء أو يبيعوهاء أو يسيبوهاء فأخذها رجل فأصلحها نهي له. 

وعن الشعبي في رجل سيب دابته فاخذها رجل فخاصمه فيهاء فقال 
النعي: إن كان سيبها في خوف ومفازة”'' ذ فهو أحق بها-يعني الذي وجدها- 


.7١7/17 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في (الأحكام):‎ )١( 
في (س): أو مفازة.‎ )١( 
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وإن كان سيبها في كلا وأمن وماء. فلا حق له فيها'". 

قال محمد فيما روى ابن عبد الجبار عنه ‏ قال: سألته عن الرجل يجد في 
طريق مكة العود الذي يسقط من المحمل. أو الحبل؟ فقال: جائز أخذه. وليس 
يجب عليه أن يتصدق بقيمته» وإن فعل فحسن. 


.7715 /1 مصئف ابن أبي شيبة:‎ 251١ /8 مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
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كتاب القضاء والأحكام 


مسائل في اللقي عن 
5 لف 
قال [السبيد] أحمد بن عيسى يق فيما حدثنا علي. عن ابن هارون. عن 
6 

سعذان. عن محمد. عنه وهوقول محمد - : اللقيط حر لا يجوز بيعه ولا شراؤه : 
5 ك4( 
قال محمد: وما أنفق عليه من نفقة أو رضاع فهو فيها متطوع ؛ ولا يرجع 

7 0 (2) 5 

عليه في شيء منها مؤسرا كان أو معسرا. وروي نحو ذلك عن علي 459. 
وعن الشعبي: إن شاء اللقيط أن يوالي من التقطه والاه. وإن شاء أن 

يوالي غيره والاه. 
قال: وإذا ادعى رجل لقيطأ أنه ابنه» ثبت نسبه منه» وإذا ادعته امرأة» لم يجز 

إقرارها به» إلا أن يصدقها الزوج؛ أو يشهد الشهود على صحة نسبه. وقد 

روى سعدان عن محمد. أنه قال: إقرارها به جائز. 
قال سعدان: قال معمد: وإذا التقط المسلم لقيطاً فادعاه ذمي؛ لم يقبل قوله 

إلا ببيئة. 

)1غ( في (ب. س): اللقيط. 

(1) ها بين المعكوفين ساقط في (س). 

(") أخرج الإمام زيد بن علي فتن بسنده عن الإمام علي 9غ في (المجموع):١ ٠١‏ برقم (58): 
قال: اللقيط حر. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن عبد العزيزء وإبراهيم؛ 
وعامرء وعطاف. قرهم: اللقيط حر. 

(4) قال الإمام الحادي إلى الحق ضغ نِ (الأحكام): :7١7-‏ اللقيط واللقيطة إذا 
التقطهما إنسان فكبرا عنده لم يبعهما وم يهبهماء وهما حران, وما أنفق عليهما من نفقة لم 
يرجع بها عليهما وكان تطوعا له. 

(0) في (ج): بشيء. 
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كتاب القضاء والأحكام [الجامع الكا2| 
[8117] مسألة: [في اللقيط] 

وعلى قول أحمد. ومعمد: إذا ادعى رجل لقيطاً أنه عبده. لم يُصَّدَّق؛ لأن 
اللقيط عندهما حر. 

وعلى قول محمد: إذا ادعاه رجلان» كل واحدٍ منهما يدعي أنه ابنه. فهو 
للأول منهماء وإن ادعياه جميعاً معأ وليس هو في يد واحدٍ منهماء : فهو ابئهما 
يرئانه ويرثهماء وهو للباقي منهماء هذا قياس قوله في جارية بين رجلين 
جاءت بولد فادعياه جميعاً. 

قال محمد: واللقيط إذا عرفت أمه ولم يعرف أبوه؛ ثبت نسبه منهاء رورثها 
كما يرث ابن الملاعنة» تكون عصبته عصبة أمه إذا لم يكن له وارث ذو سهم 
من ذوي أرحامه. وهم يرثون ويعقلون عنه. 

وروى محمل بإسناد: عن علي -صلى الله عليه- في رجل التقط صبية موؤدة 
فاستصلحها فصلحت فجاء الذين وأدوها يحاقون فيها فقضى بها للذين وأدوها. 


قال معمد: الذين طرحوها هم الذين وأدوها؛ لأنهم عرضوها للقتل. 
قال السيد: قرأته بخط ابن عمرو. 
وعن علي - أنه الحق (ولد)”" [الزا”" ف ا 


)١(‏ في (ج): : ولدها. 

. ما بين المعكوفين ساقط في (ج‎ )١( 

(7) أخرج الإمام زيد بن علي هكغ؛ بسنده عن الإمام علي فده في (الجموع):17؟ برقم(184) 
في الرجل تاني امرأته بولد فينفيه قنال: يلاعن الإمام بينهما يدا بالرجل فيشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» ثم تشهد 
المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذين والخامسة أن غفضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبداً والحق الولد بأمه فجعل أمه 
عصبته وجعل عاقلته على قوم أمه. 


-41١8- 


امك 


قال أحمد الخلال: قال محمد: يعني: الحقه بالأحرار. 


[؟17؟] مسألة: جعل الآبق والضالة 


قال الحسن ‏ فيما حدثنا محمد. وزيد, [عن زيد]ء عن أحمد, عنه ‏ : وسثئل 
عن جعل الآبق والضالة؟ 


فقال: روي عن النيفة؛ وعن علي -صلى الله عليه- أنهما لم يجعلا للآبق 
جعلة”' ؛ لأن الني صلى الله عليه وآله [روي عنه]”" أنه قال: «المسلمون 
يمير عنهم أدناهم, ويرد عليهم أتصاهم» ". 

وقال معمد - فيما حدثنا الحسين. عن ابن وليدء عن سعدانء عنه ‏ قال: 
سألته عن الرجل يضيع منه الشيء: فيجعل عليه جَمْلاً. أيطيب الجعل لمن 
جعل له؟. قال: نعم. 

وروى معمد بإسناد: عن النبي صلى الله عليه وآله «أنه جعل ني 
العبد الآبق إذا جيء به خارجاً من الحرم دينارً»"". 


وعن ابن مسعود: أنه جعل في الآبق أربعين درهماً إذا جيء به خارجاً 
من المصر. 


5١١ ولفظ ما أخرجه الإمام زبد بن علي فتنغ بسنده عن الإمام علي هته في (الجموع):‎ )١( 
برقم (781) أنه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثئة أيامء وإن‎ 
جاء به من دون ذلك رضخ له.‎ 

(؟) ما بين المعكرفين ساقط في (ب). 

(9؟) من حديث طويل بلفظ: «والمؤمنون يد على من سواهم. تتكافا دماؤهم. يمير عليهم أولهم. 
ويرد عليهم أقصاهم؟ في صحيح ابن حبان: .”10/1١7‏ 

(4) مصنف ابن أبي شية:86/١277‏ وروى نحو ذلك عن الإمام علي ينغ اليبهقي في سننه:9/ ١؟7.‏ 
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كتاب القضاء والأحكام 


وعن محمد بن أبي بكر قال: إن لم يعطه جعلاً فليرسله في المكان الذي 
طفق زفق 
أخذه مله 2. 


وعن شريح قال: إذا أخيد في المصر فعشرة دراهم, وإذا أخذ خارج المصر 
فأربعون تهنا . 


وعن شريح. وإبراهيم. والشعبيء والحكم. قالوا: المسلم يرد على 
المسلم”". 


[175]] مسألة: [من اجتعل على عبد آبق فلما أخذ العبد أبق منه] 


وروى محمد عن جابر بن الحارث» عن علي -صلى الله عليه- في رجل 
فارتفعوا إلى علي -صلى الله عليه- فقال: أخطأ شريح. وأساء القضية. 
)262 


يحلف آخذ العبد لمولى العبد بالله لا أبق منه, ولا ضمان عليه . 


وعن الشعبي - في رجل أخذ عبداً ليرده. فأبق منه ‏ فقال: ليس عليه 
زئف 


شيء 


)١(‏ في (ب): آأخذ. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(؟) ورواه ابن أبي شيبة عن جابر؛ عن عبد الرمن بن القاسم. عن أبيه. ه/.2., 

(*) مصنف عبد الرزاق: 8/48١"؛‏ مصنف ابن أبي شيية: 6/ /371؟. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 2177/8 73717؛ ومصنف عبد الرزاق: 8/ 001414 .5١8/8‏ 
(6) مصنف عبد الرزاق: .7١9/4‏ مصنف ابن أبي شيية: 8/ ,١67‏ 

() مصنف عبد الرزاق: .5١9/4‏ 
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كتاب القضاء والأحكام 
[5170] مسألة: [من وجد عبد) آبقا فرده على موله وطالبه بالنفقة] 
وعلى قول [ محمد و]” القاسم: إذا وجد رجل عبداً آبقأ خارجاً من المصر 
فرده على مولاه؛ فإن للمنفق أن يرجع على سيد العبد بما أنفق على العبد. 
وعلى قول محمد: لا يرجم [عليه] "' بما أنفق عليه. 


)١(‏ ما بين المعكرفين زيادة من (ث. س). 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من (ث» س). 
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كتاب الفرائض ا 2120000 
باب الترفيب في علم الفرائض ل ل 
]١8017[‏ مسألة: فيما يبدا به من الإرث 1 
باب عدد من يرث من الرجال والفساء 00000000 
باب من لا يسقط بعال اي ا اا اا 11[ 1[ 1[ 1 01 
باب من لا يرث بحال بب0000 0 00 
باب تسمية من 3 يرث مح العصبة ولا مع ذى سهم من ذوي الأرحام 010 0000001 
باب معرنة الغروض ومن يستحتها 0 
باب فرائض السنة 0101 0 
باب الحجب ا 1515[ 1 1 1 0 ااا 
بلي العصسبات ا اااااا عا از[ [ [ [ [ 000 
3 اطهداذكر في توريث المولى مع ذي سهم 000 
[4 6 ميراث البئين والبئنات م لم وا ل ا قم ا ]1 
[ ميراث ولد البنين ا 


فهرس الموضوعات الجامع الكا 4 
7 ميراث الأب 1 
7 ميراث الأخوة؛ والأخوات 1 

باب مسائل الخلاف في فرائض الصلب 1[ [ [ز زذ[ ز[ز [ز[ [ [ ز[ ز 1ذ1ذذذا0 
73 مساألة: الزوجين مع الأبوين 000 
[81] مساألة: في بنت وأخت 0 1 0 
1 مسألة: الاختلاف في الأكدرية 000000 
[815!]] مساألة: في بنت وبئات ابن وبني ابن 1 ذا 
[+1811] مسألة: في بنتين وبئات ابن وبني الابن 7 ا 
3م سالة: في أخخت لأب وأم. وأخوة وأخوات لأب 0 
[81!] مسألة: في ابنى عم أحدهما اخ لأم 1 0 ااا ل 
]14١[‏ ماألة: الاختلاف في الكلالة ا 
3 مسألة: الاختلاف في المشتركة ا 0 
13 مسألة: الاختلاف في العرل 0 ااا 

باب الرد وهو هدم العصبات 11 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
[87] مسألة: من ترك بتتاً وبنت ابن وام وزوجة 1 
61 مسألة: من ترك بتنا وبنت ابن وزوجة 000 

باب أصول المسائل ا اماد او نو ا و ا ا ار 2171 

ذكر المسائل التي ذكرها محمد في باب ماة يعول و ل ا ا 2 
[63 مسألة: من ترك أمأ واخاً لأب وام 1 
[877] مسألة: من ترك زوجة وآخاً واختا لآب وام امس 
[14717] مسألة: من ترك أمأ وإخوة لأب وأم 000 
[4"] مسألة: من ترك زوجة وابئاً 1 00 
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[18714] مسألة: من ترك زوجة وأما وإخوة لأب وأم ا 10 
[180] مسألة: من ترك زوجة وأمأ وابناً اوداع الاي سو ا 
مما أصله ستة ا 00000 00 
ومما أصله اثنا عشر م اماي ااه الجسامم الا القن وار اع ج217 
ومما أصله أربعة وعشرون: 1 
باب تصحيح السهام بين الورثة ا 
مسائل الوجه الثاني من السهام و اد و +1 اد 51 
مسائل الوجه الثالث من السهام 8 [0[1[1[1 1[ 1[ 6[ 0[ ز[ ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [  [‏ ز 0 
مسائل في أعداد الفرائض 000١100171‏ 0 0 ا 
الوجه الأول من الأعداد: 8 
الوجه العائى رمن الأعلاة ومسا ما مارو لوبو 810/1 
الوه العالك هن الأأغداة انج اد ع عه ان اس تازه 
الوجة الرايع من الأعذاة:.......... .نيتيم ممت 810 
17 ]] مسألة: من ترك أربع زوجات وما وخمسة عشر أخاأً ومحس 
أخوات موا ا اس نوج اح ا اسع الحو لع و ف م 1 511 
3 مسألة: من ترك أربع زوجات وثلاث جدات وعشرين ابنأ 
وإحدى عشرة بجا ام وفوا امع عقي قي لقو أله ل عاو ماع 6 لاما ماما 664 ]161 
[8] مسألة: في المرأة تثرك زوجاً وثلاث بنات وخمس جدات وجداً .....77 
باب الجد تسح لدو لت وان وا لا اس قن مد اواو م م 
شرح مسائل الجد في قول علي - صلوات الله عليه - مدي مك ا ويا 
ميراث الجد. والإخوة. والأخوات مع ذوي السهام 0000 
1 ميراث الأخوات مع الجد الطاب طم اس ال 
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الجامع انعا 


61 ميراث الزوجين والأخوات مع الجد ا 
13 ميراث الأم والأخوات مع الجد ا 
8773 ميراث الزوج. والأم» والأخوات مع الجد 0 000 
[84] ميراث البنات مع الجد 00 000000 
[8] مسألة: الزوجة تركت وا وعدا وجدة وأخاً ام خم ا لق لا 
جاب ميراث الجدات ا ا 1 اا 
[840] ميراث الجدة من وجهين 1 1 ز[ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 
باب المفاسطة 0 ااا[ اا 
باب ذوي الأرحام 1000701[ ا 0 
فرائض ذوي الأرحام مع الزوج والزوجة اح موا و ااا لل ا يل ا 48 
باب ميراث ولد الملاعنة والزنا واللقيط 1[ 1 01 
مسائل على قول علي ٠‏ صلى الله عليه . ا ا م ا 1 
71 مسألة: ورث اللقيط إذا عرفت أمه ولم يعرّف أبوه تق 
باب في الجارية تكون بين رجلين فتجيء بولد فيدعيانه جميعا ا م ا 
[3 مسألة: في الثلاثة من الرجال يدعون ولداً 0 
771 مساألة: في الجارية تكون بين رجلين أحدهما مسلم والآخر 
ذمي فجاءت بولد فادعياه 5 000010 ا 
باب ميراث المجوس ماح ع قو حورة ااط اال لمي لقو 1 
[845!] مسألة: إذا تزوج مجوسي ابنته فأولدها بنتا ثم مات» ثم ماتت 
ابتته الصغرى بعده 0 ا 


الأخرى ثم مات ا لظو و لوو ا و و ا 1 


[1847] مسألة: إذا تزوج محوسي أخته لأبيه وأمه فأولدها ابلة ثم 


تزوج البنت وأولدها ابئة» ثم مات الأب وخلف ابنتين مع ا 
باب ميراث الغرقى والذين يموتون ولا يعلم أيهم قبل صاحبه 0000 د 
[1441] مسألة: في أخوان لأب وأم غرقا جميعاء وترك أحدهما بأ 
وترك الآخر ابنتين 000 ا ااا 
73 مساألة: في رجل وامرآته غرقا جميعاً 000 
[ مسألة: في ثلاثة إخوة لأب وام غرقوا جميعاً وتركوا أمهم ٠١9.....‏ 
[1860] مسألة: في أخوين لآب غرقا لا يعلّم أيهما مات قبل صاحبه. 
وترك الأكبر منهما أما وبتتأ وترك الأصغر زوجة وبا 000000 
باب صيراث المفقود ا 1 1 000 
باب ميراث الاسير 1 1 0 
باب في الرجل يموت ويترك حملاً ذه 
باب صيراث المرتد 000000000 ا 
7م مسألة: إرث امرأة المرتد إذا قتل وإرثه إذا ارتدت 00000 
باب ميراث المسلم من الكافر 1 00 
باب من أسلم على ميراث 151[ 1[ذ[1[1[1[ 1[ 0 
باب ميراث أهل الملل بعضهم من بعض اا ا 
باب المطلقة في العدة لاا 000 
[58861؟] مألة: في ميراث المطلقة ثلاثا في المررض ااا 
باب ميراث الخناثى ل ل 1 
باب الإقرار از[ 1 0 
[11801] مسألة: إذا أقر الرجل بولد من الزنا لم يلحق به نسبه 11 


ج051 


فهرس الموضوعات الجامع الكا# 


[866] مساألة: إذا أقر الرجل بأخ له أو بابن عم له ولم تكن بينهما 


قرابة معروفة وم كماعط جا ولط للم لم16 م قد ا 4 11 
[1 مساألة: إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره بعضهم ا 
73 مساألة: إذا مات رجل وترك ابئين فأقر أحدهما بابن ثالث 

وأنكر الآخر و للم 
[1861] مسألة: في إقرار السبي بعضهم يبعض ماسوو ا 


[1864] مسألة: في الميت يترك ابنأ فيقر الابن بابن ثم يقر يابن آخر.... ١7‏ 
7 مسألة: من ترك ابنأ فأقر الابن فقال: هذا أخي وهذا أخي ... ١7‏ 
[ مسألة: من ترك ابا فأقر الابن فقال هذا أخي...لا بل هذا ... ١7‏ 


77 مسألة: من ترك أخاه لأبيه ا ا 11 
[81؟] مسألة: من ترك ابنأ فأقر بزوجة لأبيه فأعطاها الثمن بغير 
قضاء قاض ا ا 17 
[8/ مسالة: الميث يترك ابن فورثه ثم يقر بآخر ثم يقرًا جميعاً بآخخر 1 
[8714!] مسألة: إذا مات رجل وترك ثلاثة ثة موال أعتقره 0 
[86!]] مسألة: من خلّف أبناء فأقر يعضهم بوارث م 118 


73 مساألة: في الميت يترك ابنينء فأقرٌ أحدهما بابنين» فصدقه أخوه 
الأصغر في أحدهما بعينه وكلبه في الآخر 1 

]1١8717[‏ مسألة: من مات وترك ابئين وترك عبدينء فاخذ كل واحدر 
منهما أحد العبدين بميرائه ورضيا بذلك. ثم أقر أحدهما بأخحت 


له وجحدها الآخر 07 ااا 
باب ميراث القاتل ايا 111 0001 
73 مسألة: من قتل عمداً وقد أوصى بثلث ماله 00 


53 مسألة: في رجل من أهل العدل يقتل وارثه من أهل البغي ... ١47‏ 
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الجامع الكاي فهرس الموضوعات 


باب مسائل الدور في العتق والتزويج والهبة في المرض ا ا 
]714837٠[‏ مسألة: في إعتاق الرجل لعبيده في حال مرضه امو او 1 1 
[4171] مسالة: في إعتاق الرجل لأمته في مرضه ولق 1 ١‏ 

مسائل عن الإمام القاسم بن إبراهيم و ا 1 
عول الفرائض ا ا اا لد د 1 
الرد على ذوي السهام 0100 1 0 

كتاب الوصايا 00 00:00 
[1431] مسالة: في الميت يترك مالا وورثة. ماذا يبدأ به 000000 

باب من ا تجوز إليه الوصية 00 

باب فيما يجوز من الوصايا ومالة يجوز 10 ا 00 
[1417] مسألة: في الذين تجوز لهم الوصية 0 000000 
[ 8 مسألة: من أوصى لمملوك وارثه بوصية ام وا ا 2 161/7 
[18176] مسألة: من قال إذا مت فأعتقوا عبدي هذاء أو أمتي هله......68١‏ 
3 مصساألة: وصية المسلم للذمي 000 
[811؟] مسألة: الوصية للقاتل 0000000000 

مسائل العتق في المرض. والصدقة والهبة وامحاباة في البيع وول احا 1 


[8174] مسألة: إذا وهب المريض أو تصدق بصدقة وتبّضها أصحايهاء 
وأوصى بوصايا تنفل بعد وفاته ثم صح من مرضه ذلك ثم مات يرل 
[ م ] مسألة: من أوصى بوصايا في مرضه ثم أنفل هو بعض الوصايا 


في حياته ثم مات ع ل ما 
]1848٠0[‏ مسألة: إذا أعتق رجل جارية في مرضه قيمتها ألف درهم ول يترك 
مالا غيرها ثم تزوجها ني مرضه على مائة درهم ثم مات ا 
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لمعك 
[881 مساألة: إذا أعتق الرجل عبيده أو تصدق بماله عند التقاء 
الصفين في الحرب أو إذا ركب في البحر وأخلته الأمواج أو إذا 

وقع الطاعون فأكثر في الناس 0 
17 مسألة: من أعتق عبده في مرضه أو دَبره في صحته أو مرضه 

وأوصى لرجل أجني بثلث ماله ثم توفي ولا مال له غير ذلك العبد ١75‏ 


7 مساألة: هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث؟ ا 
[ مسألة: من أوصى بأكثر من الثلث وأجاز الورثة ذلك في حياته .. ١17٠١‏ 
[884] مسألة: إذا مات الموصى له قبل الموصي 111 


31م مسألة: إذا أوصى بثلثه ثم قتلء هل يخرج الثلث من الدية؟ .. ١/١‏ 
71 مساأآلة: إذا أوصى بثلث ماله هل يخرج الثلث من العروض 


والعقار؟ 1 ا ااا 
[844] مسألة: من أوصى لرجل بثلث تركته من العين 000 ا 
[ مساألة: إذا أوصى رجلء لا وارث له؛ يجميع ماله لرجل ري 
[1849] مسألة: إذا قيل للعليل: أوصيت بكذا؟ فأشار أي نعم 

ووصية الأخرس 1 1 0 
[841] مساألة: هل تبوز الوصية لوارث؟ أو إقرار بدين؟ م 1176 
[897] مسألة: كفالة المريض 07 0 [ 0 اا 
7 مصسالة: الموصي يزيد أو ينقص في وصيته التو 
3 مساألة: من أوصي له يشيء ولم يقبله اا ا 


1] 18 .... مسألة: من أوصى كل يوم إلى شخص ولم يُخْرجٍ أحداً منهم‎ ]7١8846[ 
مسألة: من أوصى بثلثه في وصايا معلومة ثم أوصى بعد مرضه‎ ]6051 
0 ذلك بوصايا تحيط بثلثه ثم أصيب في ماله قذهب منه نصفه‎ 
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الجامع الكا 4 فهرس الموضوعات 


]١861/[‏ مسألة: إذا أقر أحد الورثة أن الميت أوصى بوصية ال 
[44] مسألة: إذا أقر أحد الورثة أن على الميت ديئاً ا ا 
[844] مسألة: من أوصى بعبد وله عدة أعبد 0 
]140٠[‏ مسألة: من أوصى أن يعتق أحد عبديه الو ا ما 
[3 مسألة: من أوصى في مرضه فقال: اشتروا عيد فلان بألف 
درهم فأعتقوه عني؛ فاشتروه بأقل من ألف فاعتقوه ا 
73 مسألة: من خلّف مائتى دينار وعبداً قيمته ماثةٌ دينار وأوصى 
بالعبد لرجل بعيئه ثم سرقت الماثنا دينار قبل وفاة الموصي ..... 187 


[1907] مسألة: وصية الرجل لآخر بسكنى داره سنة أو أقل أو أكثر .. ١47‏ 
[4 مساألة: من أوصى بثلثه أن يقسم على المساكين ثم أوصى 


بى بعينه اموا لاك مان 1ع امد ويه فر مها ا 1 
[1905] مسألة: الموصى له يتععجل في بعض وصية الموصي باطح 1 
[40] مسألة: وصية الباغي 11[ ز1[ز[ [ز[ [ [ [  [‏ ز 1 0 
[/18401؟] مسألة: وصية الغلام 5 ا 
باب القول في الوصي وما يجوز له فعله م ا 
[ مساألة: هل للوصي أن يخرج من الوصية؟ و ةقانا 
[404]] مسألة: في رجلين وكُلا بشراء سلعة فانفرد أحدهما بشرائها ١85..‏ 
]191١[‏ مساألة: من أوصى إلى رجلين غائبين فقبلها أحدهما فقط ١8"*.....‏ 
[911؟] مسألة: من أوصى إلى غيره بما أوصبي إليه به 00000 
[97] مسالة: ما يجوز للوصي 0 
413 ]] مسألة: هل يجوز للوصي أن يقاسم عن الورثة؟ أو عن 
الموصى لهمم؟ 000 0 00 


فهرس الموضوعات الجا : الكالئي 


41 مساألة: من مات وترك عقارأً وعليه دين بقيمة العقار م1 
[416!! مسألة: هل للوصي أن يزوج؟ امو ا لاو ا 
73 مصسالة: هل للوصي أن يزوج عبد اليتيم؛ والأب أن يزوج 
عبد ابئه الصغير؟ ا 
[47]] مسألة: الوصي يقضي دين الميت 0 ا 
[14] مسألة: ما يبدأ به قبل دين الميت 1 
١1‏ مسألة: من مات وعليه دين وله عبد مأذون له في التجارة عليه دين احلا 
[4] مسألة: ما يصنع الوصي بمال الغائب من الورثة؟ لوا 
[3 مساألة: متى يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟ 151 
13 مساألة: متى يجوز دفع مأل اليتيم إليه؟ 0 0000 ال 
[147] مسألة: الوصي يُتهم أو يُطُلَمْ منه على خيانة لقا 
[4] مسألة: ولاية المسلم على النصراني ا 
3 مسألة: قبول قول الوصي مع شاهد آخر 000000000 
باب أحكام الوصايا 1 
[4] مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ز 0 0000000 
[477] مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثتهء ولآخر بجزء 
من المال ااا ل 
[474] مسألة: إذا أوصى لرجل مثل نصيب أحد ورثته ولآخر بنلدث 
ما بقي من الثلث و 
[ مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب وارث لو كان ل 
[190] مسألة: من أوصى بنصيب واحد ولم يقل مثل نصيب 000 
[3] مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا ثلث المال 00 


-417- 


يت 


1 مسالة: هل تجوز الوصية لغيرالأقريين؟ سا ل 1 
]١ 9‏ مسألة: إذا أوصى بثلثه لأقاربه. وأهل بيته ام ا 
[74]] مسألة: إذا أوصى للفقراء هل يدخل وارثه فيهم؟ 00001 
[74755] مسألة: من أوصى لقبيلة لا تحصى ا 
[3 م مسألة: من أوصى خيرانه 00 ااا 
كتاب القضاء والأحكام 1 1 1 0 ااال 
باب أدب القاضي 1* 
[1977] مسألة: في الصلح بين الناس 0 0 ااال 
[ ]] مسألة: سماع القاضي للخصمين وعدم القضاء لأحدهما قبل 
السماع من الآخر ال ل 1 
فصل في قضاة العدل ااا 
فصل في من قضى بغير علم 0133 0 0 ااا 
فصل الجور في الحكم والرشوة فيه ا ا ا 
فصل المساواة في العدل وعدم المحاباة ا ا 1 
[94 ] مسألة: قضاء الحاكم لقرابته ل ١‏ 
540 ] مسألة: اجتهاد القاضي واستشارة أهل العلم فيما لم يرد فيه نص.. 77٠‏ 
[13 مسألة: ما يستحب للقاضي ز 1 ا 
[447] مساألة: في القاضي إذا قضى بقضاء ثم بان له غيره 7 
[154] مسألة: في الحاكم يجتهد فيخطى ممما اماما ا 1 
3 مسألة: أوقات جلوس القاضي للقضاء عت و 
[19445] مسألة: في القضاء في المسجد اتتاي ل وباط اور لبمال /7110 
[4417] مسألة: في التسوية بين الخصمين الوك اموي م اط 1 
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الجامع الكل 


[7 مسألة: بأي الختصمين يبدأ ع حاطو اله الوح ما لطم ا ا 111 
فصل في تدوين الدعوى والإجابة لكو ا م 117 
[444] مسألة: استحباب وعظ القاضي للمدعى عليه 1 
9441 ] مسألة: الحالات التي لا يقضي فيها القاضي 0100ا00) 
[1400] مسألة: في قبول الهدية للقاضي سح مدوم ا ا 21 
]١461[‏ مسألة: في بيع القاضي وشراءه او طبن اس 11 
61 مساألة: في الإمام يتجر في الرعية 1[ 00 
[1461] مسألة: من زار القاضي أو نزل به ضيفاً وله خصم 0000 00 
1[ مساألة: في أخخل الأجرة على القضاء البو ام 1 
[1406] مسألة: فيما لا ينيغي للقاضي إبداءه لأحد الخصمين في غياب 
الآخر مجو نه وك ولاه د اط ال ا 1 
[ مساألة: القول في أحكام الظالمين ا 000 
[07 4 مسألة: القضاء على الغائب ل 72341 
1 مسألة: في الأمور التي يستحلف عليها القاضي 58 
]١454[‏ مسألة: من يقضي بين المسلمين في المظالم والحقوق ا 1 
[ مساألة: من استحضره القاضي لقابلة خصمه فلم يجب ا 1 
411 ] مسألة: وعظ الشاهد وتأديبه 1 
باب الدعاوي والبينات وان ا ا لوا ناح واتقا ا لخاد السو 107 
[] مساألة: في رد اليمين 01 53#0700010*ظ2 الس 11 
[957]] مساألة: في المدعي يطلب اليمين وله بينة 000000 
[4] صسالة: في المدعي والمدّعى عليه يكون لكل منهما بينة ان 
[1956] مسألة: هل يحلف المدعي مع بينته؟ 11 ااا 
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17 مسألة: صفة اليمين التي يُحلّف بها القاضي اة * 
73 مسألة: إذا حلّف الحاكم رجلاً ونوى غير ذلك 00000011 
[474؟!] مسألة: إذا ادعى رجل على رجل مالاً حالاً فأقر المدعى عليه 
بالمال وادعى أنه عليه إلى أجل حا ال لو عا وا ا 69 
[5 مساألة: إذا كان في يدي رجلين دار وادعياها 0000 
1 مساألة: إذا كان في يد رجلين كيس فيه ألف درهم فادعى 
أحدهما جميعه وادعى الآخر نصفه ا 1 
[3 م صسالة: إذا كان في يد رجل دابة فأقام رجل البيئة أنها دابته 
سرقت منه ا 0 
[47] مسألة: إذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان فأقام كل 
واحد منهما البينة أنها له اا ا 
[ ]] مسألة: في رجلين ادعيا دابة أو أرضاً أو دارا وأقام كل واحار 
منهما البيئة أنها له 1 
[7151/4] مسألة: الدعوى في التتاج ان ا و و 1311 
[14176] مسألة: من ادعى دارا وأقام شهوداً على ذلك. وقال الذي 
بيده الدار: قد أحدثت فيها بناءً 1 
(١17‏ مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في الدار والمتاع ا 
1 مسألة: إذا اختصم رجلان في دار وكان لأحدهما فيها متاع أو رقيق .77/4 
[974؟] مسألة: في المرأة تحلف في منرّها دون الخروج إلى الحاكم .......14؟ 
؟] مسألة: من ادعى على رجل دعوى فلم يقر ول ينكر 1 
1[ ممسالة: من مات فادعت زوجته على ورثته صداقاً ولم يكن لا بينة . 714 
[3 مسألة: من ادعى على ميت ديناً فشهد له من الورثة رجلان...... 719 
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الجامع الكدي 


3 ] مسألة: من مات بغير وصية فأقام رجل بيئة أنه استودعه مالا .... 71٠١‏ 


[87] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الثمن 0 0000 

[1] مسألة: من اشترى من رجل ثوباً بدينار وقبض البائع الدينار ولم 
ينتقده ومضى ثم جاء يرده على المشتري لعيب فائكر المشتري سوق 

1 مسألة: الإختلاف على إناء الزيت‎ ]١986[ 


[3 مساألة: إذا كان الجدار يين دارين فادعاه صاحب كل واحدةٍ منهما 7177 
[41] مسألة: إذا كان لرجل باب أو ميزاب إلى دار رجل؛ فادعياه جميعاً 7176 
[1444؟] مسألة: من ادعى شيئاً في يدي رجل وأقام البيئة أنه له لم يسع 

ولم يهب وأقام الذي في يده الشيء البينة أنه اشتراه من فلان .. 7175 
١ 6[‏ مساألة: إذا ادعى عبد عاى مولاه أنه قد أعتقه أو كاتبه فأنكر 


ذلك المولى ا 
[440] مساألة: إذا أقر رجل أنه أعتق عبده على مال بعينه قد سماه 
فأقر العبد بالعتق وأنكر المال ااا 
[3 مسألة: ما لا يحلّف فيه القاضي أحداً ل 
1 مساألة: إذا ادعي على رجل حق من جهة غيره اع م 17 
77 مساألة: من أسكن رجلاً دارأ له فادخل الساكن من ساحة قوم 
آخرين في الدار التى يسكنها ا 
[44] مسألة: من قال لرجل: هب لي أرضك التى جنب أرضي فإن 
أردت أعطيك مثلها الجن الم الم وو كوو ل 9174 
[1446] مسألة: في رجل استأجر بيتأ ثم أكرى بعض البيت لرجل آخر ... 78١‏ 
[447] مسألة: ما ينبغي لمن عرض عليه صلح م ل 1 


4755م 


باب الإقرار ا ا ا ا ا 
71م مسألة: السارق يقر على نفسه ثم يرجع عن إقراره 1 
[1444] مسألة: ما يصح من إقرار الرجل على نفسه ل 
[944 ]] مساألة: إذا أقر رجل باخ له ااا 0 
]"٠٠٠[‏ مسألة: ما يلزم من وطأ جاريته فجاءت بولد مخ لو و لا 
3 مساألة: في الأمة بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ..../14 
]"٠07[‏ مسألة: في ثلاثة رجال ادعوا ولداً اا 
]٠073[‏ مسألة: من اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها أو بعد ما 

استب رأها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر م 
٠ [‏ ممسالة: في إقرار السبى بعضهم يبعض ا ااا 
]"٠٠6[‏ مسألة: إقرار العبد على نفسه 1 00000 
7 مساألة: إذا أقر أحد الورثة أن على الميت ديئاً أو أنه أوصى بوصية 795 
]"٠7[‏ مساألة: الإقرار بالدين في المرض 0 000 
]"٠04[‏ مسألة: ما يكون السكوت فيه إقراراً امو الس 
]"٠04[‏ مسألة: من أقر بولده طرفة عين ثم نفاه ا 
73 مسألة: إذا ثبت على رجل دين ببينة ففلسه القاضي ثم أقر 

لرجل آخر بدين حو ل ا ل 1 


3" ] مسألة: في الوكيل إذا أقرّ على الموكل بح لخصمه عند القاضي ..../94؟ 
13 ] مسألة: إذا ادعى رجل على رجل حقاً فأقر المدعى عليه 


بالدعوى ثم ادعى أنه قد قضاه إياه 0000011 0 00 
١٠ [‏ "] مسألة: إذا أقر رجل لرجل فقال: اشتريت منك السلعة بألف 
درهم ودفعت إليك الثمن وم تسلمها إلي 0 0 
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فهرس الأوضوعات الجامع الكال 


7 *] مسألة: إقرار الأخرس ا ااا 
[7"015] مسألة: إقرار الصبي ا 1 
[1* ]| مسألة: في طلاق السكران ميا حا وق ا 1 
٠73‏ "] مسألة: من أقر بدراهم ولم يحددها 0 اا 
]"١14[‏ مسألة: ما يلزم من أقر بمائة درهم إلا عشرة دراهم ا 


7١7 .... *"؟] مسألة: من قال: هذا العبد أو الثوب لفلان؛ لا بل لفلان‎ ١14[ 
7٠7 .... مسألة: من أقر لرجل في غنمه بشاة فادعى الْقَرَ له شاة بعينها‎ ]" 3 


[3 مساألة: في المضارب يقر بدين من مال المضاربة 1 
717 مسألة: في المغمارب يقول لرب المال: دفعت ثي المال 
بالنصف. وهو يقول: دفعته إليك بالثلث 000 
71" مسألة: القول في إدراك الغلام وقيول قول العبد 000000 
1" مساألة: الحرية في الشهادة والقصاص والعاقلة وحد القذلف... "٠5‏ 
"٠ [‏ مسألة: في رجل لا تُعلم حريته أقر أنه عبد 000 
173 مسألة: من ادعى على رجل ألف درهم وجاء بشاهدين 
نشهدا له بألفين ا ااا 
71 مساألة: في اختلاف السيد ومكاتبه على مال المكاتبة 0001 
]"١4[‏ مسألة: في إقرار الحر للعبد والمكاتب 0 00 
["]] مسألة: في إقرار أهل البغي 1 1 1 1 1 اا 0 
مسائل في الإقرار مجمع مليها عند الفتهاء اا 
]1١ 1‏ مسألة: إذا كان للصبي عبد فأذن له أبو الصبي نظراً للصبى فهو جائز "٠4‏ 
]"١71[‏ مسألة: من أقر لرجل بألف درهم يقول إن شاء الله 0ق 
[1*] مسألة: من أشهد على نفسه أن لغيره عليه مال امد 
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3 "] مسألة: في الاستثناء بغير جنس ما أقر به ب 

000000 مسألة: من قال: علي لفلان مائتا مثقال فضة وذهباً‎ ]" ٠7 

31 "] مسألة: إذا أقر القصارء والخياط؛ والصباغ. فقال: هذا الشوب 
لفلان سلمه إلي فلان» وكل واحد منهما يدعيه 10001 


]"٠7[‏ مسألة: إذا قال رجل لرجل: قبضت منك ألف درهم كانت 
لي عليك» وقال فلان: أخذدت ذلك مني ولم يكن لك علي 


شيء فرده إلي 00010101217 0 ا ا 

٠73‏ "] مسألة: من أقر أن جميع ما في يده من قليل وكثير من تهارة 
أو عين أو دين هو لفلان بن فلان وأنه أجير فيه 1 

[* "] مسألة: إذا كان في يد رجل أمة وها ولد فقال الذي هي في 
يده: هذه الأمة لفلان 1 1 1 ا 
7*1 مسألة: من قال: أمي أمة لفلان ولم أولد أنا إلا حرأ 0 ون 

[040"] مسألة: في المرأة تقول لرجل: أعتقني» أو يعني أو كاتبني» 
أو هبني لفلان. أو ارهني. أو قد أعتقتيى» أو هل أعتقتني 1 
باب الشهادات 00 ا اا 
37 مسألة: هل الإشهاد واجب؟ 1[ [ز [ذ[ |[ 00 
"١ [‏ مسألة: في من لا تجوز شهادته 0000 000 
]١47[‏ مسألة: في الشاهدين لا يعرفهما القاضي 1 
[1] ماألة: في شهادة أهل الذمة ا 
]"١545[‏ مسألة: في شهادة أهل الكبائر 1 1 21 1 ا 
3 "] مسألة: في شهادة النصراني ااا 

]١73‏ مسألة: في النصراني يكون في يده دابة قد اشتراها من مسلم 
فادعاها نصراني وأقام شهوداً من النصارى أنها دابته لق 
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تمت 


٠ [‏ ”] مسألة: في شهادة القاذف 152171 
]"١44[‏ مسألة: في شهادة أصحاب الأهواء 00 
]"٠60[‏ مسألة: شهادة الأب لابنه 01533313 0 
7 مسألة: شهادة العيد او سدق ال 
[067*] مسألة: شهادة الأعمى لون قط اط لخ واوا م ا 
]"٠69[‏ مسألة: في الصبي يشهد بعد بلوغه. والذمي بعد إسلامه. على 

شيء عرفاه قبل جواز شهادتهما 001 00 
17 مسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 0 ل 
]"٠086[‏ مسألة: شهادة النساء مع الرجال في الحقوق معي اد 0 
[*"] مسألة: في شهادة القانع 0 0 ا 
[001"] مسألة: في اليمين مع الشاهد ممح ا مساق لاما ا ا 17 
]"١4[‏ مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه؟ مادو خم 1 
]!"١64[‏ مسألة: في الشهادة على الشهادة و ل 1 
31 مساألة: في كتاب القاضي إلى القاضي رن 
[1* *"] مساألة: في الشاهد يعرف خطه. وينسى الشهادة ام 
17 مسألة: إذا اختلف الشاهدان في الموضع أو الوقت 1 
]"١7[‏ مسألة: في اختلاف شهادة الشاهدين 00 ا 
]"٠74[‏ مسألة: في الشهود يشهدون بأكثر ثما ادعى المدعي 0 ون 
]"٠*"6[‏ مسألة: في الرجوع عن الشهادة مالي مسو اط للا 11 
"٠13‏ مسألة: في رجوع الشهود عن ما شهدوا به حا ا 1 
[7*'] مسألة: من شهد عليه شاهدان فادعى أنهما رجعا عن 

شهادتهما نأنكرا ذلك تجن سق ف ا ا 0 


[074] مسألة: في أربعة شهود شهدوا على أن فلاناً ابن فلان وشهد 


أربعة على أنه ليس بابنه 0 
]"٠[‏ مسألة: في التفريق بين الشهود م ومس 
]"٠7[‏ مسألة: شهادة الشهود على رجل ظلوم لا يقر بما عليه في العلانية 7145٠‏ 
[1 ]| مسألة: من شهدوا بشهادة فوجدوا أن أصلها جور ا 
٠ [‏ "] مسألة: في شهادة الصبيان بعضهم على بعض اا 7141 
]"٠7[‏ مسألة: الخصال التى تجوز الشهادة فيها على غير معاينة “سن 
3 "] مسألة: تحريم الشهادة على الجور مو 
[075"] مسألة: الإحتياط في الإشهاد م 
7 مسألة: في شهادة الرجل على المرأة توق ار عو ا 1 11614 

باب الوكالة اا ‏ اااا ا اا 0000 
[7» "] مساألة: الوكالة في الحدود والقصاص ا 7 
"١[‏ مسألة: إقرار الوكيل على الموكل 1 
7 *] مسألة: في الموكل في بيع أو شراء اام ا ا 1 
[3 مسألة: ما يلزم من أقر بالوكالة 1 اا 
[1: "] مسألة: هل للوكيل أن يوكل؟ 11 
1[ "| مسألة: من أمر رجلين بشراء سلعة بعينها فاشتراها أحدهما ان 
]"٠47[‏ مسألة: وكالة الحاضر 10 ااا 0 
]١4[‏ مسألة: الوكيل يطالب غرياًبمال موكله فيدّعي الغريم دفع 

المال إلى موكله 0 ا 
[7086] مسألة: ما يلزم الآمر والمأمور 1[ 1 000000 
]"١8[‏ مسألة: مخالفة الوكيل ام و 616 
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73 ] مسألة: من وكل في شراء طعام واستأجر من يحمله م 
]"٠84[‏ مسألة: من اشترى مالحا لمن أمره أن يشتري سمكاً م 
١84[‏ "] مسألة: من وكل غيره بشراء سلعة 000111 00000001 
[04"] مسألة: في شراء الوكيل من نفسه ا 
3 "] مسألة: فيما يخرج الوكيل من الوكالة ا 
[1*/م مألة: هلاك المال في يد الوكيل لومم الم ل ل 106 
3" مسألة: في شراء الوكيل ما له فيه شفعة 0 0ن 
باب الحوالة والكفالة ا 0 
1 *] مسألة: إذا ضمن رجل عن رجل مالا بإذنه؛ فأاخد صاحب 
المال ماله من الضامن ا 
[6* "] مسألة: إذا ألزم رجل غره؛ فقال رجل للطالب: دعه وما 
ثبت لك عليه من حق فهو عليء فتركه بقوله ال 71 
[3] مساألة: الكفالة في الحد 00010101 ا 
]"١41[‏ مسألة: في كفالة العبد المأذون له في التجارة 00 امن 
[ "] مسألة: من كان له على قوم حقء فقال: أيكم شئت أخذت 
بحقي» فرضوا بذلك اممكط ل )ا ب متخا لم اله ل لو 171711 
]"١44[‏ مسألة: في كفالة الرجل لسيد المكاتب عن المكاتب ببعض مال 
المكاتبة 0000 
]"٠[‏ مسألة: إذا كان في يدي رجل شيء أمانة» مثل: وديعة» أو عارية؛ 
أو مضاربة» أو شركة؛ أو نحو ذلك. فضمنه ضامن ا ا 
باب الصاح مط الماع انال لوطو مسقا اي ا للعو اا الوا 
[3"]] مسألة: في الصلح على ما حرم الله ا 
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فهرس الموضوعات 
73م مسألة: إذا ادعى رجل على رجل مالأ فصالحه من دعواه 
على عبد آبقء أو على سمك في الماء ةا د 
]5٠١[‏ مسألة: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم؛ فصالحه منها 
على مائة درهم ....... 0 
41 "] مسألة: إذا كان لرجل عشرة دراهم جياد من ثمن سلعة؛ 
فأعطاه بدلا مزبقة» ومكحلة. فرآها وتجاوز بها عنه ا 
]"١١5[‏ مسألة: من كان له على رجل دنانير فأراد أن يقضيه دراهم ...759 
]"١7[‏ مسألة: من كان له على رجل دراهم فصالحه منها على فلوس 


فلم يدفعها إليه حتى افترقا ا ما ماسب ع 
[11] مسألة: الصلح في دين النقد 1 0 اا 0 
]"١8[‏ مسألة: صلح الكفيل في دين النقد 0 0 0 0000 
[3*] مسألة: إذا سلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة. 

فحط يعضهما عن صاحبه 00001 0 ااا 
[]] مسألة: من ادعى دارا في يد غيره فصالحه على طعام بعينه 

مجحازفة أو دراهم بعينها بغير وزن ا 1 
[3"] مساألة: إذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل» فصالحه على 

أن يجعله حالاً ةذ ذ1ذ[ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 
["] مسألة: إذا ادعى رجل دعوى في دارء فصولح منها على دار 

أو عبد بعيئه» ولم يره المدعي موا الو و 1 
]"١[‏ مسألة: إذا ادعى رجل دارأ في يد رجلء فصالحه منها على 

عبد؛ أو ثوب. أو عرضء أو متاعء أو دار أخرى ا 
[-]] مسألة: إذا ادعى رجل على رجل مالا فصالحه من ذلك على 

عرض بعينه: فاستحق ذلك العرض 1 0 
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]"١١[‏ مسألة: إذا كان لرجلين على رجل دين مائتا درهم؛ فتراضيا 
على أن يأخذ كل واحد منهما نصف الدينء فابتاع أحدهما من 


المدين بحصته 0 0 ا 
[؟] مسألة: إذا ادعى رجل في يد رجل حقأء فصالحه منه على 
عرض بعينه فلم يقبضه حتى حدث به عيب 6[ 00000 


[7"] مسألة: إذا ادعى رجل دارأ أو أرضاً في يدي رجلء فصالحه 
عنها أجني بغير إذنه على عبد بعينه؛ أو ثوب بعينه وأعطى ما 


صالح به ااا [ 1[ ز 1 ا 
[114"] مسألة: صلح الأب على الصغير 0 ا 
[114"] مسألة: من ادعى على الميت ديناً اا 
]"١٠١[‏ مسألة: إذا ادعى رجل دارا في يد رجل فصالحه منها على دار 

أو غبر ذلك 1 1 1[ ااا 
3 ]] مسألة: إذا ادعى رجل ديا في يدي رجل فصالحه منها على 

خدمة عبد بعينه سنة» أو على سكنى بيت بعيله سنة ا ل 
"١ 1‏ مسألة: إذا ادعى رجل على رجل دعوى فأقر له بها فصا حه 

منها على عبد بعيئه» فمات العبد قبل أن يقبضه 11 
["] مسألة: إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل» فصا حه من ذلك على 

عبد بعيئه قيمته مائة درهم وعلى مائة درهم. فاستحق العبد ان 
"١ 31‏ مسألة: الصلح في السلم 0 000 
]"١7[‏ مسألة: الصلح في الشفعة ا 1 
3 "] مسألة: الصلح في العبد اتع اس لاو الم ال 1 
[5177] مسألة: الصلح في الحدود اا 


0 


لمم 0 سه سس 
]"١14[‏ مسألة: من وجب عليه قصاص فصالح من ذلك على 


عبد بعيته 00000 1[ ا 
[714١؟]‏ مسألة: الصلح في المخصوب ع ا 
[3"] مسألة: من اشترى عبداً بدراهم معلومة ثم ظهر على عيب 

فتصالح هو والبائع على رد دراهم معلومة 00 
["] مسألة: من اشترى سلعة وقبضها ثم طلب من البائع أن يقيله 

على دراهم معلومة وا اط الب ان اكه اسل ال 148 
[71777] مسألة: من ورئا عن أبيهما دارا فادّعت امرأة أنها كانت زوجة 

أبيهما فصالحها أحدهما ا الو ا ا 
[1"] مسألة: من ورثًا عن أبيهما دارا فغاب أحدهما فجاء رجل 

وادعى ثلثها ا را 
[3"] مسألة: من ادعى على رجل مجهول أنه عبده فأنكر المدعى 

عليه ذلك ثم صالح 11 0 

باب التفليس 00001010101 1 1 1 اا 
[1"] مسألة: إذا ورث رجلان من أبيهما ديئاً على رجل وهو ماكا 
درهم؛ فرضيا أن يأخذل كل واحدٍ منهما نصف الدين ان 


[17] مسألة: من اشترى أرضاً فيها زرع أو لمخل مشمر واستثتى الثمرة... 44 
[171*] مسألة: من اشترى داراً أو أرضاً فبنى فيها أو غرس ثم أفلس 
وعليه للبائع قيمتها اا ا 
[3*"] مسألة: في الرجل يدعي الإفلاس وبدعي غرماؤه أنه غير مفلس 593١١‏ 
]١ 7‏ مسألة: من عليه دين وله منزل وخادم. وله عيال يحتاجون لذلك .747 
]"١40[‏ مسألة: في المفلس يبيع أو يشتري أو يتصدق م 
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فهرس الوضوعات 
[3] مسألة: إذا ثبت على رجل دين يبيئة ففلسه القاضيء ثم أقر 


لرجل آخر بدين 00 ان 

77" مسألة: إذا فلس الحاكم رجلاً وعليه ديون بعضها عاجل 
وبعضها آجل اا ا ل و سو 
71477] مسألة: في رجل عليه ديون للئاس ومهر امرآته ان 
1 "] مسآلة: من عليه ديون إلى أجل وبريد السمر ا و 3 
]7"١545[‏ مسألة: من له حق على معسر وا اسم امسن ا 
باب الحجر ا ا 0 0 
73 *] مسألة: الحجر على الصبيان والمجانين 00 نا 
[17*! مسألة: الحجر على من كان مضيعاً لماله مفسداً له م ل 


[18١"؟]‏ مسألة: في نكاح وطلاق وإقرار وجنايات المحجور عليه للفساد .... 1٠١1١‏ 
"١441‏ مسألة: من باع شيئاً بئمن حال أو إلى أجل؛ فلم يقبض الثمن 
حتى صار البائع محجوراً عليه؛ ثم دفع المشتري الثمن إليه بعد 


حجر القاضي عليه ب 0 ااا 

]"١6١[‏ مسألة: ما يجوز للمحجور فعله نما أوجبه الله عليه ع1 
[3*] مسألة: في الحجور عليه إذا أراد الحج ةن ا 1 
]"1١617[‏ مسألة: في نفقة المحجور عليه 1 1 اا 
باب الوديعة 1 
[7"] مسألة: في ضمان المؤتمن 000117 0 0 0 
[1] مسألة: في الْمُسَتَودَع يخالف عار اموق م ا 81 2 
[4] مسألة: في الْمستَوْدَعٍ يدّعي ضياع الوديعة 1 
]"١051[‏ مسألة: من أقر بوديعة وهلكت في يديه 00000000000 
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ضرمت 


[1] مسألة: من أودع مالا وقال للمستودع: اعمل فيه برأيك 4٠8......‏ 
]"١154[‏ مسألة: في المودع يموت وعنده وديعة بعينها مع ا 
باب الضالة واللقطة ااا 000 
]"١4[‏ مسألة: في كسب النّحال 0 0000 
["] مسألة: إذا وجد ضالة فأنفق عليهاء ثم جاء صاحبهاء هل عليه 
ما أنقق عليها؟ 0 11 
[3"] مسألة: إذا أعجف الرجل دابة أو فاتت عليه فلم تتبعه 
فخلاها وأباحهاء فأخذها رجل فأصلحها 11 
مسائل في اللقيطة ا ا ل 
["] مسألة: في اللقيط الوا م ور و ان 1 1 
77 "] مسألة: جعل الآبق والضالة ا 1 
]١ 31‏ مسألة: من اجتّعل على عبد آيق فلما أخل العبد أبق منه...... 47١‏ 


[7116] مسألة: من وجد عبداً آبقاً فرده على مولاه وطالبه بالنفقة 157١...‏ 


فهرس الموضوعات ا ا 
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